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اليا 


لتلسسير دو الع اليس 


إِنَّ الحمدٌ لله نحمده» ونستعيئُه ونستغفرُه» ونعودٌ باللّه من 
شرور أنفسًِا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهْده الله فلا مضل له. 
ومن يُضلِلْ فلا هادي لهء وأشهدُ أن لا إله إِلّا اللّه وحده 
لا شريك لهء وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسُولّه . 


و 


وبعد . 

َهَذّا شرح الشيخ العلامةٍ محمّد مُحبي الدّين عبدٍ الحميدٍء 
عليل «ألفيّة الإمام السيوطىٌ في عِلَّم مصطلح الحديث) » أَقلمَه 
لإخواني من أهْل العهلم في هذا النُوب القَشْيب » مُحقَّقا: 
مُصحححًاء مضبوطًا بالشّكل » مُعلّقَا عليه بتغليقاتٍ مُفيدقٍ» مُذَيلَ 
بفهارس عَلْميّة . 

إن لأرْجُو مِنَ اللِّ تعالى أنْ يُعيئَتي على خدمة كُتبٍ عُلوم 
الحديث ومُضْطلجه الخدمةً اللّائقة بهاء حنَّى يكونٌ في ذلك 
عَوْنَا لإخواني من طلبةٍ العلم لِتفهُم هذا العلم والتبّحْرِ فيه . 

وقد راجعتٌ كثيرًا من تُصوص هذا الشّرح على مصادرها التي 
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عنها أخذّ الشَارِحُ » وصحّحتُ الكتاب مُستعيئًا بهاء لاسيّما 
الأسماء المشتبهة والتي كثيرًا ما يقعُ فيها تَضْحِيفٌ وتخْريفٌ . 

كما أَنَنِي علّقتُ على الكتاب بما قتحَ اللّهُ تعالى به عَلىَ من 
فُوائد ورّوائد » وبعض النَعقَبَاتِ والاستذراكاتٍ على المؤلّفٍ. 
أسأل اللَّهَ تعالى أن تكونَ مَحلَّ قبولٍ أهل العلّم وخاصّيَه . 

كما أسألَهُ - سبحائه وتعالى - أن يتقبّلَ مئى عَملي هذاء وأنْ 
يجعلهُ - بفضله وكرمه - دُخرًا لي يومَ لقائه» وأنْ لا يجعلهُ - 
برحمته - وَبَالَا عَليّ ؛ إن نِعُمَ المؤلى ونَعْمَ النّصِيرٍ . 

وكان عَمَلي في حَدْمَةٍ هذا الكتاب على النّحو الآتي : 

. ضبْط الكتاب بالشّكل » وتزييئهُ بعلاماتٍ التّزْقيم‎ -١ 
وتحَْدِيدٍ بداياتٍ الفْقْراتَ المناسبة» بما يُعِينُ على تَفهُم الكتاب‎ 
وماذته بسهولة ويسر . ظ‎ 

-١‏ تصحيح الأخطاء الواقعة في الطبعةٍ القديمة» وهي قليلةً 
جدًا بحمدٍ اللَّه وذلك بالرُجوع إلى المصادرٍ الأساسيّة في بعض 
المواضع . أو حَسبّ ما يفتضيه سياقٌ الكلام . 

- أَوْلَيتُ متنّ «الألفيّة» عنايةٌ خاصّةً » سواء بمُراجعة ضَيْطِها 
أو تضحيح الأخخطاءٍ الواقعةٍ فيها في الطبعةٍ السابقةء أو الإشارة 
إلى اختلافٍ تُسَخْها في بعض المواضع 
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غخ- رأيت أَنْ أجعل شر - الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد بعتب بعقب الأبيات ٠‏ التي تتعلق بالشرح. , فقد كان 
الكتاب » والطرع / في جدول آلو أُسْفْلَهُ : يم في بداية كل 
شرح أرق الأبيات التي تناولّها ء وهي طريقةً نُصَعُْبُ على القارئ 
في بعض المواضع متابعة الشّرح والأبيات المشروحة ». لاسيّما 
عندما يطول الشّرح . فرأيتٌ أن أجعل الأبيات في أثناء الشرج 
مُستَعْنيًا بذلِك عن ذكْر أرقام هذه الأبيات . 








ه- أثبتٌ فى بداية الكتاب متنّ «الألفيّة» كامِلًا» مَضْبوطاء 
مُصحححًاء خَاليًا من أي شَرْح» اللْهُمَ إلا أن أشيرٌ في الهامش إلى 
معن بعض الكلمات الغريبة أو الاختلافٍ في نُسّخ «الألفيّة», 
وذلك تيسيرًا عليل مَنْ يُرِيدٌ حفظ «الألفيّة) . 

5 - علّقتٌ علين الكتاب بتعليقات أرَاها مُهمّةَ : خرصت علولا 
أن تكونَ مُختصرةً» وإِنْ كانث قد طَالتُ في بعض المواضع 
بحسب ما تدعو إليه الضرورة . 

-١‏ أثبث ترجمة للشيخ مُحمّد مُحبي الذين عبدٍ الحميدٍء 
وهي عبارةٌ عن كلمةٍ للشيخ محمود مُحِّد الطناجي » كتبها في 
كتابه الماتِع «مَدْخل إلى تاريخ نشر الثّْراثِ العربٌ ٠1»‏ فأثبتها 
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كاملة بتعليقاته عليها ؛ فإنّهِ قد وَفْى السَّيِحَ حقّهُ » وأنزْلَهُ منزلته 
اللائقةَ به ؛ فَرَحِمَهُمَا الله » وَأَسْكتَهُمَا فسِيحَ جَنَاتِه . 

4- صَنعْتُ فهارِس علميّةَ للكتاب» وهي كالآتي : 

أ - فِهْرسٌ للآياتٍ القرآنيّة . 

ب- فهْرسٌ للأحاديث والآثار . 

ج- فِهْرسٌ للمُضصْطلحات العلميّة الواردّة في الكتاب ». مَُرَث 
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علل مادذتها اللعوية . 

وأخيرًا ؛ أسألَ اللَّهَ تعالى أنْ يجعلّ عَمَلى هذا فى ميزان 
حَسّناتِي » وأنْ يتقبّلهُ مِني بفضله ومَنْهِ » وأنْ يرزُقَني الإخلاص 
فى القولٍ والعمل». وألا يجعلّ لأحدٍ من عِبادِهِ فيه نّصيبًا ! 

وصلول اللّهُ على نبيّتَا محمّدء وعليل آله وصحبه ) وسَلَمَ 


- 
- 


وكتبه 
أو مُعَادْ ‏ 


يد عي 0 ظٍ ع 
طارق بن عوض الله بن محمد 
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صورة من لوحة الغلاف للطبعة القديمة 
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عن الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد 
للدكتور محمود محمد الطناحي 
وأما الشيخ محمد محيبي الدين عبد الحميد» فهو صفحة 
حافلة من تاريخ نشر التراث العربي . قدّم وحده للمكتبة العربية 
ما لم تقدمه هيئة علمية» مدعومةٌ بالمال والرجا”* . 


وقد تعرّض هذا العالم الجليل » في حياته وبعد مماته لسَيّْل 
طاغ من التنقص والحَيف . وقد آن الأوان لكي يوضع هذا الرجل 
في موضعه الصحيح » وأن تُعرف يده السابغة الكريمة » علئ أهل 
هذا اللسان العربئٌ » وعلئ غير أهله» ممّن عمل في رحابه. 
واشتغل بعلومه . 

ولقد كان من أشدٌ ما رُمي به الشيخ» في ميدان تحقيق 
النصوص : أنه أعاد طبعات سابقة عليه» مما أخرجته مطبعة 
بولاق» ومطابع أورباء وأنه لم يعبأ بجمع مخطوطات الكتاب 
(*#) كتب الدكتور الطناحي هذه الكلمة في كتابه الماتع «مدخل إلى تاريخ نشر 

التراث العربي» (ص : »)8١ - 7١‏ فأثبتها هنا بتعليقاته عليها . 
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الذي ينشره» وأنه لم يُعْنَ بصنع الفهارس الفنية الجامعة لمسائل 
الكتاب المنشور . 

وهذا حقٌ كلّه » وإِنّا نعرف أن الإخلال بجمع مخطوطات 
الكتاب» وفهرسته فهرسة كاملةء لا يُقْبّل في علم تحقيق 
النصوص ». ولكنّ هذا الإخلال لا ينبغي أن يطمسٌ تاريخ 
الرجال . ويمحوّه محوًا. ثم إنه ينبغي أن توضع جهود الشيخ 
محبي الدين في إطار هذه المرحلة الثانية » التي قامت علئ جهود 
الأفراد» والتي كانت تُعْئَ بنشر أكبر عدد متاح في الكتب»ء 
مستخدمة الشكل الطباعىّ الحديث » من الورق الأبيض » والعناية 
بالضبط ء وعلامات الترقيم . 

على أنَّ جِمْعَ النسخ المخطوطة للكتاب وفهرسته فهرسةً 
فنية - مع الإقرار بأهمّيتهما وضرورتهما - ليسا هما وحدهما 
تحقيق النصوص ؛ فإنّا نر في هذه الأيام من المحقّقين من 
يحشد خمس تسّخ للكتاب» أو سنّاء ويشغل حيّزا كبيرًا من 
حواشي الكتاب. بما دَق وجلّء من فروق هذه التُسَخْء ثم 
يلتوي عليه النص في بعض المواضع» ويخفئ عليه مكان 
الصواب منه » فلا يُحَسٌ ذلك ولا يفطن لهء ويترك قارئه يتخبّط 
في رموز النْسَخْ » وفروقها الناجمة عن جهل التُْسَّاحَ أو غفلتهم . 
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ثم إنا نرئ أيضًا من يزهو بكثرة فهارسه» فيضع في فهرس 
الأيام : «يوم الجمعة » ويوم عيد الفطر؛ء مع أن المراد بفهرس 
الأيام : أيام العرب » أي الوقائع والحروب . 

ولقد كان الشيخ محبي الدين كآنه واضحًا صريخاء مع 
نفسهء ومع الناس» حين أبان عن خطته في نشر الكتب» 
وكشف عن غايته التي تغيّاها في ذلك » وهي تلك الخطة التي 
تقوم على اختيار الحرف الطباعيٌ الكبيرء وضبط النصٌّ ضبطا 
صحيحًا » لا يبقئ معه لبس أو اشتباه » وإضاءته بالشروح اللغوية 
التي تنفي عنه الجهالة أو الغموض » مع العناية بعلامات الترقيم . 
وأوائل الفقرات» وعدم تداخل أجزاء الكلام » كل ذلك في 
ثوب زاو قشيب » من الورق الأبيض الناعم المصقول . وقد أبان 
الشيخ ككْلَنْةٍ عن ذلك . في كثير من مطبوعاته » فيقول في مقدمة 
كتاب «العمدة») لابن رشيق» الذي نشره عام ”07١١ه‏ - 
ام. في معرض حديثه عن الطبعات السابقة للكتاب : 

«فإن التصحيف والتحريف ليفشوان فيهاء وإِنّ نظام وضعها. 
وتلاحٌقٌّ مباحث الكتاب - مع تشعْبها وكثرة فنونها - ليباعد بينك 
وبين الإفادة منه . وهذه العيوبُ فاشية في مطبوعاتنا العربية. 
وقلّما يخلو منها - مع الأسف الذي يقطع نياط قلوبنا - كتابُ من 
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كتب هذه اللغة المسكيئنة » وبخاصة كتب أسلافنا المتقدمين . 
وليس من علة لانصراف الناشئة العربية - فيما نعتقد - عن هذا 
التراث الثمين » إِلّا هذا التشويه الغريب الذي يُظهر الناشرون عليه 
كتب آبائنا . . . . ونحن نعتقد عقيدة لا تداخلنا فيها خلجةٌ شك . 
أن الحرف الصغيرء والورق الأصفرء وحرصٌ التجار علئ 
ظهور الكتاب في أقرب وقت. وفي أقلّ ما يمكن من عدد 
الصفحات » كل أولئك أكبر الفوارق بين الكتب العصريّة » الشيّقة 
الأسلوب» المتسلّطة علئ قلوب النّشئْ» وبين كتب العصر 
القديم»؟. ثم يقول : «وقد خلق الله في نفسي حب السّلف . 
والتفانيّ في الدفاع عن علومهم وأفكارهم » والحرص على إذاعة 
فضلهم » وعظيم مِنّتهم عليناء وعلئ من يأتى بعد من الأجيال 
المتلاحقة » . 

ويقول في مقدمة تحقيق كتاب «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان »؛ الذي نشره عام 7517١ه‏ - 948١م»‏ مشيرًا إلئ الطبعة 
التي كان قد بدأ طبعها الأستاذ أحمد يوسف نجاتي » ولم يتمها . 
يقول الشيخ كال : 

(«وعندي أن التوفر علئ الدقة في تحقيق النصٌ الأصلي 
للكتاب » وإخراجه في ثوب أنيق » يوافق رغبات هذا العصرء 
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خيرٌ من التطويل بالحواشي التي قد تطوح بالمحقق والقارئ في 
بيداوات المُئْبّت الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقيل» . 

على أن الشيخ محبي الدين كله . لم يُغفل شأن 
المخطوطات بمرّة» فقد رجع في بعض ما نشر إلى أصول 
مخطوطة جيدة » كما ترى فى كتاب «جواهر الألفاظ » لقدامة بن 








جعفر » الذي نشره لحساب السيد محمد أمين الخانجى . وغير 
ذلك ٠.‏ كما أنه لم يهمل الفهارس بمرة . فقد صنع فهرسًا جامعا 
لألفاظ كتاب «جواهر الألفاظ » المذكور » وفهْرّس شواهد كتب 
النحو والبلاغة التى أخرجهاء وشواهد شرح الحماسة”'' 
جيدة لكتاب «وفيات الأعيان»؟» شملت : 
فهرس أعلام الكتاب - أي التراجم - بإحالاتها"''» فهرس 
الطبقات الزمنية : علماء كل قرن عل جدة. فهرس الطبقات 
العلميّة : الخلفاء والوزراء» القضاةء» وسائر علماء كل فنْ 
)١(‏ وهذا الكتاب من آنق ما أخرج الشيخ » ولا يكاد يضاهيه في جمال إخراجه إلا 
مطبوعات دار الكتب المصرية . ظ 
(0) لكنه أهمل التراجم الضمنية» فقد جرى ابن خلكان أحيانًا علئ أن يترجم 
لبعض الأعلام عرضًاء في أثناء الترجمة الأصلية » وترئ ذلك في فهارس الطبعة 
التي حققها الأستاذ الدكتور إحسان عباس . أحسن اللَّه إليه . 
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وعِلم. فهرس الألفاظ التي نص ابن خلكان على ضبطهاء أو 
شرح معناهاء وسماه: «فهرس التقييدات»» وهذا من أنفع 
الفهارس ؛ لأنَّ لابن خلكان كَلَمَا وعنايةَ بضبط الأعلام والأنساب 
والبلدان» يذكره في آخر الترجمة » وقد أطلعني شيخي الجليل 
عبد السلام هارون- أطال الله في الخير بقاءه- علئ كرّاسة 
قديمة عنده» سبل فيها هذه الفوائد والتقييدات التي نثرها ابن 
خلكان في كتابه . وهو الذي أشار على الشيخ محبي الدين بصنع 
ذلك الفهرس. لكن الشيخ كئة. لم يلتزم ذلك في كل 
مطبوعاته » وقد حدثني الأستاذ فؤاد سيدء عالم المخطوطات 
بدار الكتب المصرية نه قال : «سألت ذات يوم الشيخ محيي 

الدين عبد الحميد: لماذا لا تهتم بفهرسة ما تنشر يا مولانا؟ - 





فأجاب : أمن أجل خمسة عشر مستشرقًا أضيع وقنًا هو أولئ بأن 
يصرف إل تحقيق كتاس جديد؟4»» أو كما قال . 

ومن ذلك وجد الطاعنون سبيلا إلى الشيخ . للتنقص من 
عملهء وكأنما أحسّ هو ذلك. فقال في مقدمة «جواهر 
الألفاظ » . الذي نشره سنة ٠0١١ه‏ - 15م : 

(وَعَسَيْتَ أن تغمطني حي » وتجحدّ ما أسلفتٌ لك من اليد 
في إخراج هذا الكتاب. وتقول : وماذا صنعتٌ ؟ وفيم أجهدتٌ 
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نفسّك ؟ ولكنك لو علمت أنني عرضت ألفاظ الكتاب على معاجم 
كلماته كلّهاء ورتَّبتٌ أبوابه» وجعلت لكل باب منها اسمًا يجمع 
شملّه» وعنوانًا يدل عليه ؛ لأدركت مقدار الذي بذلته من الجَهُد ‏ 
ولم تستكثر علي أن أطالبك بكفاء هذه الصنيعة من الشكر» . 
ومهما اختلف الناسٌ في أمر هذا الرجل » وتقدير جهوده في 
نشر التراث ؛ فلا أظن أن أحدًا يُماري في أنَّ هذا الجيل كله 
الذي تعلّم النحوّ وعلمه » في شرق الدنيا وغربهاء مدينٌ للشيخ 
محيى الدين بدين كبير » يجب أداؤه : شكرًاء ودعاءً له بالمغفرة 
والرضوان » فقد غبرٌ زمان» وأتى زمان» وليس بين أيدي طلبة 
العلم من كتب النحوء إلا ما أخرجه الشيخ » محرّرًا مضبوطا . 
في أجمل صورة وأبهاها . وإن كثيرًا من المغربين الذين يتقنون 
إعراب الشواهد وتوجيههاء إنما أفادوا من إعراف ألفية ابن 
مالك . وإعراب الشواهد . اللذين نثرهما الشيخ . فى « حواشي 
ابن عقيل»» و«أوضح المسالك»» و«قطر الندق»)» و«شذور 
فضل الشيخ ظاهرًا» وجهده واضحًّاء في ذكر الراجح من الاراء 
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والمرجوح . والأخذ بيد القارئ إلئن أرشد الأقوال وأصحّحهاء 
إلى ما أفاض فيهء من نسبة الشواهدء وشرح ما فيها من 
الغريب . والتعريف بالشعراء » وذكر سابق البيت أو لاحقه » مما 
لا يظهر المعنوا إِلّا به كل أولئك بعبارة . فيها من حسن البيان » 
وجمال الأداء » ما يغري بقراءتها والاستزادة منها» بل إن بعض 
عبارات الشيخ َْنْة» قد صارت من المحفوظات المأثورات . 
مثل قوله : «لم نقف لهذا الشاهد عل نسبة إل قائل معين»2 . 
وقد رُزقت مطبوعاتٌ الشيخ النحويّة» الحُظوةً والقبول» 
0ع 
والذيوع والانتشار ؟ لإخلااص النية فيها. وسحخاء الجهد 
المصروف إليها . وهذا كتاب «شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن 
مالك» الذي أخرجه أول مرّةء سنة ٠6١ه»‏ يطبع الطبعة 








الخامسة عشرة سنة ”791١ه‏ - 1977م. وقد أراد بعضهم 
مزاحمة الشيخ فنشر طبعة من هذا الشرح . بتحفيق جديد » يحمل 
أسمه »© ولكن هذه الطبعة ماتت في مهدها . ولم يكد الناس 
يسمعون عنها شيئًا . فصارت هذه وتلك كالذي قاله النابغة : 
بأنك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا طلعثُ لم يبد منهنّ كوكبُ 
وقبل أن أذكر لك بعض الكتب» التي قام الشيخ بتحقيقها 
ونشرها » أحبٌ أن أعلمك » أنه ولد سنة 8١7١ه‏ - 5٠1امء‏ 
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بقرية كفر الحمامء بمحافظة الشرقيةء» وتلقئ تعليمه بمدينة 
دمياط » ثم التحق بالقسم العالي بالأزهر الشريف . وحصل علئ 
شهادة العالمية النظامية سنة 9470١م.‏ ودرّس بالقسم الثانوي 
بالأزهر» ودرّس بالسودان أيضّاء ثم كان أستاذا بكلية اللغة 
العربية » فعميدًا لهاء وفي أثناء عمادته لكلية اللغة العربية » سَنْ 
سُِئَةّ حسنة » حيث زوّد طلّاب الكلية بطائفة من أمهات كتب 
التراثك » تكون ملكا خاصًا لهم. منها: «الكامل» للمبرد»ء 
و«أمالي أبي علئ القالي»» و«مجمع الأمثال»؛ للميداني» 
و«الكشاف») للزمخشري . وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » سنة 195315١م.‏ ْ 

توفي » رحمة الله عليه » سنة *11“87١ه‏ - 1917م . وكان آية 
في الذكاء والفطنة» وحُسْن السَّمْتء والعَيْرة على الأزهرء 
وتاريخه ورجاله» كما عُرف عنه القصدٌ في القول. وصَوْنٌ 
نفسهء وضبط تصرفاته» مما فسّره بعضهم بأنه من باب الكبر 
والعججب بالنفس . 

ولم يُنصِمْه الزركلي ككرَنْةِ . حين ترجم له في الأعلام 1/ 217 
ترجمة موجزةء قال فيها: «واشتهر بتصحيح المطبوعات (أو 
تحقيقها) فأشرف علئ طبع عشرات منها» . وهذه كلمة قليلة في 
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حق الشيخ محبي الدين » لا تفي بعلمه وجهوده., ثم إنها كلمة 
قل تلتفي مع الذين يهونون من أثر الشيخ وجهوده . مع أن 
أقدارهم . ثم إنه قد خالط علماء مصر زمنّاء أيام إقامته 








بالقاهدة7' , ثم هو أيضًا أديب ناقدء يعرف فرق ما بين 
الطبعات » ويستطيع أن يميز الخبيث منها من الطيب . 

وقد بدأ اهتمام الشيخ محبي الدين» بنشر التراث مبكرًاء 
ومن أوائل ما نشر كتاب «شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني») 
الذي نشر طبعته الأوليل عام 47١١ه‏ وكان له من العمر حينئذ 
أربع وعشرون سنة» وشغل أوقاته كلّها بنشر العلم » وإذاعته . 

وإليك ما يحضرني من تحقيقاته» أذكرها لا علئ سبيل 
الحصر والإحاطةء فأنا إنما أكتب من الذاكرة.ء لبعدي عن 
مكتبتي بالقاهرة . وبعض ما أذكر من الكتب ذوات الأجزاء مثل 


)١(‏ معلوم أن الزركلي - طيّب الله ثراه - قد أنشأ مطبعة بالقاهرة أواخر عام 
19751١مء‏ نشر فيها بعض كتبه » وكتبًا أخرى » إلئ أن باعها في سنة /19171مء 
ثم قضئئ بالقاهرة أعوامًا» مستشارًا للمفوضية العربية السعودية » ووزيرًا مفوضًا 
سنة 4م إل سنة /اامء وله بمصر صهرٌ ورّحم . وقل ظهرت الطبعة 
الأولئ والثانية من كتابه العظيم (الأعلام) بالقاهرة . 
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وفيات الأعيان المكون من ستة أجزاء » ويتيمة الدهر» والسيرة 
النبوية» وشرح الحماسة » من أربعة أجزاء : 

. التحفة السنيّة في شرح المقدمة الأجرومية‎ -١ 

. شرح المقدمة الأزهرية» للشيخ خالد الأزهري‎ -١ 

'- شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام المصري . 

4 - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » له أيضًا . 

ه- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 

5- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام 
المصري (الشرح الوسيط في ثلاثة أجزاء . والشرح الكبير في 
أربعة أجزاء ) . 

وهذه الكتب الستة بهذا الترتيب كانت مقررات الدرس 
النحويٌ في المرحلتين الابتدائية والثانوية بالأزهر الشريف » إلى 
عهد قريب » أدركثه وانتفعتٌ به» والحمد للَّه . ظ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام أيضًا . 

4- المفصل للزمخشري . 

9 - الإنصاف في مسائل الخلاف », لأبي البركات الأنباري . 

. شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك (لم يتمه)‎ -٠١ 

-١‏ خزانة الأدب». للبغدادي (نشر منه الجزءين : الأول 
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والثاني » سنة /1"57١هء‏ وقد استوعبا المجلد الأول من طبعة 
بولاق) . 

5- شرح شافية ابن الحاجب» للرضيٌ الإستراباذي . 
بالاشتراك مع الشيخين الجليلين محمد نور الحسن”'. 
الزفزاف . 

. شرح شواهد الشافية » للبغدادي , مع الشيخين الفاضلين‎ - ١ 

4- مختصر المعاني » لسعد الدين التفتازاني 

060- معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص » للعباسي . 

75- سنن أبي داود. 

. الموازنة بين البحتري وأبي تمامء للآمدي‎ -١١/ 

- العمدةء. لابن رشيق . 

4- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين 
ابن الأثير . 


)١(‏ كان ككأثة من فضلاء علماء السودان» وقد عاش حياته كلها في مصرء ويذكر 
تلاميذه من علمه وفضله الشيء الكثير . وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
وتولئ وكالة وزارة الإرشاد في أوائل الثورة المصرية » وبعدها صار وكيلا للأزهر. 
يوم أن كان الشيخ محمود شلتوت شِيحًا . وكان بيته مجمعا للعلماء والفضلاء . 
أما الشيخ محمد الزفزاف ككَرَثْهِ فكان من فضلاء العلماء الذين درّسوا بدار 
العلوم » وكان حسن السمت وضيئًا . وقد شارك أيضًا في نحقيق الجزء الأول 
من سر صناعة الإعراب » لابن جني . 
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شرح المعلقات السبع . للزُورّني . 

شرح القصائد العشر » للتبريزي . 

شرح الحماسة للتبريزي . 

أدب الكاتب » لابن قتيبة . 

مجمع الأمثال » للميداني . 

المجمل في اللغة» لابن فارس (لم يتمه) . 
ديوان عمر بن أبي ربيعة . 

ديوان الشريف الرضىٌ ( لم يتمه) . 

جواهر الألفاظ » لقدامة بن جعفر . 

شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني . 

السيرة النبوية » لابن هشام . 

مروج الذهب » للمسعودي . 

يتيمة الدهرء لأبي منصور الثعالبي . 

وفيات الأعيان» لابن خلكان . 

فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبي . 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ » للسَّمْهودي . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري . 
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4 الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي . 
9- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء 

لمجير الدين العليمي ( لم يتمه) . 

45- المُسَوّدة في أصول الفقهء لآل تيمية . 
-١‏ الموافقات في أصول الأحكام » للشاطبي . ظ 
إلئ غير ذلك » مما لست أذكره » من متون الفقه المقررة علي 

طلبة الأزهرء وغيرها . 
أرأيت؟ هذا جهاد الرجل» وتلك جهوده. فادذكُرْها واذعٌ - 

لصاحيها » ثم دَعْ عنك ما يقوله «رجل شبعانُ مُتّكىءٌ على 

أريكته؟ ؛ يقول لك : إن الشيخ محبي الدين رجلٌ جمَّاع ! فقد 
قالوا من قبل: إن السّيوطيٌ جمّاع ! وهذا منطق العجزة 
والخاملين » وليتنا نجمع مثل ما جمعواء ثم لا تعبأ بقولهم : إن 
الشيخ محبي الدين ما فعل إلا أن نقل التراث من الورق الأصفر 
إلئ الورق الأبيض » ولئن صم هذاء فإنَّ وراء ذلك النقل عالِمًا 
جليلاء خبيرًا باللغة وأسرارهاء عليمًا بالنحو وخفاياه . 








سابغة واسعة» وجزاه خير ما يُجَرىئ به مجاهد عن دينه ولغته . 


5 ؟8 مإكدج 
يد يت ين 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


بشم ابر امغر اس 
٠‏ لله حنيي . وَإِلِهٍ أسقَيذ 
وَمَا يَمُوبُ فَعَلَيِهِ أَمتَمِذ 
| م عام سبيك مخحهًّد 
خَيْرٌ صَلاةٍ وَسَلا 7 
1 


م سسرمل 
وهال 3 تمه 2 
وهاه ألفيّة تحكى الدرَر 


َم يَِ 00005 همش سس 0 طم . 
3( ” 
ل فائقَة 


ليه الهِرَاقِي 
في الْجَمْع والإيججاز وَانَسَاقٍ 
٠‏ وَاللَهُ يُجرِي سَابعٌ الإخَسَانٍ 


لي وَلَهُ وَلِذْوِي لإيمان 


حَد الحَدِيثِ وَأْقَسَامُهُ 

«عِلْمُ الحَدِيثِ» : ذو قَوَانِينَ تُحَد 
يدر , : 0 0 لاس اس #© 
يدرّى بها أخوال مَتن وَسَنَا 

ذَانِك «الْمَوضْوعٌ ‏ ؛ وَهالْمَفْصُودُ» : 


أن يمُعْرَفَ الْمَقبُولُ وَالمَرْدُردُ 
رَهالسّئدُ؛ : الإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقٍ 


ف 
.د 


مَعْنِ » كَهالِإسْتَادِ» لَدَىْ القْرِيقٍ 


مه" 
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00 ِلَيْهِ‎ ١ ها أزْثم‎ : )ُنْنَمْلا١َو‎ ١ 





: 9 7 5 4 22 يي 
مِنَ الكلام ٠»‏ و«الححدِيث» فيّدرا 


٠‏ يما أَض ِيف لبي مولا از 

فغلا وَتَمَرِيرًا وَنَحْوَّهَا حَكوا 
١‏ وقيل : لا يَخْتَصٌ بالْمَرْفُوع 

بَلْ جَاء لِلْمَوْقُوفٍ وَالْمَفْطوع 
3فَهْوَ عَلَى هَذَا مَرَادِفٌ «الْحْبَرْ) : 

وَشهُرُوا رذف «الْحَدِيثْ) وَدالةن) )غ0 
٠"‏ والأكرُونَ نُسْمُوا هَذِي السَئْنْ 

إأى صَحِيح ٠‏ وَضَعِيفٍ » وَحَسَنْ 


كَ 8 
الصحيح 
4 ححد «الصَحيح) : ١مُسْئَد‏ َرَضْله 


وَلمْ يَكْنْ شَذْ وَلَا مُعَلْلَا 
وَالْحَكُمْ بالصحة وَالضْعْفِ عَلى 
١‏ َامِرٍِ لا القَطِمُ ؛ إلا ما حر 
كاب مُسْلِم أو 
٠‏ ما انْتَقَدوا ٠‏ قَابْنُ الصَّلّاح سسا 
قَطعًا به . وَكَمْ إِمَامِ جََنَحَا 


الْجْْفِي 


. في نسخة : «وَشَهَرُوا مول هَلَيْنٍ الأنز»‎ )١( 
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1١8 


"5 


" 


اننا 


14”ي2> 


ان 


نذا 


14 


8 8س ان الس 5 اياك 
وَالْنْوَوِي رجح في «التقفريب) 
: * : 7 
ظئا بِهِ 20 وَالقطع دو تصويب 
ولمسر شَرْطا عَدَد ؛ ومن شوّط 
روّايَة اثتين فصَععِدًا غلط 


2 


َالوَفْفُ بِالُْكم لِمَمْن أؤ سَكَدْ 
بائنَهُ أصَمٌّ مُطَلفًا أَسَدُ 
وَآحَرُونَ حكمُوا فَاصْطَرَبُوا 
قَمَالِكُ عَنْ نافع عََنْ سَيَدةْ 
وَزِيدَ مَا لِلشَافِمِي نَأَحْمَدة 


َائِنُ شِهَاب عَنْ عَلِيّ عَنْ أب 
عَنْ جَدهٍ . أوْ سَالِم عَمنٌّ نَبه 
أؤ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ حَبْرِ الْبَشَرْ 


3 


وْ مَا رَوَىئ شعْبة عَنْ فقََادَهْ 

إلى سَعِيدٍ عَنْ شيوخ سَادَهُ 
م .ع 7 7 و 0 7 
ثم ابن سيرين عن الحبر العَلِي 


5-5 


عبيدةٍ بمَا رَوَأهُ عَنْ عَلِي 


كذا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةِ عَن ابن مَسْعُودٍ الْحَسَ؟ 


5 
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" وَوَلَدُ الْهَاسِم عَمن أبيهٍ عَنْ 

عَائْشَةٍ . وَقَالَ قَوْمْ ذُو فِطْنْ: 
+ لا يَبْبَغفِي التَّعْمِيمُ فِي الْإِسْنَادٍ 

بل خصٌّ بالصخب أو البِلَادٍ 
- قَأرْقَمٌ الْإسْبَادٍ لِلْصَّدَيقٍ : ما 
وَعُمَرٍ : فَالِنَ شِهَابٍ بَذه 

من م سَالِمٍ عَنْ أيه عَنْ جََدَه 


كه نْ عَنْهُ رَاوِ ما وَهَنْ 
7 2 يم 1 مه 2 - 8 
3 وَلابي هريرَّة : الزهري عَنْ 


و َ - و 2 4 > هم > اه - 
ف لِمكة : سفياكن عن عمرو ودأ 
أبن أبي خحكيم عن عبيلة 


وَمَا رَوَى مغمرٌ عَنْ هَمَامِ عَنْ 
أبي هُرَيْرة ؛ أَصَحٌ لِليِمَنْ 

م للشام : الاوْرَاعِىُ عَنْ حَسّانًا 
ا عَنِ الصحَابٍ فقَائِقٍ إِنْقَانًَا 


ص 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


5. 


1:5 


15 


4 


5ه هدايبير ال 9 0 3 + 5 
5 ومس . 2 0مس 1 اه 


مَسْأَلَة 
أَوّلُ جامع الْحَدِيِثِ وَلأتَرْ 


0 7 - 2 7 
أب" م ب ؟؛ امه له ١‏ 
ٍ بن شهاب مر 90 
راعج وى ع - 


وَأول الْججَامِع للآبواب 
جَمَاعَةٌ فى الْمَضْر ذُو اقْيِرَاب 


كان جَرَيْج 3 وَهْشيم ؛ مَالِك 


وَأَوّكُ الْجَامِع بافيِصَار 
عَلَى الصّحجيح فَمَطٍ الْبْخَاري 


25 
5-5 


2 


وَمسَلِم مِنْ بَعْدهٍ 2 والأَوَلَ 
عَلَى الصّرَابِ فِي الصّحِيح أَمُضَلْ 
وَمَنْ بم الى 1 2 اء ل ا فإ 5 ا 


55 


7 متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 


وَيْبَمَا يَعْرِضٌ لِلْمَمُوقٍِ مَا 


وَشَرْطَ ذَيْنَ كَوْنُ ذَا الْإسْنَاد 

| لَدَيِهمَا بالبجمع وَالإِفُرَادٍ 
وَعِدَةُ الْأَوْلِ بالنخْرير ا 

ألقَانٍ وَالرُيِمعُ بلا تَكْرِيرٍ 

# وَمُسلِم أرْبَعَةٌ الآلافٍ 
' رَفِيهمَا التَّكْرَارُ جما وَافٍ 
٠‏ وَقَالَ تجن 
مُرَادُهُ أُغلّى الصّجِيح فَاحمل 
امن العا . أي : في «الْمَدْخَل ) 


أخْر ١‏ - :7 
- م - 


- 


ما صخ إلا النرْرُ ؛ قَاقْبَلَهُ وَدِنْ 


لا > الى الي اله اه > وه 
64 وَخذه حخيّث خافظ عليه نص 


٠ -‏ ل 0س ع2 ش 
٠‏ 5«ابن حَرَيمَة) ع ولو ١‏ مُسْلِمًا» 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١‏ 
٠‏ وَكَمْ به تَسَاظمُلَ حَنّئ وَرَدْ 


#0 و محم ان‎ # ٠ 
فِيهٍ مَنَاكِرٌ وَمَرْضُوعٌ يُرَدُ‎ 





ا هس 0008ل الس 
بَل: شزطه خف وقد وَفول به 


وَاستخحوّجوا علل الصَحِيحَيِن أن 
يزوى أحَاديتٌ كتاب حيث عن 


« قَرْيْمَا تَقَارَنَتْ مَعْنَى » وَفِي 
إِلَيِهِمَا . وَمَنْ عمرًا أَرَاَا 

بذَلِكَ الأضلّ . وَمَا أَجَانًا 
وَاحكحُمْ بِصِحّة لِمَا يَزِيدٌ 

قَهِرَ مَع الْمُلْوَ دا يُفِيِدُ 
4 وَكَثْرَةٌ الطزْقٍ 3 وَتَبْيِيِنَ لم [ 


أنِهمَ » أ أَمْمِلَ ٠‏ أو سَمَاءَ ذِي 


٠ 
05 
١ 03 
لكل‎ 


بض متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
نَدْلِيس ٠»‏ اؤ مُختَلِطٍ ٠‏ وَكُلْ مَا 
عا“ في «الصّجيح) مِنْه سَلِمَا 


5-5 





5" . اهم 0 عه م 8 0 
م 
عرض عل اصل » وعلة نلب 


وَمَنْ لِتَقْل فِي الْحَدِيثِ شَرَطَا 
١‏ خا الس سه - بس 2 2 
رواية ( ولو مجازا 6 غلطا 


الحسنٌ 

الْمُرْنَضَئ فِي حَذَه : هما انّصَلَّا ' 

بتقل عَذْلٍ قَلَ ضَبْطَْهُ . ولا 
شل ولا عَلْلَ) 5 وَلْيْرَنَبِ 

مَرَاِتِبَا » وَالِإحْتِجَاجَ يَجْتَبِي 
» الْفُقَهَاء وَجَلك أل الْعِلْم 

فإن أَنَى مِنْ طُرْقٍ الخرّئ يَنْمِي 
إِلَى الصّجيحء أي لِغَيْرِهِ » كما ظ 

ش يَرْئَى إِلَى الْحُسْن الّذِي قَذْ وُسِمَا 

م ضَعْمًا لِسُْوءٍ الْحِفْظٍ أو إِرْسَالٍ او 

تذليس اؤ جَهَالَةٍ ٠‏ إِذَا رَأَوَا 
م مَجِيئْهُ مِنْ جِهَّةٍ أخرّئ . وَمَا 

كَانَ لِفْسِتٍ أ يُرَى مُْهَمَا 


ام 


م 


الذذا 


كم 


هم 


كم 


بال 


4م 


44 


53١ 


بد ريما يَصيرٌ كَالْذِي بدى 
وَ«الْكُيُبُ الأريمٌ» ثُمَّةَ «السنَنْ 
لِلدَارَفُطْنِي» مِنْ مَظنَاتِ الْحَسَنْ 
قَالَ أَبُو دَاوّدَ عَنْ «كِمَابة) 
كرت ما صَحْ وما يشَابة 
وَمَا به وَهْنْ من 2 وَحَيُْ لا 
َصَالع  ٠‏ فَابِنُ الصّلاح جَعَلا 
مَا لَمْ يُضَعَْفْهُ وَلَا صَمَّ حَسَنْ 
ديو » مَغْ جََرَزٍ أَنَهُ وَمَنْ 


وهم 


َا* مَاج أنْ يَنْرْلَ لِلْمَمَ دَق 

ِالحْسْن مِثْلَ ما قَضَئْ فِي الْمَاضِيَة؟ 
جب : بأنّ مُسْلِمًا فِيهِ شَرَط 

مَا صَحّ ٠‏ فَامْتَْ أَنْ لِذِي الْحُْسْنٍ يُحَط 
فَإِنْ يُْقَل : فِي «السّئن» الصّحَاحٌ مَعْ 


- 


ضَعِيفِهًا . وَالبَعُوِيُ قَذْ جَمَعْ 


١ 2 
6 


1 2 
"0 


و 
يوا" اسمس 


تذنا 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
«مَصَابحًا» وَجََعَلَ الْجِسّانٌ ما 


٠.‏ 1 2 . 8 ف | الرومس 
في «سئّن) ؟ قلنًا : اضطلاح ينتمئ 


»أ يَزؤوى أبُو ذدَاوْدَ أقوّئ ما وَجَذ 
4 5 1 سا 2 5 0ر4 لماي * 
ثم الضعيف حيث عيره فققكل 


وَالئّسَئِي ؛ مَنْ لَمْ يَكُونُوا الَمَمُوا ظ 
تَرْكًا لَهُ ٠‏ وَالآخحَؤون ألْحَمُوا 
٠‏ بالْحْمْسَةٍ ابْنَ مَاحِةٍ . قِيلَ: وَمَنْ 
مَارَ هِمْ فَإِنَّ فِيهِمُو رَهَنْ 
م تَسَامَل الَذِي عَلَِهَا أطْلْمًَا 
«صَحِيحَةً» ٠»‏ وَالدَارِمِيْ وَالْمُنْتَمَى 
وَدُونَهَا : مَسَانِدٌ ؛ وَالْمُعْثَلِي 
مِنهًَا الذي لِأَحَْمَدٍ وَالْحَنْظَلِي 


مَسْأَلَةٌ 


الْحَكُمُ بالصّحّةٍ وَالْحَسْنْ عَلَى 
ظ مَمْنِ رَوَاهُ التّرْيذِي ٠‏ وَاسْتُشْكِلًَا 

قَقِيلَ : يَعْنِي اللْمَْوِي ٠‏ وَيَلْرَمْ 
وَضْفُ الضّعِيفٍِ ع وَهْوَ نُكرٌ لَهُمْ 

٠‏ وَقِيلَ : باعيِبَارٍ تَعْدَادٍ السَّنَدْ 
وَفِيه شَيْءْ حَيْتُ وَضْفْ ما الْمَرَدْ 


٠١‏ وَقِيلَ : ما تَلْمَاهُ يحوي العْليًا 


ل ات 7 ْ - . 
فذاك ‏ خاو أبَذا ‏ للدثيًا 


متن 


ل 


6 


66 


٠١4 


)١(‏ فى نسخة زيادة هذه الأبيات بعد هذا البيت » وهي زيادة غير صحيحة: 


كُلنْ صجيح حَسَنٌ لا يَنْمَئَمْ 
5-25 


و شب : هَذَا حَيْتثٌ رَأَيٌّ 


- 
١‏ 
لهل 
9 
كل 


26 


وَصَاحِبٌ «النُحْبّةِ» : ذا إِنِ الْمَرَدْ 

إِسْنَادُهُ وَالنّانِ حَيْتُ دُو 005 
وَالْححْكُمُْ بالصّحَةٍ لِلإسْنَادٍ 

وَالْحْسْن ٠‏ دُونَ الْمَمْن لُِقَادٍ 
لِعِلَةَ أؤ لِسُدونذٍ . وَاخكم 
ِلممْنِ إن أَطْلَقَ دُو حِفْظٍ مي 
وَلِلْمَبُولِ يُطَلِقُونَ : «جَيِّذَا)» ظ 

وَ«الئَّابتَ» «الصَّالِحَ» وَه«الْمجَوّدًَا» 
رَهَذِهٍ بَئْنَ الضّجِيح وَالْحَسَنْ 
وهل يُخخْص بالصحيح «العابتْ» 

أزْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ ؟ نِرَاعٌ تابث 


0 9 


الضعيف 


ينا 


وَقَذْبَدَا لي فيه مَعْتبِانٍ ‏ لَمْ يُوجَدَا لِأَهلٍ هَذَا الشَّانٍ 
أي : حَسَنّ لِذَاتَهِ صَحِيحٌ ‏ لعَيْرهء لما بَدَا الئرَجِيحٌ 


#اع ا 7 


أؤ حَسَنٌ عَلَى الذي به يُحَذُ ‏ وَهْوَ أَصَح ما هناك قد وَرَدْ 


نم 


اين متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
لل وان الصَلاح فَلَهُ تَغغدِيد 
إأى كَثِير . وَهْوّ لا يُفِيدُ 
الممل ثم عن الصديق الاؤمَئ كَرَهْ 
١٠ل‏ وَالْبَيْتِ : عَمُْرُو ذَا عَن الْجعْفِىٌ 
َل وُلابي هَرَيرَةٌ : السَرِي عن 
دَارُدَ عَمَنْ وَالِدِوِ 2 
1و لأئس : دَاوَدُ عن / بيه عن ظ 
أَبَانَ ٠‏ وَاعْدُدُْ لأَسَانِيدٍ الْيَمَنْ : 
١‏ حَفْضًا . عََيْتُ الْعَدَنِي » عَن الْحَكمْ 


ل 


يُ وَمَنْ 


وَعَيْرٌ ذاك مِنْ تَرَاجِم تضم 
اله 2 و 

٠“‏ طالْمُسْتَدُ» : الْمَرْقُوعٌ ذَا انَصَالٍ 

وَقِيلَ : أَوَّلَ ٠‏ وَقِيلَ : الثَالي 
المرفوع ( والمؤقوف » وا لمقطوع 

1 وما يُضَاف لنُبى «الْمَرْمُوعٌ َو 
| مِنْ تابع 4 أو صاحب «وَقُما) رَأوا 

ا سواءً المَوصّول وَالْمَفْطوعٌ في 
ذينِ ٠‏ وَجَعْلَ الرّفع لِلوَصَلٍ قفِي 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث / 7 
ود وما بض ضف إتابع 0 1 وع) 

وَالْوَقْفَ إِنْ قَيَذْتَهُ مَنْمُوعٌ 
وَلْيعْطَ كم الرّ فم فِي الصَوّاب 


| ئَحْوُ «مِنَ السّنْةِه مِنْ صَحَابِي 


34 َالِنْهَا : إِنْ كَانَ لا يَحْمَى ٠‏ وَفِي 
وَنَحَوٌ «كَانُوا يَفُرَعُونَ بَابَهُ 
بالظْثْر) ؛ فيمًا قد رَأَوْا صوَابَه 


وما أثىئ وَمِئْلَهَ بالرّأى لا 
1 وهكذا ِ تفسِير مَنْ قل صحبا 


1 وَعَمَِمّ الْحَاكمُ في «الْمُسْتَدْرَكُ) 

وَخخصٌ في خلافِهِ كما حكي 
ل وَ«قَال» لد مِنْ قَائل مَذْكُورِ 

وَاقَدْ عَصَئ الْهَادِيَ» ؛ فِي الْمَشْهُورٍ 
٠١‏ وَهَكذًا : (يَرْفْعَْهُ) 2 ١يَنْمِيهِ)‏ 

«رِوَايَة» 2 ١يَبْلْعْ‏ بهِ» 5 يرُويه) 
« دَكُلْ كا مِن تَابهِيّ مُرسَل 

لا رَابِعٌ جََرْمٌ لَهُْمْ ؛ وَلْأَوَلَ 


() في نسخة بعد هذا البيت زيادة هذا البيت » وهي زيادة صحيحة : 
كذَا : ١‏ ْنَا وَكَذَا «كنًا نَرَى في عَهْدِه) ؛ أَؤ عَنْ إِضَائَةِ عَرَى 


صَححمَ فِيهٍ النْوَوِيُ الْوَقْفَا 
وَالْمْرْقُ فِيهٍ وَاضِعمٌ لا يَحَمَى 


المَوْصُوَلَ . وَالمِنْقَطِعْ . والمغضل 
مَرْفُوعَا او مَوْقوفًا اذ يَنَصِلَ 
إِسْتَادُهُ - : «الْمَوصُولُ» وَ«الْمُتّصِلٌ» 
وَوَاحَدٌ قَبْلَ الصَّحَابيىٌ سَمقَط 
2 م» ع قِيلَ : أو الصَّاحِبُ قط 


له ل جم لي ٠.‏ ب #اى الما هم 


قد لقم من موصعين انْئَين لا 


المُرْسَلْ 
«الْمُرْسَلُ» : الْمَرْقُعٌ بالتابع » أ 
ظ ذي كر اء أَز سَقْطٍ رَاوٍ كذ حَكوا 
مر أَشْهَدُهَا : الأَوّلُ ء ثَ الْحْجَةٌ ظ 
[ به رَأَىْ الأَبِمَّةٌ المْلَاتَهٌ 
وَرَكهُ الأقوّئ ؛ وَقَوْلُ الأققرٍ 00 
كَالشَافِعِي وَأْمْلٍ عِلْم الْحَبَرِ 


- م" 
.- 


«” الْعَمْ ؛ به يُحْنَج إِنْ يَعْتَضِدٍ 
1 المع او م 3 1 





متن ألفية لسلا سلا المي اكوا 


98 قَوْلِ صَاحِبٍ » أو الجُمْهُورٍ ٠‏ أو 
فيس ٠‏ ومن شُرُوطِهٍ كما رَأَوْا 

كَوْنُ الْذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارٍ 
وَإِنّْ مَشَئ مَعْ حَافِظٍ يجَارِي 
كني تَيْع اللُخم بالأضل ورَنَا 

4١‏ رَهمُْسَلُ الصَاحِب» وَصْلٌ في الْأصَح 
مسامع ففِي كفره ثُمْ انضخ 

إسْلامُه بَعْدَ ونَةٍ ء وَالَّذِي 





١4 


ل" 25 ل .-. 


رآه لا مُمَيِدًا لا تخت ذي 
» تَتَزْلهُم : «غن رَمجلء فصل 

وَقِيِلَ : بل مُنْقَطِمٌ أو مُرْسَلْ 
44 كَذَاكُ - فِي الأزجح ب لم 

حَامِلُهَا » أو لَيْسَ يُذْرَى ما انَسَمْ 
ل 5 «رججل مِنٌّ الصحَاب» وَأَبى 

الصَّيْرَفِي مُعَنْعَنًا ؛ وَلْيُجْتَبَا 
وَقَدَمم الرَّفْعَ كَالإنصَالٍ 
تفيل : عَتةُ » وَقينَ : الأفكر 

وَقِيلٌ : قَدَءْ خف 5 وَالأشيَ 
م٠‏ عليه لا فدح هَذَا منه في 

أَهَلّةٍ الْوَاصِل ؛ وَالْذِي يَفِي 


4 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
1 وَإِنْ ِ يكن ممِنْ واجد تعَارّضا 
فَاحكم لَهُ - في المُرنَضَئ - يما مَضَئ 


و 


المُعَلْقُ 
م مَأ وَل 2 0 أد 1 و م , 6 آهه 
لز إن آجِرو ؛ «مُعَلن؛ 

١‏ وَفِى «الصّ جيح ) ذا كثِيد ؛ َالْنِي 


2-4 2 اب 5ع اه 5 
أن به بصِيعْة الجَرْم خذٍ 





صحَبَهُ تمن الْمُضَافٍ عَنْهُ 
1 لات اماي > *# ." َل 7 تيم 
وعيره صعف و بهمة 

٠‏ وَّمَا عَرًّا لشيخه ب«قالا») 
6.2 2 5 7 ر جع "نم ص 
فى الأصَحٌ اخكم له اتصضالك 


ب وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ 
فَعَارَةَ وَضصْل وَأخرّىئ سَاقِط 

المعَنْعَنٌ 

٠0‏ وَمَنْ رَوَىُ ب«عَنْ) وَدأَنَّ) فاخكم 
بِوَضْلهِ إن اللْقَكءُ يُعْلَم 
وَلَمْ يَكُنْ مُدلْسَا . وَقِيلَ : لا ا 
وَقِيل : «أنّ) اقُطغ 5 وَأَمًا «عَنْ) صلا 

« وَمُسْلمٌ يشرط تَعَاصُرًا فَقَط 
ظ وَبَعْضُهُمْ طول صِحَابهِ شَرَط 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 5١‏ 


ىا ال - 8 


وَبَعْضُهُمْ عِرفَائَهُ بِالأَخذٍ عَنُّ 
وَاسْتَُعْمِلا إِجَازَّةَ فى ذا الرَّمَنْ 
مُنّصا ٠‏ وَغَيْرهُ فَطعًا حوّى 
لنَدلِيسُ 


1 «تَدْلِيس الاسئاد» أن يزوى عنْ 
مُعَاصِر ما لم يُحَدَنْهُ بأنْ 


- 





1 يَأتِى بلفظ يوهم اتصالا 
كَ١عَنْ)‏ وَ«أَنَّ) وَكَذَاكءُ «قَالا» 
001 وقم : أن يروي ما لم بل يسمع 


مِئهُ وَلوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجمَع 
سا وَمِْهُ : أنْ يُسَمْيَ الشَيحَ فَقَط ا 
قفَطَعٌ به الأَدَاُ مُطَلَمَا سَقَطْ 
4٠د‏ وَمِنْهُ : عَظفٌ . وَكَذَا أَنْ يَذْكَُا 


«خحدثتاة») وَفصّله الإِسْمَ طرًا 


سس 
- 
يننا 
١‏ 


5 وَكله دم )| وقم : بل جرح 


أ وَالْمُرْتَضئ ِ قبولهم إن صَرَّحوا 


بِالوَضل ٠»‏ قَالأكئَرُ هَذَا صَحَحُوا 
»د وما أتَانا فى (الصَّحِيحَيّن» د ١عَنْ)‏ 


5 


لمكا 


١ 


يفن 


لفق 


نفن 


كا 


وَشَرُةُ «النَّجْوِيدٌ» وَ«النَّسْوِيَةُ» 
و 


ودونه « كلل شيخ ) يفصح 
٠‏ سم ٠‏ و / 


الإرْسَالُ الحََفِئ » والمَزِيدُ في مُتَصِلٍ الْأَسَانِيدٍ 

وَيُعْرَفُ «الإرْسَالُ ذُو الحَمَاءِ) 

بعدم السَّمّاع وَالْلْقَاء 
رَمِئْهُ : ما يُحَْكَمُ بالقِطاع ْ 

مِنْ جِهَّة بِرَيِدٍ شَخْصٍ وَع 
وَبِزِيَادَةٍ تجي ٠‏ وَرَبْمَا 

يْمْضئ عَلَى الرَائِدٍ أن كَذْ وَمِمَا 

سَمَامَهُ مِنْ ذيْن ما قَذْ حَمّلا 
وَِلْمَا يُعْرَفَ بالإخبَارٍ 

ع نَفْسِهِ وَالنَص من كبار 


ليق 


لمن 


ذما 


كما 


؟ذمرا 


4ما 


الشَّاذّ ٠‏ وَالمَحْفُوظ 
وَ١دُو‏ السُّذُودْه : ما رَوَى المَقْبُول 
مُخَالِمًا أَرْجَمحَ . وَالْمَجَعُولَ 
أَرْجَحَ «مَحْفُوظً؟ . وَقِيلَ : مَا الْمَرَ 
َو لْمْ يُخَالِف ٠‏ قِيلَ : 
المُنكر ؛ وَالمَعْدُوف 
«الْمُِكَرُه : الّذِي رَوَىَ غَيْرُ الئُقَه 


و 0 يط 27 2 
مخالفا ؟ فى اابحبة) فل حهممه 


مهم 
فمل 


14 ما 


- 
0 


قَابَلَهُ «الْمَعْدُوفٌ) 3 وَالِْي رَأى 
تَرَادُفَ الْممُئْكّر وَالشَاذٍ نَأ 
المتدوكُ 


00 5م ه 2 8 و 
وَسَمْ ب«المترُوك» فزردا تصب 


3 





١144 


الحا 


١4 


2 لخخل م م وال 0# اس - 8 
ىه سام اه م 7 7 امار 0 
او بلغ الضبط صحيح حيث عن 
م ,2 8 و © 7 2ع 2 . مام » 


7 0 كت 
- 


داثقّة) أو «عَنْ فلان» أو ١بَلْذْ)‏ 
اث ودل2_ 0 3 َ 5 سالاه 
فيَمَرْب الآول مِنْ فْردٍ ورد 

وَمَكَذًا الكَالِتُ إِنْ فَردًا يُرَدْ 


العَرِيبُ » وَالعَزِيرُ » وَالمَشْهُورٌ . 
والمُسْتّفيض » والمُتَوَاتِر 


الأَوّلُ «الْمُطْلَنُ فَزردَاه ء وَالَّنِي 

وَسْمَ «الْعَزِير» . وَلَّذِي رَوَاهُ 
ثَلَاثَةٌ «مَسْهُورنَا) .» ره 

قَوْمُ يُسَاوِي « الْمُسْتَفيض ) ء وَالأَصَحٌ 
هَذَا بأفمّرّ وَلَكَنْ مَا وَضَحْ 

حذ توَّائر ؛ وَكُل يَنْمقَسِ:ْ 
لِمَا بِصِحّةٍ وَضَعْفٍ يَنَسِمْ 
وَالْعَاإِبُ الضَعْفٌ على الْعَريب 
وَقْسّمَ الْمَرْدُ إلى غرِيبٍ 


* 50. ه* اس ام سم ه‎ ٠ 
فى مَتبِه وَسَنَد ع٠ والثان قد‎ 


7م 1١‏ 4 5 لا 1 سام » 


متن 


54 


ه156 


5و1 


١ 1 


1١548 


56 


لوراك اي كد * قداو . ؟ - 
وَيطلق «المشهورً» لِلذِي استهرز 
٠ ًٍ ٠.‏ ؟. ّ:. 12-5 -. 
في الناس مِنْ غير شروط تعتبز 
وَمَا رَوَاهُ عَحدَدُ ججمْ يَحَبْ 
أ ملم . - ل -0 1 سا ء 
خالة اجُتَمَاعِهِمُ على الكذِبٌ 


. 
0 


2 جم اس ةم أ 9 5و 
فَ«المَتَوَاتِرٌ؛ . وَقوْم خَلدوا 

8 ع 0 اه ص لدب 
وَالمول بائئى مخ > او عه ينا 

ُخكَئ وَأَرْبَعِينَ أز سَبْهِيئَا 


2 6 1 كس >ه 
وبعضهم فد ادعيل فيه الْعَدمْ 


7 . 


2-0 


وااسسسسم 


5 نل ٠.‏ 0 شاه لس ما م داهم 
وَبَعْضِهمُ عزيه م هو وهم 
تل الصَّوابٌُ أنَّهُ كَكِيرٌ 


ماه 


وَفِيهِ لي مُوَلَفْ نْضِيرٌ 
حَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَّبَا) 

وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ » ثُمٌ الْتَسَبَا 
َّهَا حَدِيتٌُ «الرفع لِلْيَدِيْن) 

و١‏ الْحَوْض ) و الْمَسْحَ عَلَ اْحَمَيْن » 
وَلإنْنَ حِبَانَ : الْعَزِيرُ ما وُجَدٌْ 0 

بِحَدَهِ السّابتي ؛ لكن لم يُجِذْ 
وَلِلْعَلائي : جَاءَ في الْمَأْنُورٍ 

ذو وَضِمي الْمَزِيزٍ وَالْمَشْهُورٍ 


0 


2 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


الاغتبَارٌ» والمُتَابَعَاتٌ » وَالشُوَاهِدٌ 





١الإعْتِبَارُ»‏ : سَيْرُ مَا يَرُوِيهِ 


هَل شَارَكُ الرّاوي سِوَاهُ فِيهِ 


أو شَيِحُهُ أَوْ كَرْقُ «تَابِمٌ أَبِرْ 


رِيَادَاتٌ الثْقّات 
4 وَفِي «زِيَادَاتِ التّقَاتِ؛ الخخلف جَمْ 
بِمَنْ رَوَاهُ ناقِصًا أَز مَنْ أَنَمْ 
وَقِبِلَ : إن فِي كل مَجْلِسَ حَمَل 
١‏ بعضا » أو المُسَيَانُ يَذَعِيهِ 


1" وقيل : إن 
ساس اوم 0" :: صاسص 2 ده 
وَقِيلَ - فيمًا إِنْ رَوَىُ كلا عَدَدْ - 
: سا - ناه .© س 1 م * 5# بإب ش 
0 إن كان من يحذفها لا يعفل 
عَنْ مِثْلِهًا فِي عَادَةٍ لا تفيل 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث /ا 
لا بُفِيدُ حكُمَا 


2 ؟. 0 ب ” 


وَقيل : خذ ؛ ما لم 
11 وَابِنْ ١‏ لصّلاح قال - وَهْوَ الْمُعْتَمَدُ - : 


ولف وقي| ل ؟ 


ا 
صداون 


0 07 وس .> ه. 
31" و«علة أ لحديث » : أسَبَات حمهت 


2 م 2 7 5-9 
بم ام مع كوْنِه ظَاهِدهة ال لسَلامَهة 


فَلْيَحْدَْدٍ الْمُعَلنَ مَنْ قَذْ رَامَهْ 
م ما ريء فيه عل تَفُدَحُ في 
0001و يُذْرِكُهَا الحافظ بالكقاه 
وَالْحْلْفٍ ٠‏ مَعْ قَرَائْنَ ؛ فَيَهْنَدِي 
” لِلْوَهم بِالْإِرْمَالٍ أو بِالْوَففٍ أ 
ْ تَدَاخُلٍ بَيْنَ حَدِيئَيْنٍ حَكَوا 
بِضَعْفِه ء أؤ رَابَهُ فأغرّضًا 
وَالْوَجْهُ في إِدْرَاكِهًَا : جَمْمُ الطدق 


وَسَبْدُ أخوالٍ الرُوَاةٍ وَالْفِرَقَ 


4 


يفف 


5235 


33736 


لحف 


يف 


خرف 


ترف 


5 


وَغَالِبَا وُقُوعُهًَا في السَّنَدٍ 
وَنَوّْءَ الْحَاكِمُ أنجئاس الْعِلَل 
َعَهْرَةِ كُلْ بها يَأني الْخَلَ 


وَوْئْمَا يُعَلُ بالْجَلِيّ 
وَالْفِسْقٍ وَالْجَذْبٍ وَنَوْع الْجَرْح 
رَيبْمَا قِيِلَتْ لِعَيِرٍ المَدْح 
كَوَضْل تَبْتِ » فَعَلَى هَذَا رَأَوْا ْ 
| صَحْ مُعَلَّ . وَهْرَ فِي الشَاذٍ حَكوا 
وَالَسْحُ ؛ قَدْ أَدْرَجَهُ فِي الْعِلل 
المُضْطَرِبُ 


مَا الَْلَمَتْ وُجُوهَهُ حَيْتُ وَرَدْ 

مِنْ وَاحِدِ أَوْ قَوْقُ ٠‏ مَثْنَا أَوْ سَكَدْ 
وَل مَرَجِحّ ؟ شد (أأمَضِ طَرِبُ» 

وَهُوَ لِتَضْعِيفٍ الْحَدِيثِ مُوحِبُ 
إلا إِذَا ما اْتَلَقُوا ني اسْم أوَ اب 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


9 





يفيف 


ارنا 


ضف 


ب 


يفنا 


"4 


>32 


الرَرْكَشِيُ : الْقَلَْبُ والسُذُودُ عَنٌ 
َالِإضْطِرَابُ فِي الصّجِيح وَالْحَسَنْ 
وَلَيْسَ مِنْهُ حَيْتُ بَعْضهًا رَجَحْ 
ع الى ##م ص بر ااء الى هم رو عد م اه 
بل نكر صد أو سلدوده وصح 


الما و 
لمقلوب 
5 


الْقَلتُ» : فى الْمَئْن وَفِى الإشتادٍ قَدٍ 


بواجدٍ نَظِيره : ليغربا 
أ جَعْلٍ إِسْئَادٍ حَدِيثٍ الجتَبَى 
لآخر ». وَعَكْسِهٍ ؛ إِعْرَابَا او 

مُمْتَحِبًا كأهل بَعْدَادَ حَكوا 
وَهُوّ يُسَمّى عِنْدَهُمْ ب«السَّرِقَة) 

وَمَدْ يَكُونُ الْمَلَْبُ سَهْوًَا 


9 
٠. 
1١ 
. 
الاعسسب‎ 


ع 


المَدرَح 
وَ«مُدْرَجُ الْمَمْنِ» ١‏ بأ يُلْحَقّ في 
وله أو وَسَطٍ 
كَلَامُ رَاوِ ما بلا فضل ٠»‏ وَذا 
بتص رَاو أو إمام ٠»‏ وَوَهئى 
عِرْنَائُهُ في رَسْطٍ ا أَوَلِهَا 


3 
لها 


أ 


خْوّىئ ٠»‏ كذا 


ده متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








24 وَ١مُدْرَجْ‏ الإِسنَادٍ) : مَثَنِينِ رَوَى 

بِسَنَدٍ لِوَاحِدٍ . وَذَا سِوَّى 
»” طَرْفٍ بِإِسْتَادٍ فَيَرْوِي الْكُلّ به 

أؤ بَعْض مَْنٍ فِي سِوَاهُ يَشْتَبِةْ 
4 0 قَالَهُ جَمَاعَة مه مِخْبَلفا 
ان وَكُل د ممحَرَّمُ وَقَادِحَ 

وَعِنْدِيَ التَفسِيرٌ كذ يُسَامَحُ 


المؤضوع 
يظ"” الخْبَرُ «الموضوعٌ) شٍُ الخبّر 
وَِكُرَهُ لِعَالِم به الحظر 


2-2 
2 


ففِي أي مَعئَى كان إِلّا وَاضِفًا 

214 إِمَا بالِإفْرَارِ وما يَنْكِيه 
وَركَْةٍ | وَبِدَليل ‏ فِيه 

4 وَأَنْ يُنَاوي قفَطِعًا وَمَا قبل 
تَأُوِيلُهُ . وَأَنْ يَكُونَ مَا تق 

60 احَيتثٌ الذَوَاعَى اتتَلفث بتَمَله 
ظ وَحَيْتُ لا يُوجَدُ عِنْدَ أَهْله 


-. 


- 5 5 سس ٠‏ 
٠.‏ هو 0 
6 ل 6 سذدنك 
2-1-1 و جم الهو ِ ١‏ ص فيه 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0١‏ 


وَقَالَ بَعْضٌ الْعُلَمَاء العلل 
+ قد بَاينْ الْمَعْقُول ١1‏ أو 20008 
حَالَمَهُ ء أؤ نَاقَضٌ الأصُولا 








261 وَفْسُرُوا الأخيرَ حَيِكتٌ يُفْقَدَ 


جَوَامِعْ مَشْهُورَة وَمَسُْئَد 
27 وفي ثبوت الوَضع حيث 
1 2 رشع 
مع قطع مشع عمل ؛ تبردد 


3 اهم 


الضف وَالْوَاضْعُونَ 0 بَعْضَهُمْ لِيُفْسِدَا 


6 ل ” 


عا سه#ة #0 


ديئا ٠»‏ وَبَعْضِ نْصِرّ أي قَصَدا 
بده 7 كذا تكسّبًا 3 وَبَعْضِ قَد رَوَى 
ِلْأمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى 
مه وَشْرْهُمْ : صوفيّة قَد وَضعوا 
مُحْتَسِبِينَ الأخرّ فِيمًا يَدَعُوا 
1 2 م 7 وو »©١(‏ 
حت أَبَانَهَا أولُو هِمَم ٠‏ هُْمُو 
ص 2 م 5 08 ثم مهم 1 
مض كالوَاضعِينٌ فى فضائل السوز 


5-5 


9 


فْمَنْ رَوَامَا في كتابه فَذْر 


وَالْوَضِمُ فِي التَّرغِيبٍِ ذو انْتِدَاع 
جَوَّرَهُ مُخالف الإبجماع 





)١(‏ في نسخة 2 وهي الصحيحة : «حيّ أَبَانَهًا الأولّئ هُمْ هُمْ». 


ذه 








خض 


ولا 


"54 


نض 


فض 


يندا 


558 


24 


ترف 


اليف 


وَجَرَّمَ الفَّيِحٌ أبو مُحَمد 
وَغَالِب الْمَوْضُوعَ مما الْبَلَقًا 
1 رَاضِعُهُ و وَبَعْضُفُ: مَدْ لَقَكَا 
كلام بَعْض الْحُكُمَا . وَمِبْهُ ما 
مضه ين غَيْرٍ نُضدٍ وَمما 
رَفِي «كِتَابِ وَل الْجَوْزِيٌ) مَا 
نِسَ مِنَ الْمَوْضْوعَ حَنّئ وُهْمَا 
مِنَ الصّحِيح وَالضَعِيفٍ وَالْحَسَنْ ْ 
ضَمّئْتُهُ كِبَابِيَ «الْقَوْلَ الْحَسَنْ) 
وَمنْ غرِيبٍ مَا تَرَاهُ فَاغلم 


شَرُ الضَعِيفٍ : الْوَضعْ » فَالْمَترُوكُ , 4 

ذو الدكر » كَالمعلُ » كالمُذرجُ صُمْ 
َبَعْدَهُ الْمَقُلُوبُ . فَالْمُضْطَرِبٌ 

وَآخَرُونَ عَيِْرَ هَذَا رَنَيُوا 
رَمَنْ رَوَىْ مَثْنَا صَحِيحًا يَجْرِمْ 
وْ وَاهِيَا أو خَالهُ لا يَعْلَمْ 


بغير ما إِسْنَادِهِ يمَرّض 


د 


وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا 


١‏ تسيب 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 
من اميه سراي أي ا سس 
1" في الْوَعْظٍ أَوْ فضَائل الْأَممَالٍ 

لا الْعَفْدٍ وَالْحَرَام وَالْحَلَالٍ 





مم و 0 -#00اه 2 
يفف ولا إذا يَششتد ضعفف . ثم من 


رع ت” 1 ؟يره 8 و م 
4 يَقُول فى المتن : «#ضعيف) قيدا 


0 و«.” ع 002 
بسلدك حوفا مجىء اجودا 

دعو 5 ع «#ى" اع رز[إةٌ مع وه اج 00 * 

و" ولا تضعف مطلمقا ما لم تحد 
4 . 3 وي اس دياس و ٠.‏ 


مَنْ قبل روايته ٠‏ وَمَنْ تَرَدُ 
هق لتاقل الأَخبَارٍ شَرْطَانٍ هما 
عَدْلَ وَضَبْطْ ؛ 


ع 


اهف إن يرو بالمعنَل 2 وَضبْطه غرف 


2007 85 0200-2 سرة بو اه #» ع 
.م وَانْنَانٍ مَنْ زَكَاهٌ عَذْل . وَالأَصَح 
: لات ات م ع م ً. 8 8 
إن عدل الواجد يَكنمي أو جرح 
وْ كان مَشْهُورًا » وَزَادٌ يوسفف 


2 وري الس اه 0# © الس » 
بأن كل من بع يعرقاه 


َ 
لمع أ 


0 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
عَذل إلئ ظهُورٍ جَرْح ؛ وَأَبَوَا 
وَالْجَرْحٌ وَالتَغْدِيلُ مُطَلَفًا رَأَوْا 
قَبُولَهُ مِنْ عالم عَلَى الْأَصَحٌ 
٠‏ مَا لْمْ يُوَنْقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ برخ 
ّى ٠‏ وَفِي الأنتى حلاف كذ رُكِنْ 
م وَقَدُْم البَرْححَ وَلَوْ عَدلَهُ 
| أَكْئَرُ في الأنُوَئ . فَإِنْ فَصَلَهُ 
قَقَالَ : ١مِيْهُ‏ تَات» ء. أُوْ نَفَاهُ 








1م؟ وَلَيِسَ فى الأظهّر تَعْديلا إِذا 
عَنْهُ رَوَى الْعَذْلَ وَلَوْ خصٌ بذ 

14" وَإِنْ يَقَلْ : «حَدَّتٌ مَنْ يد نَهِمْ ) 
أؤ يْقَةَ؛ أو «كُلُ شَيْحَ لي وُسِمْ 

ابِيِقَّةَه ء. ثُمّ رَوَىَ عَنْ مُبْهَم 
لا يُكْتَمَى عَلَى الصّحِيح فَاعْلَم 

وَيَكْتَمَى مِنْ عَالِم فِي حَقٌ مَنْ 
قُلْدَهُ . وَقِيلَ : لا مَا لَمْ يُبِنْ 

ام 27 ٠‏ ساسع : ذه 

١1م‏ وما اتضئ تصحِيح مَنْن فِي الأصَحٌ 

" ولا بَقَاهُ حَيْمُمَا الدَوَاعى 
تبطله . وَالوَفْقُ لِلاء بجماع 


ص 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





يلف 


551 


ناكنا 


1 


ينض 


4ه" 


544 


وَلَا افْجِرَاقُ الْعُْلَّمَاءٍ الكمّل 


8 الهاام 00 واس اه ف م 
ما بين مُحْبَح وذي تَأْوْلٍ 
2 8 
وَيقَم ع ا نَّ إِنْ 2 لحا 
وَلّمْ يُوَنْرْ في إِفَاقةٍ مَعَا 


2 راقع ع مم الس سام ! 
وَترَكوا «مُجهول عين 2 : ما رَوى 
ل 


عَنْهُ سِوّئ شَخْص » وَجَرْحَا ما حَوّى 


وَالنَاِتُ : الأصَحٌ لَيِسٌ يُفْبَلَ 


وَفي الأصَعٌ ؛ يقْبَلُ «المَسْتَورُ» : فى 
ظاهره عَدْلَ وَبَاطِنٌ خففى 
وَمَنْ عَرَفْبًَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ 


ب ل اليس 2 00 


وس اللي 


#م: مَنْ يََلْ : «أَْخْبَرَنِي فلان 7 
هَذَا» - لِعَدْلَيِن - قَبُولَهُ رَأوَا 


يع : «أَوْ غَيْدهُ) أَوْ يُجَهَ 
٠.‏ 2 


بَعْضُ الَنِي سَمَاهُمَا لا يُفْبَل 


6 
-_ 


605 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


م 5 5 0 55 5 و 4 2 لم 





َالِيّهًَا : إِنْ كَزبًا قَذ خألا 
يم . ومع 2 122 . 
وعم وعيره يرد مئه الرَافضى 
ومن دعا . ومِنْ سِوَاهمُ نَرْتضى 
:م قَبَولهُمْ ء. لا إِنْ رَوَوْا وقاقًا 


وَالنَوَوِيُ ‏ ككل ذا 
كوا وما 


دَلِيِلَهُ في «شرَّحِنا) موّضح 
١‏ وَمَنْ نَمو مَا عنه يَروَى قَالأَمَ 4 


لق أو قال : رلا أذْكدهُ ) وَنْحَوّ 7 


كَأَنْ نسِيْ ؛ مَصَححُوا أَنْ يُؤْحَذَا 
أ وَآحِذْ أنجرّ الْحَدِيثٍ يَفْنَحُ 
114 


وَاخرّون سَمَحَوا 


وَآخْرُونَ جوّزوا لِمَنْ شغِل 


عَنْ كُسْبهِ ؛ فَاخْتيرٌ هَذًَا وَقُبِلْ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وذم 


14 


14 


ونا 


فيض 


فض 


0 


فيض 


كَتَزْهء او كَمَدْك أَضله ازُدُدَا 


5 


وَقَابِلَ التَلقِين ٠»‏ وَالَذِي كثر 


م 2و ًَ 8 . وار 2 0 4 4 0 
سلوده أو سهوه حيتت اث 
. م 2 1 ل 2 . 
مِنْ حِمفظه . قال جماعة كبر 
#ر اس 2 أ 2 


وَمَنْ يُعَرَف وَهْمَهُ ثم 


و 27 و يٌّ 2 اس 1١‏ سه ا# 


بأنْ بين عَالِمٌ وَعَانَدَا 
وَأَعْرَضُوا في مَذْهٍ الأَرْمَانٍ 

عن النمتِبار هَذْه الْمَعَانِي 
لِعْسْرِهَا . مَعْ كَوْنٍ ذا الْمُرَاٍ 
فَلِعْتَبَه: تكليفة وَالئَتء 

وَمَا رَوَى 
وَلْيَرْو ممِنْ موافق لأضل 

شمُوجِهِ ؛ قَذَاكَ ضَبْطُ الأممل 


مَرَاتِبَ التغديل والتجريح 
وَأَرْفَعُ الألَمَاظٍ في التَعْدِيلٍ 


- 
1م - 4 . - ٍ 2 


كَهأَر وو ثتي النّاس» وَمَا 


باه 


04 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








0 


5 0 0 
مم ثم الذي كَرّرَ مِمَا يَمَرَدْ 
الى 2 1 5 ء. - ل شا 


ع 


+52 
اعفن ) 


12م م لراهى يل . 
«نبت» «متقن») أو (ثقة) 


أوْ «حافظ» أو «ضَابط» أَوْ «ححة) 


0 
4 
0 


يفف م «صَدُوقٌ» َو ذَ١مَأْمُونٌ‏ ) 7 ولا 
بَأسَ به» كذًَا «خِيَارٌ» . وَتَلَا 
مَل الصَدْقٌ» «رَوُوًْ] عَنّه ) «وَسَطْ ) 
شيخ ؛ مَكَرَرَيِن أو قَؤدًا فَقَط 
م وَهِجَيِّدُ الْحَدِيث)» أو «مُقَارِيُة» 0 
«حسنّة) «صَالِحة)» ١مُقَارَيَةُ)‏ 
* وَمِنّْه : ١مَنْ‏ يَرْمَ بذعا أو يضم 
إلى ١صَدُوقٍ)‏ «سُوء جِفْظ أو وَهَمْ) 
ايَلِيهِ : مَمْ مَشِيئَةِ «أَرْجُو بِأَنْ 
د بَأْسَ به ) ١‏ صَوَيلِحٌ ) «مَقْبُول) عن 
التجريح ما قَذْ وْصِمًا 
ْ ب«كذِب» َ«الْوَضْعْ» عَيِفَ مصُرْنً 
> ثم بين «الهئراء «فيه لطر 7 
وَاسَاقِطٌ» وَ«مَالِك» «لا يُعْتَبَد) 
ب وَهذَاهِبٌ) وَهسَكْتُوا غَنْهُ؛ «تُرك) 
وَه«لَيِسَ بالكّمّة» . يَعْدَهُ سُلِكُ 
دن «أَلْهَوا حديئه» ضَعِيف جذا» 


«أزْم به؛ 9«وَأوِ بمرّة) (رَذًَا) 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 





2 


5م اليسن بشئئنم»ة . «لا به ) 


- 


متك الْعدِيتِ» أز «مشطرية 
»م «وَاو» «ضَعِيفٌ) «ضَعَفُواه . يليه 

«ضعًف» أو «ضُعْفٌ) «مَثَالَ فيه ) 
مم «يكز وَيُعْرفٌ» «فيه خلّف» «طعَنُوا) 


3 كَلْمُوا) (سَييءٌ حجفظ») «لْيِنُ) 


مم ليس بحُحجّة)» أو «الْقَوىٌ) 


١‏ حم لم( «بذاك» «بالم دض يّ( 


3 وَمنْ بكفرم أو صا قد جملا 
ا تهاب 5 داعس ؛ : سّ عم 1 
و فسقفة ع نم روى إد كماد 


يَقْبَلْهُ الْجُْمْهُورُ . وَالْمُشْتَهِرُ 
ا سن لفل ٠‏ بَلٍ الْمُعْتَبَرُ 
0 تمَيِيرُْهُ ؟ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابًَا ‏ 2 ظ ظ 
قد صَبَصُوا ورد الْججَوَاتَا 
*” وَمَا رَوَوَا عََنْ أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ ااا 
ظ ظ وَنْجَلٍ هَارُونَ على ذا نَرْلٍ 
وَغَالبًا يَحْصلْ إِنْ لخخمس غَبَرْ 00 
فَحَذَهُ الج يها ع اسْتَمَرُ 
م وَكَبّْبُهُ وَضَبْطهُ حَيْتُ اسْتَعَذلٌ - ظ 
وَإِنْ يُمَدَمْ 02 الْغِمة أَسَدُ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





ادقن 


يض 


4 


ان 


فيان 


عو 


سام انح لتَحَملٍ 


1 0 ااه ابر اس ه00 5" 
اعلئ وجوه مَنْ يريد خملا 





ينا 


لم هامر ٠‏ 5 4 
وبعده . التَحَديثٌ فَالإِخْبَارٌ ثم 


م 
. سسا هق 


0 1 ( ( : 
لبأنَا نَعَأنَا َ وَبَعْد ضح 

«قَال لنَا) ء وَدُونَهُ «لنَا ذَكَذ) 
رَفِي الْمُذَاكَرَاتِ هَلْهِ أَبِد 

وَبَعْمُ بَعْضِهمْ قال : «سَمِعْتٌ) آجْرًا 
وَقِيلَ : إِنْ عَلَى العُمُوم أخبَرًا 

وَبَعْلَ ذا : قِرَاءة» عَرْضًا ذَعَوًا 
قَرَأتَهَا مِنْ حِمْظٍ او كِتَاب اؤْ 


ل بها لقن التَرَاعَا 





لان 


4ه 


7 7 ىا م 7 م ً. 
وَكَوْنْهًا أرْجَحَ مما قبل او 
سَاوَنَهُ أو تَأَخْرَتْ ٠‏ خلف حَكوا 


وَالْمْرْنَضَى : الثَالِثُ فِي الإخْبَارٍ 
يُطْلَقُ لا التَحْدِيتٌ في الأغصَار 
وَاسْتَحْسَنُوا لِمَفْرَدٍ «حَذْنَنِي) 
وَقَارِئْ ا 0 سه (١‏ أُخْبَرَنِي ( 
وَإنْ سَمِعْتَ قَارئًا «أَخبَرَنَا) 
وَحَيْتُ شك فِي سَمَاعٍ أو عَدَذ 
أو مَا يَقُولُ المْبْحُ وَحَدْ في الْأَسَدُ 
وَلَمْ يُجَوَّرْ مِنْ مُصَئْفٍ وَلَا 
«أَخْير ) ِالتَحْدِيتْ أو عَكْسٌٌ ٠‏ بَلَى 
يجُورُ إِنْ سَوَّ ع وَقِيلَ : حُظِلا 0 


لَفْظًا كَمَى ٠‏ وَقِيلَ : لَيِسَ يَنْمَعْ 


"15 


مض 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
اله 7 . ااه اام 0 5 7 
لِشِها : يَعْمَلُ أؤ يرويه 


7 3 م 6ع ءَ م 
بالاآقفد أت» أو 0 َل 
: قرّأت» أو «قري عليْه) 


وَل و مَأ 0 ه©» بر بي سوه م م الس 
2 سس 0ح غ24 ولو منع 
ا ى مدي ِ 
بخ أوْ خصّصٌ غيْرًا أؤْ رَجَعْ 


مِنْ غَيْر شَكِ . وَالسَّمَاءُ فى الْأمَ 
غير 5 والسماع في الْأصَحْ 
2 : :" 5 . امكمي 
0 لها مِنْ تاسخ يَفهُمْ ؟؛ صَح 
رَابِعها : يمول «قَذ حَضَرْتُ» 0 
حخصرتبت 
وَلَا يقن : «حُدَنْتٌ» أَوْ «أَخْبرتُ)» 


وَالْخْلْفَ يجري حَيْئْمَا تَكُلْمَا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


م ا - . - )2*0 عع ". ا وهم 
شف ثالنها : «إجازة» واختلفا 


ل 
١.‏ 


نيل : لا يَرْوِي 
وَقِيلَ : لا يَرْوِي وَلَكْنْ يَعْمَلَ 
وَقِيِلَ : عَكْسّهُ 2 
مِنَ السَّمَاع ٠‏ وَالنَّسَاوِي ثقِلا 
وَالْحَقُ أَنْ يروي 
رام وَأَنَهَا دون السمّاع لِلسَلف 


17 


ٍ ل ا و ١ 1 ٠‏ 


وَاسْعَوَيَا لَدَى أناس للخلف 


ص 


+ عَيِنَ مَا أَجَارَ وَالْمْجَارٌ لَهْ 
أؤْ ذا وَّمَا أَجَارَهُ 


75 فَإِنْ يُعَمَمْ مُطَلْقَا أو مَنْ وَحِذ 


في عَضْرِهِ ؛ صُحُمَ رَدْ واعْتُمِد 


ما لم يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ خحضر 


م 
9.٠‏ 


م وَالْجَهْلَ بالمججاز والمجاز له 
كَلَمْ يُبَيِنْ ذو 


وَلَا يَضِهُ الْجَهَا' بالأعُيَانٍ مغ 


مه وَفِي الْأَصَمٌ أَبِطْلُوا إِنْ يَمْلٍ 


قَصَحَحَنْ . كِاالْعُلَمَا بمضر» 


-. 


اشْتِرَاك ؛ أَبِطِلة 


«أَجَرْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ عَلِى) 


الضنا ووصححوا أَجَرْنَهُ إِنْ شَاءَ» أز 


«أَجَرْتٌ من شَاء» روَايةٌ رَأَوَا 


5 


يكنا 


نينا 


84 


أن 


41م 


فض 


الذأدانا 


لذن 


م 


5و" 


يذذا 
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ةدماه 


وَالإِدْنُ لِلْمَعْدُوم في الأفوَئ امتنع 

تَالِنّهَا : جَارٌ لِمَوْججَودٍ تَبَغْ 
وَصَحَحُوا جَوَارَمَا لطِفل 

وَكَافِرٍ وَنَحو د وَحَمْلٍ 

ِنْ بَعْدِهًا ٠‏ فَإِنْ يَقُل لا بطل 
«أَجَرْتٌ ما صَحَ وَمَا يَصِح لَك 

مما سَمِعْتُ أو يَصِحُ مَا سَلَْكُ) 
في مِثْل ذَا لا تدخل الْمُجَارًَا 


3 )"سسسب 


جَارًا 


وَإِنْ يُخَطْ نَاويًا فيُهْمِدة 
وس شنا اقول بن إك 


٠. 4 «9 َ 2‏ 35 2 2 
رد فعندي غير فادح بذا 


٠ 00‏ #رابير بس 7 7 7 
أن يَعْطىّ المحدث الكتات له 
_ 
ا 


متن ألفية السبوطي في مصطلح الحديث 510 


3 1 ِ 
2 وسمر أذ 


66 ثم مَرُدَّهُ إلله ٠‏ وأدْنْ 


وَضمّمٌ إِنْ تنَاوَلَ وَاسكَرّدًَا 
وَمِنْ مسَاوي ذاك الاصل أذَى 
لذي مِنْ امتِياز 


عَلَى الذي عيِنَ مِنْ مُجَازٍ 
لي > : : 32 ًُ مَنْ يَعْمَمِ ٠‏ 
وَمَا رأئى ؛ صَحٌّ إلا فلئِددُ 


عدم هه في 


«(أجزته إن كَانَا) 


6 
أ 


9 
اهأ‎ 
١ 
51 


3 
أ 
2 


0 
ل 


١" 
59 


صَح ويَؤوي عله حيث _يانا 
َإِنْ يُتَلولَ لا مَمَْ الإِذْنِ وَلَا 

«هَذَا سَمَاعِي» ؛ فَوفَاقًا بطلا 
وَإِد يمل : «هزلأ سماعي) د ثم لم 

يَأُدْنْ ؟ كَفِي صِحُتِهَا خُلْفٌ يُْضَمْ 


1 
م 


6 
م 
9 


1 


الؤدان 
0 
مأ 
اسم 
1ق 
امأ 
5 
ءا عاو 
9 
أمأا 
- 


3 
د 
ما 
| 
ل) 
6 
وها 
-- 


او 07 هذى 4 ورَأوا 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
..» مَالثَهَا : مَصَحَحًَا أنْ يوردًا 
«حدّئتا» «أخبَرّنا» مُمقَيِذَا 
5 9 . م 8 اسم وى احالس 
4٠‏ وقيل : قيد فى مجاز قصرأ 
وَبَعْضَهُمْ يَخْصّهُ ب«حَبّرًَا) 
4١‏ وبعضهم يرُوى بحو ( إلى كَنَبْ) 
«شَافة) .» وَهْوٌ مُوهِمٌ فليجتئت 
. 2 عواث )> 1 
41 | شى «الافتِرّاح) مطلقا لا يمتيع 
(أَخبّرَ) إن إِسنَادَ جزْءٍ قد سَمِعْ 
موع وم سركي ع ا ا 
4 و١عَنْ»)‏ و«أن» جَوّدوا فيمًا يَشك 
سَمَاعَه » وفى المبجَاز مُشْتَرَكَ 
»4 خامسّهًا : «كبَابَةٌ الشَّيْخْ) 


- 


1 


0007 
و بأدن 


- 


1 4 9 _- 9 


لس شر 
مه يكتبَ عَنْه . فمَبَى أجَازرًا 

فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْتُ امْتَارًا 

6 أوْ لا 2 قيِلَ : لا نَصِحٌ ؛ وَالأَصَحُ 
#8 تم مس + زم [ سما ام 0ه 
صحتها بل وإجارزة رجح 

مير . اس سور َ: 8 و م 

4 وَيَكتَيى المكتوبُ أن يَغرف خط 


ع سسسب 
1١‏ 
٠‏ 


نُ 


سسسب 


ع على ل ماك ِ. 
001 نمم َيَمَلٌ : ( حذنيئي 4 أخبرّنى 
كِتَابَة» . وَالْمُطْلِقِينَ وَهُنِ 

ده السَّادِسَ : «الإغُلامُ» . نحو «هَذَا 


٠. 5‏ م ع 7 + ١‏ 
روايبي؛ من غير إِنذدنٍ حاذى 
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13 فُصَحَحوا ِلْغْاءَه 4 وقي 0 
عه في 8 5 شاوه 6 5 - 0 1 
وَأنه يَرُوي ولو فد خحظلا 
لو وَالخلف يجري في (وَصبَة) وفي 
«وجَادَةِ) ؛ والْمَنْعَ فِيهمَا قفي 


7 وفى | لغلاثة إذا صَحْ الْسَكَد 


م يقال فى وجادة : «وَجَدْتٌ 


04 في غير خط : «قال» ما لم ترتب 
2 اي رانين 0000 2 


رع ثم يك 1 500 ءْ 
1 كله ا طع ع٠‏ ومن ادن 


2 ب 2 م ٠.‏ ظ 32 و 2 
ل ل كتانة | لحذدب يذ فيه 0 


اسم 0 و م تو ١‏ اع 0 
4 فبتعغعضهم أعله بالوقفب 


1/4 


يفيف 


1 


الف 


اوةا 


فق 


14784 


عيذ 
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مِنَ الْحتَِلاطٍ بِالْقُرَانٍ فَالمَسَخْ 

لِأَمْيِهِ ٠‏ وَقِيلَ : ذا لِمَنْ نَسَخْ 
لكل فِي صَحِيفَةٍ » وَقِيِلَ : بل 

لأمِن نِسْيَائَهُ . لا ذِي خلل 


2 عات 5 7 ولاه 
نع عَلَى كَاتِبه صَرْفُ الْهِمَمْ 


وَقِيلَ : شَكْل كُلَه لِذِي ابْيِدَا 

رَفِي سما مَحَل لبس أكُدَا 
وَاضْبِطَهُ فِي الأضل وَفِي الْحَوَاشِي 

مُقَطعًا خُرُوفَهُ لِلنَاشِي 
والْخَطْ حَمَّقْ لا تُعَنْن تَمْشُقٍ 

ولا - بلا مَعْذِرَةٍ - تَُدَفْيٍ 
وَيَنْبَغِْي ضَبْطْ الْحُرُوفٍ الْمُهْمَلَه 
و كَرْقُهَا قلامة 


| 


أو هَمَزة ا 
وّ : دام : أو اهمه 1 7 1 فَُ 
وَالّقْط تَحْتّ «السّين» قِيل : ضَفًا 
وَقِيلَ : كالشين ؛ أنَافِي تُلْمَا 
في بَطْنْهًا 1 و١‏ اللامُ» لاما صحبا 
وَالوَّمْرَ بَيُِنْ ٠»‏ وَسِوَاهُ أَفْضَلُ 
وَبَينَ كل 


اليم 


:ده ٠‏ و 5 5 01 
م 
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بِدَارَةٍ » وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ 

وَكَرِهُوا فصل مُضَافٍِ يوهِم 
وَاكُثُبْ كَنَاءَ الله وَالمَسُلِيمَا 

مَعَ الصَّلَاةٍ وَالرضًا تَعْظِيمَا 
م وَلَا تَكُْنْ تَرْمِرُمَا أو تُفْردِ 

وَلَوْ خلا الأَضلٌُ ؛ خلافٌ 
كُمٌ عَلَيِهِ - حَثْمًا - الْمُقَابَلَه 

بأضله أو فزع أضل قَابَلة 


حر ها اسم © 


| 


ين : 


0 وَخْيْرُهَا مَعْ شَيْحْهِ ؛ إذ ور 
ل لاء” م وي ٠.‏ جاسم 5 8 2 
وَقال قوم : مع نفس اتنفع 

4 وَقِيلَ : هذا وَاحَتٌ ٠»‏ وَيُكتمَل 
: 5 ل 0 ٠.‏ :ع ام 
إن ثمة قابله في المفتفل 

11 و ا 5 || م« امع 0ه / ب لت 


سه إِنْ لَمْ يُقَابِلَ جار أَنْ يَرْوِيَ إِنْ 


وَكُلُ ذا مُعْمَبَرٌ في الأضل 


وَبَعْدَهُ «صَحّ) ع وَقِيلَ : زذْ ١رَجَعْ)‏ 


_متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. 


وَخَرجَنْ لِغَيْرٍ أضل مِنْ وَسَطْ 

وَقِيلَ : ضَبْبِ خف لَبْسٍ ما سَقَط 
“” ما صَحٌْ فِي نَقْلِ وَمَعْنَى وَهْوَّ فِي 

مَعْرِض شَك ١(صَحٌ)‏ فُوْقَهُ قفى 
أَؤْ صَحّ تقلا وَهْوَ فِي الْمَعْتى فَسَدْ 

ضَبْبْ وَمَرَضُ فَوْقَهُ «صَادً» ثَمَد 
هه كُذاك في القطع وفي لإنسدٍ ‏ 


لي 7 .ا م ش تس 9 
لِعطفٍ أَسْمَاء بدضَاد ِنَع 


وَاخْتّصَرَ اله حي فيهًا تعض 2م 


2 
هو 


»هه وّمَا يَزِيد في الْكَتَاب فافخ أو 
حك أو اضرب . وَهُْوَ أولَى ٠‏ وَرَأَوا 

ب وضلا لِهَذَا الخحط بِالْمَضْرُوبِ 
0202000 وَقِيلَ :ابن يُفْصَلُ من مكلوي | 

مُنْعَطِفًا مِنْ طَرَئْئْهِ ٠‏ أو كُيِبْ 
ظ صنه عايب ٠‏ أَوْ هُمَا أَصِبْ 
الت 1 يضف ذارَةَ ؛ (فإن 7 ظ 
ظ زِيَادَة الأشكر ينها أو عر 
5 وَبَعْضْهُمْ يكنْبُ «لَا)» أو «من' عَلَى 00 ا 
0 << أَنَلِهِ أ «رَائِدَاه . 1 إلى ) 

ع وَإِنْ يَك الضَرْبٌ عَلَى مُكَرَّر 

َالكّانِيَ اضر ب فِي ابْتِدَاءٍ الأسطر 


0 
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1 


2.5 


6 


45 


يذ 


4 


55 


ع4 


شف 


ع4 


«* 


وَفِي الأجِير : أُوَلَا ٠‏ أو وُرْعَا 
وَالْوَضْفَ وَالْمُضَافَ صل لا تَقْطْعًا 
ا ا ل ا 
نزلان + تان > أذ قلين. .ينا 
وَدُو الرُوَايَاتٍِ يَضُمْ الرَائِدَة 
مُلْحِقَ ما رَادَ بِهَاِشٍ » رَمَا 
يَنْقُصٌ مِئهَا فَعَلَيِهِ 
رَامِرَا مَبَيْتا 


و2 
ع 


2 


2-2 
عا + 
ْ 


أؤْ ذا وَذَا بِحَمْرّة وَبَيِنَا 


وَكَتَبُوا : «حَذثَئًَا) «ثَّنَا» وَ«نَا) 

وَ«دَنَمَا) ع _ «أنا» «أُخْبَرّنَا) 
1 «أَرْنَا» أ «أَبَعَا) 5 «أحَبا)» 

«حَذئّنئى) قسّهًا عَلَ «حَدتا» 
وَ«قَال» «قَافًا) مَعْ «دعتا» أو تَفْرَدُ 

تعدنية فى الضط 
وَكَتَبُوا «ح» عِنْدَ تَكُرِيرٍ سَبَدْ 

فقيل : مِنْ ١صَح)ء2‏ وَقِيلَ: ذا الْمَرَدْ 
من الْحَدِيثِ ٠‏ أو لِتَخويل وَرَدْ 

أو غبائل. :+ وَفَوْلهيَ لفظاة اس 


- 
|| 


)١(‏ في نسخة : وَوَقعَا». 


ا/ 


0/5 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ففف وَكَاتِتٌ التََسْمِيع فَلْيَسَمِل 
وَيَذْكْرِ اسْمَ الشَّيْخ نَاسِبًا جَلِي 


وهو 





4 ثم يَسُوقٌ سَنَذدَا وَمَثَنًَا 

لآخر . وَلِْتَجَائَبْ وَهُْبَا 
وَيَكتُبُ التَارِيحَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا 

في موْضِع مَاء وَابْتَدَاءَ أَنْمَمْ 
وَلْيَكُ مَوْقُومًا . وَلَوْ بِخَطهِ 


3 1 ا 0 ره ده إل 
4 وو بعفه فى . لم يعصسم إلى 


وَمَنْ سَمَاعٌ الْعَيْر فِي كِتَابهِ 


ع أ و َ را سر عل ٠.‏ 
لحف للزمه بأن يعيره ع ومن 
1 1 س 
98 ب“ ع 41 4 8 


م وَلِْسْرع الْمُعَارُ ثُمٌ يَنْقُل 


اس ١‏ . و ٠‏ 
١مك‏ ومن روىق من كتب وفد عري 


447 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
م يَضَبِطهمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ ؛ 


وَمَنْ رَوَى مِنْ عََيْرٍ أَضْلهِ بأنْ 
يُسْمِعَ فِيهًا الشْيِحَ أو يَسْمَعَ لَنْ 

س يُجَوَُرُوهُ ٠‏ وَرَأَىُ أيُوبُ 
جَوَارَةُ » وَفَصََلَ الْحَطِيبٌ 

إن اظَمَأنَ أَنَهَا الْمَسْمُوعٌ . 
فَإِنْ يُجِزرْهُ يبح الْمَجِمُوعٌ 


كم 


به كذا من المت وَشْك « وَاعْثَمَد 


دمهء كمأ إِذا خالف ذو حفظ ؛ وفى 


441 وقيل(ل) : إن أَوْجَبَ عِلمَا الخْبِرٌ 
ووم 
0 7 
4 وقي| ٠‏ فى الموقوف 3 وَامْتَعْهُ لدى 


44 وَكلْ 


نف 
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إن لَمْ يُخْلَ الْبَاقِ عِنْدَ الأكْمَرٍ 
0 وَالْخْلْفَ فِي التَمْطِيع فِي التَضيِيفٍ 
يَجْرِي ٠»‏ وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَحْفِيفٍ 

وَاحَذَرْ مِنَ اللّحخْن أو النَّضْحِيفٍ 
خوْفًا مِنَ التَبْدِيلٍ وَالنحْرِيفٍ 

م قَالئَحْوُ وَاللّمَاتُ حَنُ مَنْ طَلَبْ 
وَحَذْ مِنَّ الأقْوَاهِ لا مِنَ الْكَيُّبْ 

في خحطإٍ وَّلَحْنٍ أضل يُرْرَى 
عَلّى الصّوَّابٍ مُعْرَبًا ؛ فِي الأقْوَئ 

...0 كَلِيُّهَا : تَرْكَ كِلَيْهِمَا ء ولا 
تَمْحْ مِنَ الأضل ؛ عَلَى ما التخاد”" 
صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ ٠‏ ثُمّ | 

تَفْرَأهُ قَدُْمْ مُصْلَحَا فِي الأؤلى 
وَالأََدُ مِنْ مَنْن سِرَهُ أُوْلَى 

+ وَإِنْ يَكُ السَاقِط لا يُعَيِرُ 


ًَ , 2ت مو 006 -0 
ك«دابن» وحرف ؟؛ رد ولا تَعَسرٌ 


. أي : صفي واختير‎ )١( 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


دهم 


إِنْيَانَُهُ مِمَنْ عَلا . وَالْرَمُوا 
( يَعْنِي ) » وما يُدْرسَ في الكتَاب 
مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ ؛ فِي الصّوَابٍ 


كما إذا يَشك وَاسْتَئْبَتٌ مِنْ 
مُعْتَمّدِ » وَفِيهمًَا - نيا - أبن 


ين الحهصَاصَة + قلغ بل 
وَقَالَ : «قَدُ تَقَاربَا في اللّنْظِه أو 
«وَتحَدَ الْمَعْئن ) 3 عَلَى خلف حَكوًا 
وَإِنْ يَكُنْ لِلَْفْظِهٍ يُبَيِْنُ 

مَعْ «قَالَ» أَوْ «قَالَا» هَذَاكَ أَحْسَنٌ 
َإِنْ رَوَىُ عَلْهُمْ كِنَابَا توبلا 

بأضل وَاجد يبِيِنْ ؟؛ الحتملا 
جَوَارَهُ وَمَئْعَهُ . وَفْصلا 

مخختلة" بمُسْمَقِل وبلا 
وَلَا ترد فِي نَسَبٍ أؤ وَضْفٍِ مَنْ 


فُوْق شيُوح > وع ب مَا لَمْ يُبَنْ 


,/ 
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ج ثة م م َه 
مله بتخو ١يَعْينِى)‏ وَب(7أنْ) وب(هو) 


ومس 


د 


٠ه‏ أَجِرْهُ فى اليَاقِى لَدَى الْجَمْهُور 


»ده وَ«قَال) فى الإِسْتَادٍ قُلْهَا نُطقًا اوْ 
«قِيلَ لَهُ» . وَالئَّرْكَ جَائرًا رَأَوْا 
0 وَنُسَحْ إِسْنَادُهَا قد انحَذ 


َدْبًا أَعِدْ في كُلُ مَبْن في الأَسَدُ 
و6 الا وَاجبا 3 وَالِْلعٌ فى أ 


به 2 أَدْرَجُوا مع «وَبه) 
وَجَارَ مَعْ ذَا ذْكُرُ بَعْضِ بِالسَنَدْ 

مُنْفَرِدًا عَلَى الأصَمٌ الْمُعْثَمَ 
١ه‏ وَالْمَيْرُ أَوْلَى 4 وَالْنِي عيذ 


9 وَسَابقٌ بالمثن أوْ بَعْض سَنَدْ 


2 1 بير ََ و يا و 0 
نم يثكمه م اجز 4 فإِن يرد 
ءام * و رم اه 
ف حيسئيل تقدِيم كله رجح 


ره و مه اس اله را * و © 
224 وابن حريمه يمدم السََّد 


متن ألفية السيوطي فى مصطلح الحديث 3 


ب 


ه يل قال فيه : ١تَحُوّه)‏ أَوْ ١مِثْله)؛‏ 
لا تَرْو بالنانِي حديئًا قبله 








51م و 7 / و إِنْ يَكنْ مَنْ يَرْوهِ 


2 


ا 
ه ”ان سالب م 


ذا مَيْرَةِ ٠‏ وقيل: لا فِي «نَخوه) 
مه الْحَاكِمُ : الْخصّصٌ ١نَحْوَةُ»‏ بِالْمَعْنَى 

وَ«ِمِبْلَهُ» باللفظٍ قَرْقٌ سَنًا 
٠ه‏ وَالْوَجَهُ ؛ أن يَقُول: «مِنْلَ حبر 

قَبْلُ وَمَنْنُهُ كَذا» . فَليَذْكر 
كرد وَإِنَ بِبَعَضِه أتئن وَقَوَلِهِ 

«(وَذْكَرَ الْحَدِيتَ) أو «بطوله» : 
اله قلا تَبتَمَهُ .2 وَقِيلَ : جَاَرًا 

ِنْ يَعْرِمًا . وَقِِلَ : إِنْ 
مه وَقُلء عَلَّن الأول : «قَالَ : وَذْكَرْ 

حَدِيئَهُ » وَهْوَ كُذَاه ٠‏ انتٍ بالخبّر 
> وَجَارَ أَنْ يُبْدِلَ ب«النُبيٌ' 

رَسُولَهُ ٠»‏ وَالْعَكَُسُ ؛ فِي الْقَويٌّ 
وَسَامِعمٌ بِالْوَهُن كَالْمُذَاكَرَة 

يَيَنَ - حَثْما - »ع وَالْحَدِيتُ مَا تَرَهْ 


راع وم جاه 5 2 . 
وعان عن رَجَليِن يفتين أو جر 


اماه 07 يل مهت و --» سل وى 
مه ومَنْ رَوَى بعص حَديث عن رَجَلْ 


وَبَعْضَهُ عَنْ آخر 2 ثم جَمَلْ 


7 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


سه ذلك عَنْ ذين مُبَيِنًَا بلا 





وي 


مَيْرْ ؛ أجِزْ » وَحَذْفُ شخص ]ه20 
7 7 اس ِ . 27 1 
ماه مجَرَّحخًا يتكون أو مقدلا 
م هه 2 ل ىا ير 7 1 # ا سس ”2 
اله او عر ه# 


عه وَأَشْرَفُ الْعْلُوم عِلَْمُ الأقر 
ّ 8 ل || مأ . 4 1 ثم و ' 


قَلًْا مِنَ الدئيًا » وَزدْ حِرصًا عَلَى 
شر الحدِيث ٠.‏ ثم مَنْ يختح 


ب 


| 
1١ 101 مسب‎ 


. - - 2 


ما عِنْدَهُ حدق : شيْخًَا أَوْ حَدَث 


له م > 0 ” 0 
ورد للازجح ناصحا وَحَتُ 

ا م ٠.‏ سه 2 8 67« 
وَابْنُ دَقِيق الْعِيدٍ : لا تُرْشِدْ إِلَى 


أغلن فى الإسْنَادٍ إِذَا مَا جَهلا 


0 


م ومَنُْ يحدث وَهْئاك أوْلى 


6 
3 
١ 
8 
مها‎ 
5 
0 


هَذًَا هُوَ الأرجَحُ وَالصَّوَابُ 


- 


7 7 7 0 58 م 
6ه | وفقى الصحَاب حدث الاتباع 





هه وَهْوّ على الْعَيْن إِذَا مَا الْمَرَدَا 


: 7 م“ مس : 0 أ 8 
الى 1 02 #©# # 2 .8 
0 وَمَنْ على الخديث تخليطا يخف 


لِمَرَمِ أو لِعَمّى وَالضّعْفٍ ؛ كف 
4ه وَمِنْ أنَى حَدَثُ ولو م م 3 
نِيِّتُهُ فَإِلَْهَا سَوْفَ تَصِحٌ 


احم # الس م 


244 فَمَد رَوَينَا عَنْ كبَارٍ جِلة 
«أبئ عَليِبَا الْهلمُ إلا لِلّه 
.ه وَلِلْحَدِيثِ ؛ الْعُسْلُ وَالتَطْهْرُ 
وَالْطَيبٌ وَالسُّوَاكُ وَالثَّبَحْدُ 
مُسَرحَا . وَامجَلِسُ بِصَذْرٍ بِأدَبْ 


و # ا 5 " - 8 
جر 4 5 - . 0 ١‏ - 
و 2 ٠.‏ 5 0 ا علىل زنسنلاه 


2 


5 وَلَاتَقُمْ لأخدٍ . وَمَنْ رَفُمْ 
صَوْنَا ٠‏ عَلَى الْحَدِيثٍ فَازْبْرْهُ وَدَمْ 
.ه وَلَا تَحَدْثْ قَائَمًا َو م ضما جغ 
أز ني الطريقٍ أَزْ عَلَن حَالٍ شيع 
4 وَافْتَقِح المَجْلِسَ كَالمَتثمِي 
٠‏ بِالْحَمْدٍ وَالصَلَاةٍ وَالمَسْلِيم 
مه بَعْدَ قَِرَءَةِ ‏ لآي وَدُعَا ' 
١‏ وَرَنْل الحَدِيتٌ ٠‏ وَاعْقِدْ مَجْلِسَا 


يَوْمَا بأسْبُوع للامله الْيِسَا 


م متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


4 2 2 1 6 1 6م اهم 7 ل 2 و 5 
نمه اتعخل مستمكًا مخصاةك 
نسم _ رهم 








وَاسْتَنْصِتٍ الئَاسّ لِكَيْمَا يَفْهَمُوا9) 
فده وَبَعْدَهُ بَسُْمَلَ ثم يَنَْمَدُ 
ممم مُصَلًَا 3 وَبَعْد ذَّاكُ يُورد 
.هك (مَا قُلْتَ) أو ١‏ مَنْ قُلْتَ» مَعْ دعَائِهِ 
لَه ء وَقَال الشَّبْخْ في الْتِهَائًه 
-ه «حَدَّنَنَا)4 وَيُوردُ الإشنَادًا 
مُكَرْجمًا شُمُوحَهُ الأَقُرَادَا 
وَؤِكُرُهُ بِالْوَصْفٍ أو باللَقَب 
أو حِرْكَةٍ ؛ لا بَأسَ إِنْ لَمْ يَعِبِ 
وَارْوٍِ في الإمْلّا عَنْ شُيُوخ عُدَلُوا 
رَجَحَهُمْ مُقَدَما . وَحَرّر 
وَعَالِيَا قُصِيرَ مَنْن الحبّرٍ 


ب 


055 


52 2 م .8 


مله كُمّ أبِنْ عُلُوّهُ وَصِححَتَة 

وَصَبِطَهُ رَمُشكلا وَعِلَه 
وَججتَيِبِ المشكل كَالصَّمَاتِ 

وَرُخَصًا مَعمَّ الْمُشَاجَرَاتِ 





. في نسخة : «وَاسْتَئْصَتَ النّاس إِذَا تَكَلّمُوا)‎ )١( 


باكة 


كه 


فكه 


دانم 


الام 


يفف 


اقفن 


كياة 


وَالرمْدُ مَمْ مَكارم الألخلاقٍ 

أؤلّى في الاملج بِالائُّمَاقٍ 
وَاجِمْهُ بِالإِلْمَاهٍ وَالئُوَلاِرٍ 

وَمْثْقِنْ خَرَجَهُ لِْقَاصِرِ 
أؤ حَافِظٌ بِمَايَهُمُ يُْمَلَ 

وَقَابل الإثلاة جين يَكْمُل 


رو 
م ه أ م 


2 


وَدُو الْحَدِيثِ وَصَهُوا فُخْضا 

ب«حَافِظِ» ؛ كذَا الْخَطِيبُ نضا 
وَهُوَ الّذِي إِلَهِ فِي التَّضْحِي 

يرْجَعْ وَالتغدِيلٍ وَالتجرِيح 
أن يَحْمَطظٌ السَِّة مَا صَمّ وَمَا 1 

يَدْرِي الأَسَانِيدَ وَمَا قَدْ وَهِمَا 


31 


ف 


فِيهٍ الرُوَاةُ زَائِدَا أَوْ مُدْرَجَا 

وَمَا به الإنملال فِيهًا نُهِجا 
يَدْرِي اصضطلاح الْقَوْم وَالتَّمَيُرَا 

بَيِنَ مَرَاتبٍ الرَّججالٍ 
في ثِقَةٍ وَالضَّعْفٍ وَالطْبَاقٍ 
وَصَرَحَ الْمِرْيُ أن يَكُونَ مَا 


معدا 


م١‎ 


4م متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








هلاه ومر علا سماعِه المجَرّد 
مُفَتَصِرٌ لا عِلمَ ؛ سِمْ بِ١مُسْنِدٍ)‏ 
7 9 وداه 7 10 


لَهَمُوا 


أَيِمَةً الْحَدِيثِ قَِدْمَا تَسَبُوا 


آدَابُ طالب الْحَدِيثِ 
هه وَضَحٌّح النّيّةَ ع ثَ اسْتَعْمِل 
مكَارمَ الأخلاتي . ثم خضل 

«ه مِنْ أمل مِصْركٌ الْمَلِيّ فَالْمَلِي 
ثم البلا ازْحَل » وَلا تَسَهّل 
فِي الئل ء وَاعْمَل بِلَذِي ثروي ٠‏ 

وَلَا يَعُوفَئْكَ الْحَيَا عَنْ طَلَب 
وَالْكَبَرْ ٠»‏ وَابْذُلُ ما تُقَادُ ٠»‏ وَاكْتُ 

الِلْعَالٍ وَالنَازِلٍِ لاسْتِبْصَارٍ 
لا كَنْرَةِ الشُمُوخ لافْجِخَر 
م وَمَنْ يُفِذَكٌ الهلمَ لا تُوَخَرِ ْ 
َل خذ وَمَهُمَا تَرُْو عَنْه فانظر 

م6 فَقَل رَوَوْا : (إذا كُتَبْتَ قمَش 


ب 


1 - سال - و 4 م . 
إذا روبيته ‏ ففتش» 


0 04 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 4م 
لل لل لي ل سس ب 
سه وَتَمُم الْكَتَابَ في السّمَاع 
وَإِنْ يكحن للالْتِخَابٍ ذاع 
سه قَلِئتَيَْتْ عَالِيَهُ وَمَا الْمَرَدْ ا 
وَمَاصِدٌ أََانَهُ مَن اسْكَعَدُ 
44 و موأ في الأضل لِلْمقَابَلَهُ 
أؤ لَِمَابٍ فَرْعِهٍ فَعَادَ لَه 
هه وَسَامِعٌ الْحَدِيثِ باقْقِصَارٍ 
عَنْ فَهْمِهٍ كَمَكَلِ الْجِمَارٍ 
وه فََِتَعَبَفَ ضَعْمَهُ وَصحَبَه 
وَفِفُهَهُ وَنَحْوّة وَلعْمَه 
وَمَا به مِنْ مُشكل وَأَسْمَا 
رِجَالِهِ وَمَا حَوَاهُ عِلْمَا 
وَاقُرَأْ كِتَابَا تَدْرٍ مِنْهُ الِإصْطِلاح 
5 هَلْهِ) وَ«أَضْلهًا» و" ابْنِ الصّلاخ ) 
٠ه‏ وَقَدُّم «الصَّحَاح» ثُمّ «السَّئَنَاا 
| ْم «الْمَسَانِيدً؛ وَمَا لا يُعْتَتَى 
موه وَاححَفْظه مثقنًا وَذاكرْ 9 وَرَأَوَا 
جَوَارٌ كَنْم عَنْ جِلَافٍ الأمل أزْ 
«م من يُنِكِرُ0" الصّوَابَ إِنْ يُذَكْرٍ 


و 
كن 


و2 
0 #2 أ سم اباي 2 هاس 


. في نسخة : ١مَنْ يَدَع2‎ )١( 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
بوه وَيبْقٍ ذِكُرًا مَا لَه مِنْ غَايَهُ 

وَإِنَهُ فَرْض على الكِمَايَة 
« فْبَعْضِهُمْ يَجَمَعْ ب« الأبوَاب» 

وَقوْمُ «الْمَسْيَدَ) للصٌِّ حاب 
يَبِدَأْ بالأشبّقٍ أَوْ بالأقُرّب 

إأى الئبي أو الْحُرُوفَ يَجْتَبِي 
وَخَيْرْهُ مُعَلَلُ » وَقَذْ رَأَوَا 

أَنْ يَجْمَعَ «الأطْرّاق» أو ١«شُيُوحًا»‏ او 
١د‏ «أْيْوَابًا» او «تَوَاجِمًا) َو «طرُقًا) 

وَاحدْرْ مِنَ الإخرّاج قَبْلَ الإنْيِقًا 
وَهمَلْ يُمَابُ قار الآثار 00 

كَمَارِئ الْفُرَآنِ ؛ خخلف جاري 








الْعَالى وَالنَازلُ 
+ قل خصّت الأََهُ بِالإِسْبَادٍ 

وَهُوَّ مِنَ الذين بلا تَرْدَادٍ 
4 وَطْلّبُ الْعُلْوّ سُنَةٌ . وَمَنْ 

يُفَضَلُ الثُرُولَ عَنْهُ مَا فَطِنْ 


٠6‏ وَقَسمُوهُ لخخمسًّة كما رَأْوَا 
م 8 #0 ً. م كن 
كرب إل الَمْبِيٌ 3 أو إمام 4 او 
5 بِيِسْبَة إلى كتَاب اه > م ٠‏ 


ااا 


م58 


5٠ 


51١ 


51 


بن 


414 


155 


0 


فَإِنْ يَصِلْ لِشَيْحْهِ : «مُوَافَقَ) 


في عَدَدٍ : فَهْوَ «الْمُسَاوَاةة . وَإِنْ 


ب 


وَقَِدم ال لسمّاع و وا لنُرُول 
وَإِنَمَا يُذَمٌ مَا لم يئجبرن 


وَلإئِْن حِبَّانٍ : «إِذَا ذَارَ السَّنَدْ 
مِنْ عَالِم يَنْزْل 
وَإِنْ تَرَىُ الْإسْبَادً فَالْعَوَام) 


ال مَلْسَل 


وَخَْيْدُهُ : الدَّالٌ عَلَ الوَضْفِ » وَمِنْ 
مَمَادِهِ زَيَادَةٌ الصََبِطٍ ركنن 


6 


م١‎ 


يد 


م51 


51 


5 


59١ 


يفف 


بن 


14 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


قم لاه 5 
وَفَلْمَا يَسْلمُ في التسَلسّل 
مِنْ جخلل . وَرَيْما لمم يَوصَل 
كَ«أوَّليَة» لِسَمَيَانَ التَهَىئى 
وَخَيْرْهُ : مُسَسَاً باله لمقَّهًا 
َرِيبُ أْقَاظٍ الْحَدِيثِ 


وَل 2 : 2 ام قم 4 - 9 - 1 

وَالنْضْرٌ ؛ قَوْلانٍ ء وَقَُوْمٌ أثْرُوا 
وَائِنٌّ الأيرِ الآنَ أغلي ٠.‏ وَلْقَدْ 

07 ل و اس اس اناس 4ك 


فَاعنَ به . وَلَا تَخُضُ بالظنٌ 

وَللا تَمَلْدْ غعَيْرَ أهل الْمَنٌ 
وَخَيْرُهُ : ما جَاءَ مِنْ طريقٍ از 

تمن الصَّحَابِيُ وَرَاوِ قَذْ حَكؤوا 


المصخف . والمحكف 
وَالَْ 3 4 ري م ه.” في ال 0 1 


فب ّ- 


وَالدَارَفُطنِي أيَّمَا تَضْيِيفٍ 
قَمَا يُغَيَّرْ نَفْطَهُ : «مُصَحَف) 

أؤ سَكْلْهُ لا أخدِفٌ : «مُحَيَف» 
فقّد يكون , سَنَدَا 3 وَمَثَنَا 

وَسَامِعًا . وَظاهِرًا . وَمَعْنَئ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 








اج * 
فأول : ١«مر‏ : َحفه 
و : ا ( 
© اسم 7 >ي” - ات َ 
يَخيَّل «مُرَاحجِمَا) فَمَا أَلْصَمَه 
1 ود بَعْذه : يه 35 ا . لخطبا) 
ص 006 2 0 2 4 1 د 1 


م وَثَالتُ : ك(ذ< 1 عه 
وَثاليث : ك«خالدل بن علقمه) 


226.45 0 . 
٠‏ 8 واي ىما مه 
شعْبّة قال : مالك بن عزفطه» 
1 م 5 1 يا 7017 2 005 
11" ورَابع :امم حديثث «احتجرًا» 
2 ام 2 5 3 لور 
نأا جم © هم 7س 
' صحمة ر لميم بغض الكبرًا 
و نم لد ٠.‏ بام م لاعس 1 
وَخامس : مكل حديث ا(العنّزه» 


ظَنّ الْمَبِيلَ عَالِمٌ مِنْ عَترَه 
َِ + د #دمو د ني 
ا النسخ : رَفْعٌ أو بَيَانْ 3 وَالصَوَات 


جم ا يعرف بال لمّصٍ من ا لشارع 


4 


6 


لضفت 


يخنن 


4 


54 


>4١ 


57 


بذ 


مختلف الحديث 4 والمحكم 3 والمتشابة 
أَوَلُ مَنْ صَئَفَ فى «الْمُخْمَلِفٍ) 


الشَّافِعِي ٠‏ فَكْنْ بذًَا النّوْع حَفِي 


فَالْجَمْعْ - إِنْ أَنْكَنَ - لا تَتَافُر 
كَمَمّْن رلا عَذْوَىْ ) وَمَمْن 9فِرًا) 


ل 


م ان 


ا 8 2 اث : 
وقب . بل سك دريعه ء ومن 


يول : مَخْصّوصٌ بهذا ؛ ما وَهَنْ 


أؤ لا ؛ فَرَجْحَ . وَإِذَا يَحْمَى قِفٍ 


عم 1 5 تر 1 0 7 

نَرْجم فِي «عِلم الحَدِيثِ» الحاكم 
8 . 2 اس 0 1 
وَمِنْه «ذو تَشَابَهِ) : لم 1 تحمل 

اء 04 َ 1 - ٠‏ 000 
عا ام 1 1 ابح عر اج اوم 1 
مثل حذليت : (إنه يغان) 


ص م 


كَذَا حديتٌ : «أنزل الْقُرانُ» 


545 


541 


514 


544 


ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
أُسْبَابُ الْحَدِيثِ 


أل مَنْ قَد نف الْجْوَاري 
فَالْعُكْبَرِيْ في سَبَب الأآثَارٍ 
وَهُرّ - كما فِي سَبَبٍ القَرَآنٍ - 
مُبَيُِنْ لِفِمُهِ وَلْمَعَانِي 
مِثْلُ حَدِيثِ : (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ) 
سَبَبَهُ - فِيمًا رَوَوْا وَقَالوا - 
مِنْ نَمٌ ذكْرٌ امْرَأةٍ فِيِهِ صَلَحْ 
ده كم 3 
حَدُ «الصَّحَابِى» : مُسْلِمَا لاقن الرَسُولَ 
وَإنْ بلا رِوَايَةٍِ عَنْهُ وَطول 
كَذَاكَ الانْبَاعٌ مَعَ الصَحَابَةَ 
1 مع طول ومع رِوايةٍ 
وَقِيِلَ : مَعْ طولٍ » وَقِيلَ : العَرْوِ أو 
01 ") وه كك كاه رك )١١‏ 
عام 4 وفيل : مدرك العَصر ولو 
وَشَرْطهُ : الْمَوْتُ عَلَى الدّين » وَلَوْ 


2 


تَخَلْلَ الرَّدَةُ ء وَالْجِنُ رَأَوَا 


001 
ست 


. يعني : ولو لم يلق‎ )١( 


4 


4 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ىه 


و دخو , لهم دون مَلائك 3 وما 
رط بُنُوهَا - في الأَصَحّ - فبهما 
وَتُعْرَفٌ الصَّحْبَّهُ بالنَّوَائُر 





أَوْ تَابعِيُ . وَالأصَحَ : يَمْبَلَ 


وَالْمْكَيِرّونَ في رِوَايَةِ الأَثَرْ 

«أَبُو هرَيْرَة) ٠»‏ يَلِيهِ (أبْنْ عَمَز) 
2 وَ١أَنّسٌّ2‏ و« الْبَحَدْا 5 الْخْذريٌ) 

وَ«جَابرٌ؛. وَازَوْجَهٌ النّبِيٌ) 
0 وَدالْبَحْد) أَوْقَاهُمْ فتَاوى » و١عَمَ)‏ 

و«نَجَلَهُ). وَ«رَوْجَةٌ الْمَادِي الأَبَدً) 
5 ث «بْنْ مَسْعُودِاء وَ١زَيلَ) ٠‏ (وَعَلِي) 

وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا تَمَلل 
«١‏ وَبَعْدَهُمْ مَنْ قل فيهًا جذا 


. وا شاه أت 50 2 م 2 


() في نسخة زيادة بيت بعد هذا البيت » وهو: 
وَكَانَ يُفْتِي الْحْلّقَا ٠‏ ابْنُ عَوْفٍِ - اي عَهْدَ الى - زَيْدُ » مُعَادْ » وَأَبينْ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 3 


« وَجَمَع الْقُرآنَ مِئِهُمْ عِدَه 

فَوْقَّ المَّلَاثِينَ فبَعْضُِ )0 
* وَالْبِحْرُ وَقِبَا عُمَرٍ وَعَمْرِو 

وَابِنُ الرْبَيْر في شْبَهَارٍ يَجْرِي 
5 دون ابن مَسْعُْودِ ؟ لهم «عبَادِلَهُ) ظ 

َمَطُوا مَن حُيِرَ هنا مال أ: 


ل وَالعد له يحصرهم : توفي 
كك وَأُوّلَ الْججَامِع لم - بة 
أكثْرَ مِنْ جمع وتخرير ٠.‏ وقد 


«ه وَهُمْ طِبَاقٌ ؛ قِيل : حمس وَدْكْرْ 


.2 
عشر مع اأنئثين وزائًّد اير 
ص اس عِ ًَ ًّ 
4 قَالأَونُونَ أَسَْلَمُوا بمَكة 


)١(‏ فى نسخة زيادة بيت بعد هذا البيت » وهو: 
وَشْعَرَاءٌ الْمُضْطفَى ذَوُو السَّانْ ابْنُ رُوَاحَةِ » وَكَعْبٌ » حَسَّانُ 


01 


نشنه 


تفن 


3 


5 


شف 


لدي 


ال 


58٠ 
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فَأوّلَ الْمهَاجِرِينٌ ا ا 
َأمْلُ بَنْرٍ » وَيَلِي مَنْ عرب 
مِنْ بَعْدِهَا . فَبَيِعَةُ الرَضْوَانٍ ٠‏ ثُمْ 
مَنْ يَعْد صلْح هَاجَرُوا » وَبَعْدَ ضُمْ 
مُسْلِمَةَ الْمَنْح ٠‏ قَصِبْيَانٌ رَأَوَا 
٠‏ وَالأَفْضَلٌ «الصَّديقْ» ٠»‏ إِجْمَاعًا حَكوًا 
وَ«عَمَرًا بَعْد » وَهعُعْمَانُ) يَلِي 
بده أز كين - كَزْلان - هلي 
فَأحَدٌ ٠‏ فَالبَيِعَةٌ الرَّكيّة 
وَالْسَابِقُونَ لَهُمُو مَرِيْه 
فْقِيلَ : ا لْبَيْعَةَ المَرْضِيَهْ 
وَقِيِلَ : أَهْلُ الْقبْلَتَيِنَ ٠»‏ أَؤ 


ي 9]ستسيستب 


رلة + أذ فين ننج أشتدر 


وَاْخَتَلَمُوا : أَوَلُهُْمْ إِسْلا 
وَكَذْ رَأَوا جَمْعَهُمْ الْيَظامًا 


(صِدِيقُهُم) » وَ«زَيْلٌ) في الْمَوَالِي 


0 م" ل 7 
«عَلِنُ») . والورّق «بلال») اشتهر 


. كذا ء والصواب : «لِقَبَاة. وقوله: «غَرّبا؛» أي : هاجر‎ )١( 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 
541 وَأفُضَلُ الأَوَاج بالتخقيق 


«حَديجَةً) مَعَ «ابْنَةَ الصَديق) 
وفيهمًا ؟؛ ثَالِنْهَا : الْوَقْف 4 وفِي 

«عَائْشَةَ) و١‏ ابْنَتَهِ) ؟ السَلف قُفْى 

5 5 1 

ىه يليهما :| «حخمفصة») )2 فالبواقى 

وَآخِرٌ الصّحَاب بانَمَاقٍ 
1ك مَوْنَا «أبُو الطمَيْل» 3 وهو آخد 

بمَكَةٍ ٠»‏ وَقِيلَ : فيها «جَابرً) 
509 بطَيبَة «السَائِتٌ» أَوْ «سَهْل) 1 «أنس» 





ببصرَة 4 و«ابن أبي اوفيل » حبس 


# اس 


مد بكوقة » وَقِيلَ : «عَهمْرّو) أو ١‏ أَبُو 

جُحَيْفَة) ع2 وَالشَامُ فيهًا صَوبوا 
9 « الْبَاهِلى) أو «أبِنَ بسر ع وَلَدَى 

مِصِرَ «ابْنُ جََرْء) و«ابْنٌّ الاكوّع » يدا 
7١‏ وَ«الْحَبْدُ ) بالطائفٍ 5 و١‏ الْجَعْدِيُ ) 

بأَضْبَّهَانَ . وَمَضَىئ «الكَنْدِيٌ 


5 
- ىم ييا 


2 الْعْرْسُ) في جَزيرَةٍ » بِبَرْقَةَ 

(رَويْفِعٌ) . «الْهِرْمَاسٌ) ِالْيَمَامَةٍ 
* وَفيِضٌ «الفضل» بِسَمْرََئدَا 

وَفِى سِحِسْتَانَ الأخيدٌ «الْعَذَا) 
النُوَّوِي : ما عَرَهُوا مَنْ شَهِدَا 

بَدْرًا مع الْوَالِدٍ إلا «مَرُئُذدَا) 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


اعم ّ م ع 8 ل 5 
وَالَعْوىُ رَادَ : أن «مَعْنَا» 


ع و و 5 5 
وأبه وجذله بالمعك!' 





لوم و 2 2م 2 2 2 . 
م ل يي كس .وه ١‏ 
«خَارثَةٌ الْمَؤْلَنَ؛ «أبُو قُحَائَة00) 


مه و إن م 
معرفه التابعينّ وَأَتَبَاعِهِمْ 
وَمِنْ مَمَادٍ عِلم ذا وَالأَوَلٍ 
مَعْرفَةٌ الْمُوْسَل وَالْمقَّصِل 
0 وَالمَابِمُونَ طَبَفقَاتٌ عَشَرَةْ 
مغ خَنسَة ؛ أَولهُمْ : 
وَذَاكَ «قَيِسٌ» ما لَه تنظيه؛” 
وَعْدٌّ عِنْدَ خاكم كَكِير 


2 
-- 4 , 


00 وَآخِرُ الطبّاقٍ : لاقى أئس 


250 
- 


0. 
١ 
1 


و 


وَسَائب كذَا ضَدَىٌ . وَقس 
4" وَخَيْرُهُمْ (أْوَيْسُ) 0 ما الأفْضَلٌ 
ف«ابِنْ المسَيّب) » وكان العمل 


(1) في نسخة زيادة هذه ٠‏ الأبيات بعد هذا البيت » وهي : 
- سِوَى «الصَّديقَ» مِمنْ. هَاجَرَا مَنْ وَالِدَاه أَسْلَمَا مَذْأَئِدَ َأ 
1 فى صَحَابةٍ سن من اصِدَيِهمْ ؛ مع (سَهَيل) فَاسْتَبِنْ ‏ 
لمم : « وخيةً» ابول جَاء عَلئ صُورَتِهٍ جِبْرِيلٌ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 4 


5-25 
#2 


75 كلام «الْفُقَّهَاءٍ السَّبْعَدً): 
ْ هَذَا ١عْبَيدٌ‏ اللّه) «سَالِمْ» ا(عَرْوَةُ) 
5 «خَارِجَةً)» و ابن يَسَار) «قَاسِمْ) 
َو فَ«أبُو سَلَْمَة) عَنْ «سَالِمْ» 
١‏ وَابنْتٌ سِيرينً) وَدَمُ الدَرْدًا) 
5 وَمِنْهُم : ١الْمُخَضْرَمُونَ)‏ : مُذْرِكُ 
ثُبُوَةِ وَمَا رَ 


ل يَلِيهِمُ : الْمَوْلُودُ فِي حَيَاتِهِ 


حَيِيٌ الئْسَا مَغرئَة وَرْمْنَا 


ام رمع 8 ٠.‏ 5 
وَمَا رَأْوْهُ عد مِنْ زروَاتِهِ 


وَمِنْهُمُو مَنْ عد في الأنّبَام 
7 7 ابه ل 5 
.» وَالْعَكسَّ وَهْمَا » وَالبَّمَاءٌ قل يُعَلْ 
في تابع الأنبّاع إِذْ حمل وَرَدْ 
سان مهاسي ليلب اسه يع ه 20 1 
5 وَ«معمد) أول مَنْ ملهم قضدا 
وَ«خَلَف» آجِرُهُمْ مَوْنَا مَضَئا 
- 4 7 2 7 ل 
رواية الأكابر عن الاصاغر . 
اولاي لص 2 
والصحابة عن التابعينَ 
«” وَقَذْ رَوَىْ الْكبَارُ عَنْ صعار 


فِي السّنْ أو فِي الْعِلم وَالْمِقْدَارٍ 


1 


لحك 


نكا 


71 


نرف 


7:4 


هأب؟ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


أنْ لا يضم قَلِهُ الإسْبَادا 
وَمِنْهُ : أذ الصّحْب عَنْ أنتْبَاء 
5 البح عَنّْ كغب) 1 ود الرزْهْرىٌ 

عَنْ مَالِكِ ؛ وبحي الانصَاريٌ» 
وَمَا رَوَى الصَحتبٌ عَنِ الاتباع عن 

2 2 ابَةَ © لاس ظرد 8 لَه | 0 
ألفَ فيه الحافظ الْحَطِيبٌُ 

وَمَنْكرٌ الوَجودٍ لا يصيبٌ 
ك«سَائِبٍِ عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ عَنْ عَمَرْ) 

وَنحو ذا قَد جَاءَ ع عِشُرُونٌ 


روابَة الأقوَان 


5 
عر مل امو 2 . 


وَوَهَعَتْ | وِوَليَةٌ الأقَرَانٍ 

وَعِلْمُهَا يُفْصَدُ لِْبَيَانِ 
أن لَا يْظَنٌ الريْدُ"© في الإشتادٍ أز 
إِنْدَالُ «عَنْ» بِالْوَاو ؛ وَالْحَدٌ رَأَوْا 


. «الرّيْد» : الزيادة‎ )١( 


5؛" 


ينف 


14؟ 


6م 


حب 


كا؟ 


1 ؟0 


يفف 


097: 


إِنْ يَكُ فِى الإِسْتَادٍ قَدْ تَقَارَبَا 


وَالسنْ دائما 3 وقيم), : غالبا 
وَفِى الصّحَاب 


فَإِنْ رَوَى كل مِنَ الْقِرْنَينَ عَنْ 


وَحَكْسُهُ . وَمِنْهُ بَعْدٌ فاذر 
5-5 م 5 3< ع ع و - و 
والشيعخ أو احدهما يتلتحد 





041/ 


[ألفية السيوطى ‏ ج ١‏ 


46 ظ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


9 
عير لالس ل 


بع إخوة رَووا في سند 





أَوْلَادُ سِيرين بِمَردٍ مسْنَدٍ 
نف وَإِخَوةٌ من الصَحَاب بَذَْرَا 

قَذْ شَهِدُوهَا سَبْعٌ : ابْنَا عَمْرَا 
774 وَتَسعَهة مَهَاحجِرُونَ : هُمْ بَنُو 

خارثٍ السَهمِيٌّ ؛ كل مُحَْسِنُ 

رِوَايَةٌ الآبَاءِ عَن الأبنَاءِ » وَعَكْسُهُ 

0 وَأَلْفَ الخطيبُ في ذي أتر 

من ابه ؛ كَؤاٍ عن يتحر 
وَالْوَائلِي في عَكسِه . فَإِنْ يَرِذْ 

عَنْ جَدّه فهْوَ مَعَالٍ لا تَُحَدُ 
قرف أْهَمَهُ , حَيْثٌ أب وَالْججَد ل 

يُسْمَى ٠»‏ وَلَابَاءُ قَدِ الْتَهَتْ إلى 


ضرفا عسرهة 


ل 
5 
9 
12 
53 
1 


7 حملا لِجَذه عَلَن الصَحَابى 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


3 


يلئفا 


ره مه الي ث امه أده 0 الى 3 

واعدد هنا : من ترُو عن أم بحقى 
عَنْ أُمّهَا » مِثْلَ حَدِيثٍ ١مَنْ‏ سَبَقْ) 
2 م 7 2 7 

في «سَابِقٍ وَلاجِقِ» قَذْ صَنمَا 


مَنْ يَرُو عَنْهُ اننَانِ وَالْمَوتٌ وَفا 


لِرَاجِدٍ وأخرٌ الثاني زَمَنْ 


كَمَالِكِ عَنْهُ رَوَى الزْمْرِي وَمِنْ 
وَفَاِهِ إلى وَفَاةٍ السَّهمي 


ما 


ظ ا داك وَنَحْسِينُ مُلُوْ يُجْتَبَى 
تن أبي علي بيد اللذا 


من َو عن شيع 5 


امن © 


3 
3 
3 
1 


لف 


1 


الْوْحَدَانٌ 
صَنّفَ في «الْوُحَدَانِ) مُسْلِمٌ : أن 

لَمْ يَرْو عَنْهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ ء وَمِنْ 
مُفَايِهِ : مَغرقَةٌ الْمَجَهُولٍ 

وَالرَدُ لَا مِنْ صُحْبَةٍ الوَسُولٍ 


2. 


مِثَالَهُ : لْمْ يَرْوِ عَنْ مُسَيُب 


إلا ائِئهُ » وَلَا عَن ابن تَعْلِبِ 
عَمْرِو سِوّى الْبَضْرِي » وَلَا عَنْ وَهْبِ 

وَعَامِرٍ بن شَهْر الا النُْعْبِي 
وَفي «الصَحِيحَيْن) صحَات مِنْ أولّى 


مَنْ لَمْ يرو إلا حَدِيئًا وَاحِدَا 


ه هس .6 ل . 4 . 0ن 
من غير فرْدٍ مسَنَدٍ لم يَرْو 
را هام َّ و2 ما فى ده © ع الل 


و . 


بأفر قَيرَيَةَ تحني 
ع 1 / 
مِثْلُ : «أَبَيْ بْن عِمَارَةٍ؛ رَوَىْ 


مار ا # 
ىو 


في الخف لا غَيْرُ » فَكنْ مِمَنْ حَوَى 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


اوكا 


مَنْ لم يرو إلا عن وَاحِدٍ 


وَمِنَهُمْ مَنْ لَيِس يَرْوِي إلا 

تَنْ وَاحِدٍ . وَهْوَ ظَريفٌ جلا 
بي الْعِشْرِينَ عَنْ أؤْزْاعِي 

وَعَنْ عَلِي عَاصِمْ في الأنمّاع 
بي نُورٍ عَنٍِ الْحَبْرٍ وَمَا 

عَئهُ سِرَّى الرَّهْرِي فَُرْدُ بهمَا 


وَانِن أ 

مَنْ أَسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الذين مَاتوا فى حَبَاتِهِ 

من الم كن ب4 الذين مانوا في حيايد 
عليه الصّلاة والسّلام 


ل © اس 0ه م و 2ه 0 ام 
واعن بمن قد عد من روقتِهِ 
مَعْ كُوْلِهٍ قَذْ مَاتَ فِي حَيَاتَِهِ 


ل 2 9 1 > بير م هه 
وَحَمزة حديجة :2 فى أخر 


ى 4 7 وو ودد ة دي 
من دكرَ بنعوت متعددة 
اخ 3 . م 0 و . 
وَالف الازدى قم ٠‏ وصفا 
ظ بغيْر ما وَصفٍ إِرَادَةَ الخفًا 
ياه ال اس 5 لو ع ام 5" 1 
يُعْرّف مِنْ إِذْرَاكِهِ التَدْلِيس 
1 اله : 20 8 2 الى ٠.‏ لوت 000 
0000 َه شاه نم واالبر ير اك 4 0 


0 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


عر ء 4 
وَالْبَوْدْعِي صَئَفَ «أفْرَادَ العَلْمْ)» 
َه س م . 2 - ٠.‏ 0 0ل 1 
َسْمَاءَ او ألْقَابَا او كئى تَضَمْ 
ك«(أَجمَد) وَك1اجبَيْب) «سَنْذَر) 
وَ«شَكل» «صَتابح بن الأغسّر)» 
عَ 4 0 8 1 
كف «ابى معيد) وَ١أبى‏ المدلة» 





ءََ وم اس 5 0 يان تر 8 
«ابي مرَايَة»4 اسمه عبد الله 


و 
3 


مب (س سفيئة) مِهْرَانَ ثم «مِنْدلٍ» 


بالكسْر في الْمِيم وََنْحيَا جَلِي 
الأَسْمَاءُ وَالكئَ 


4 وَاعنٌ بالاسُمَا وَالْكنَئ 3 فَرَيَمَا 
م7 قَبَارَةَ يَكُونُ لاش | ليه 


و وَمَنْ كُنِي وَل نَرَىُ في النّاس 


0 ل ص ا 2 7 ش 2 _ لدوب ٠.‏ 
يلف وتارة تعذد الكنئ وفد 
ش ش ٠‏ ليا أ 


وا قابير رعو ا م ءا هو ل * مايه 
لمم وصشتهمو من فى امم 0 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


كبا 


لضا 


كبن 


باب 


لقف 


وباب 


نحو «أبي مُسَْلم ابن ليم 


كِلَاهُمَا . وَمِنْهُمُ مَن شْتَهْر 


َيَةِ أَوْ باسْمِه ؛ إخدّئ عَشَرْ 


أنوَاعٌ عَشَرَةَ مِنَ الْأَسْمَاءٍ وَالْكَنَ 
مَزِيدَةٌ عَلَى ابن الصَّلَاح وَالْأَلْفَِة 


وَأَلْفَ الْحَطِيبُ فِي الَذِي رَفَا 


- 


و «الأم الْمَدَيِئْ» فاغلم 
وَأَلْفَ الأْدِيٌ عَكسٌ ا 
0 اسِئانُ بن 
وَألْفُوا مَنْ وَرَدَثْ كُئِيَُهُ 


أبي سِنَان) 

وَوَافْمَ'ُّهَ ‏ كئيّة رَوْجَته 

مثل «أبي بكر) وَدمّ بَخَرِ) 

0 كَذَا «أبو درغ وَمأْمْ ذَر) 
وَفِي الَّذِي وَاقْقَ فِي اسْمِه الأبًا 


٠١ 


ابابا 


لشفا 


ما 


املا 


؟م؟ 


ازنرفا 


ما 


علب 


كملا 


بالا 


وَإِنْ يَرذ مَعْ جََذه فْحَسَّن 
5" الْحَسِن بن الْحَسَنِ بن الْحَسَنِ) 


ءًَ. لال اير ميو لسلس اخ الم *# لم 


«عِمْرَانُ عَنْ عِمْرَاكَ عَنْ عِمْرَانَا) 


وَفى «الصّجيح) قَذ رَوَىُ « الشّيْبَانِى 
عن ابن عيزار عن الشَيْبانِي» 
و اسمَه وَنَسَبٌ فَادّكم 
سّ ١‏ دل # 0 8-7 : 8م 
ك«جميري بن بسير الجميّري' 


وم : ا 3 نا م ٠.‏ ع 


ماله : (الْمَك؛) َ ١‏ الْحَضْرَمِى) 
الألقَاتُ 
وَاغْنَ بالالَْاب ؛ لِمَا تَقَدَمَا 
وَسبّبٍ الْوَضْع ٠‏ وَألْفْ فِيهمَا 


و - د م واس سه 2 و ب 
كهعارم» و«(فيصر) واغندر) 
1 اس 7 2 3 5 .م 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١‏ 
م و«الضَالَ» وَ«الضعِيفي) سَيِّدَانِ 





ويونس «الموي» ذو ليان 
4م ؟ وَيونسر ١)‏ لكذوت ( وهو . إل 2 7 
رع مد اوور 2ه ايه شاه اس 0 00-7 
ويونس «الصدوق» وَهْوَ مومّن 
ووس ى* الراكو د سا5 
المؤتلف والمختلف 
أَهَعمٌ ألوّاع الحَدِيثِ مَا اَلَف 0 
١‏ 1 0 1 0 
خطا ٠»‏ وَلكنْ لفظه فل اختلف 
7 2 واه 11 2 » 7 
١‏ وجله يعرّفف بالثمقل ولا 


ييلع اماه لها ال لي م الى فى 0 
74 أول من صئفه عبد الغنِى 


#” بالْجَمْع فِيهٍ الْحَافِظ ابْنُ حجر 
جامع ممِحَرّرٍ 
44 وَهَذه أُففِكةٌ مما اختّصًر ْ 
ابِنُ الصلاح مَعْ زَوَائِدَ َه 
٠6‏ يكريهمُ وَابْنْ شرَيْح ١أَسْمَمُ»‏ ظ 

وَجَامِلِيُونَ ٠‏ وَغَْيْدٌُ «أَسْقَعْ» 

«أَسَيْدُ) بِالصَمٌ وَبِالتَصْغِيرِ 
با أبي الْجَدْعَاءِ وَالْخَضَيْر 

1 1 . 7 : 20 


4 ٠. 
ا‎ 


وَابِنُ أبي إيَاس فِيمَا هَلَبَه 


٠6١‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





0 وَرَافْع سَاعِدَة وَزَافِرِ 
كغب ور 3 وَيَرْبُوع ظهَيْرِ عامِر 

م كم أبِو عُقْبَةَ مَغْ تَمِيم 
وَجَدَ فَيْس صَاجِب تهِيمي 

9 وَاكُنٌ «أبَا أسَيْد) الْمْرَارِي 
وَاِِنَا عَلِي وَنَابِتٍ بُخَاري 

.م اَم ابن عِيسَئ وَهُوَ كَرْد «أمَئذ) 
وَغَْيْرْهُ ميد َو «آمتَه) 

ل مُحَمًا بن أَنَش» الصَنْعَانِي 
بالنَاء وَالثُ لشين بلا تَوَانٍ 

9 «أَنْوَ وَت) لجل عَنْبَةَ وَالأَزْمَرٍ 
وَوَالِدٍ الْحَارِثِ » ثم اقْتَصِر 

له وَأْيَوًَا عَاليَةَ وَمَعْشر 
أُوَنِعَةٌ ماد 9بَرَاك) اذكر 

«ه إلى بُخَارَ يسبة «البَخاري» 
وَمَنْ مِنَ الأنْصَار ف«النْجَارِي) 
مَنْ يُنْسَبُ الأَوّلَ بالإبجمَاع 

وَالِدُ رَافِع وَفْصَلٍ كبر 
1 «حَدِيجٌ) من غَيْرَ ذا وَضَعْرٍ 

مه «جِرّاش» بْنُ مَالِك كوَالِلٍ 


رِبِعِيٌ اهمله بِغعَيِْرٍ زَائِلٍ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١١/‏ 





9 كل فُرَيْشِيٌ «جِرَامًٌ» وَهْوّ جَمْ 

وَمَا في الْانْصَارٍ «حَرَامٌ» مِنْ عَلَمْ 
أفمل لَيِسَ عَيْدٌ «الْحَضَيِد 
اله عِيسّئ وَمَسْلِمُ هُمَا «خَناطً) 

وَإِنْ مَمَأ «خَباط» اؤْ «خباط) 
« وَصِفْ أبَا الطَّيْب ب «الْجَريرِي) 

إلن سَلِمَانَ وَب«الحريري) 
" وَلَيِسَ في الرُرَاقٍ بِالإِهْمَالٍ 

وَضْمًا سِوّى هَارُونٍ «الْحَمَالٍ) 
“م «الْخَدَرِي» مُحَمدُ بْنُ حسّن 

وَمَنْ عذاهة فَاضمَمَنْ وَسكن 
«ه عَلِيٌ الئنّاجي وَلَذْ «دُوَادِ) 

وَابِنْ أبسي «دُوَادِ) الْإقَادِي 
«الذبّري» إِسْحَاقٌ و«الدْرَيْدِي) 

نَحْوِيِهُمَ . وَغَيْرهُ «زَرَنْدِي) 
0 بالفئح ١رَوْحٌ)‏ سَالِف وَوَاهِمْ 

مَنْ قال : ضَ «رَوْحّ» ابْنُ الْقَاسِمْ 
«م ابِنُ «الرّبِيْره صَاحِبٌ وَنَيلَهُ 
م «السَفْدُ) بِالسُكُونٍ في الأَسْمَاء 

وَالْمَئْحُ فِي الككئئ بلا امْتِرَاء 


0 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
م عَمُْرُو وَعَبْدُ الله نجلا «سَلِمَهً) 

بالكشرٍ مغ كبيلةٍ مُكَرمة 
وَالْخْلْفَ في وَالِدٍ عَبْدٍ الْخَالِقٍ 

َ«الشْلْمِي' لقبيل وَافِقٍ 
م -فتحًَا وَمَنْ يَكسِرْهُ لا يُعَوَلَ 

ثم «سَلَامَ» ثُأآكُ م ع 9 
+ إِلَا أَبَا الْحَبْرٍ مَعَ الْبِيكَّئْدِي 

بالخُلفٍ وَائِنَ 
أبي عَلِي وَالئْسَفِي وَالسَيِّدِي 

وَابِنُ أبي الحَقَّيْقٍ ذي النَّهُودٍ 
وَابْنٍ مُحَمَدٍ بْنٍ تاهض »© وَفِي 

سَلام لِنِ مِشْكم خلف قفي 
مم «سَلَامَةً) مَؤْلَاةُ بنْتِ عامر ْ 








أ 


خَتِهِ مَعْ جد 


2 


وَجََدٌ كُوفِيٌ قديم اير 


- 
جم صل 


0م شِيرِينٌ) نشو و وَجَدٌ ثاني 

م «السَامِرِيُ» شَيْحْ نجل عنبل 
وَمنْ عَدَاهُ فافئْحَئنُ وَتَفَلِ 

بَيّ بْنَ «عِمَارَةِ» فَمَدَ 
وَ«عَسَل)» هو ابِنُ ذَكْوَانَ الْفَرَدْ 

1 في البَصْرَةٍ («الْعَيْشِىُ ٠‏ وَ«الْعَنْسِىُ) 
بالشّام ٠‏ وَالْكُوفَةٍ قُلْ «عَبْسِي) 


1 


الم وَاكْسِرٌ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 0 
5 اكه م ّ 
81م بالنُون وَالإغجام كن «عَنَام)» 
لا أنا عله ناه «مَقاة 
لا أبَا علي بن «عَثاما 
4 7 وال اهم لي 
سم «قميرً) بنت عمرو لد تصغر 
وَفى «خْرَاعَةَ)» «كريرً) كبر 
3 8 2 َه م - ءءء و 8 - 
وم ونجل مرروق رَأوا امسورً) 
يدي 0 1 8 1 4 هشور 
وابن يزيد ٠‏ وسِوَى ذا «مسور) 
م 0 6 02 : 6ه 





إٍ 


2 


مه أو «عَبَيِذة) بِضْمُ أججمّع 
4 > وه رثٌ * ّ با يت 
1 عليه الدارفطني قَاسْمَعُوا0) 


| سير 


2 
وه 5 


سل وَليْس في الرُوَاةِ مِنْ «خحضَيْن» 

إلا أو سَاسَانَ من يَقِينٍ 
ام وَلِلَهَ : للغبيل ا نِسْبَةٌ «الْهَمْدَانِى)» 

وَبَلَدٍِ أغجِمْ بلا إِسْكَانٍ 
م في الْقُدَمَاءِ غَالِبٌ ذَاكَ ء» وَذَا 

في الْآحْرِينَ ٠‏ فَهْرَ أضل يُحْتَدَى 
“م وَمِنْ هُنَا خصٌ صَحِيحٌ الْجَعْفِمِ 

ِكَل مَا يَأْتِي به مُوَفْي 
4م «أْحَبَفُ)» جد مِكرَزٍ 5 َ«الأمُلحٌ» 

كُنْيَةَ جَدٌ عَاصِم قَدْ تَفَحُوا 


3 


سسسب 


زر ومو 


. في نسخة : «زَيْدَ بْنُ «أخرّم» سِوَاهُ يُمْنَعٌ؟‎ )١( 


١٠‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ب 5 . 2 آم 25 سه 
ً مط و عر 3 2 م 8 
لا أنبا محمد «تبتشارً) 





إ 
0-1 الْمَازْنِى وَابِنْ سعيل الْححَضْرَّمِي 


وَابِنْ عَبَيدِ الله ١‏ 7 بسة) فَاعْلْم 
يذل وَابِنْ يسار وَابِنْ كعغْب قل ( بسير شبد ) 


2 
وَقا* 


(يسَيْدٌ) في ابن عمرو أو (١‏ أسَئد) 


444 أبو (بصير) الكَقَفِى مُكَبّد 
ر ' 
ا 


نيا 


ابن 
2 يَحَيّئى وبشْرٌ وَابِسنْ صَبَاح برا 

«يَرَارُ) 2 وَ«النَضريٌ ») بالنُونٍ عَرَا 
مه مَالِكَ عََيْدُ واجدٍ . ه«تُمَيْلَه) 

كُنْبَةٌ يَخْيبّن غعَيْرهُ «لنُْمَيْلَه) 
1م اسْمُ أ بي ال 6 «نَيهَانَ) 

وَاسْمُ أبي صَالِحَهِم «نَبْهَانٌ) 
محمد بن ا لصَّلْتَ «تَوَزِيٌ) 

مَسَيًبٌ بِالْمَيُن ١‏ , 0 
أبُو «خريز» وَائِنُ عُثْمَانَ يُرَىئ 

بالحاء وَالزَاي َ وَغْيْرَه برا 
0م يَحَيّل هو ابن بشْر «الْحَرِيرِي) 

وَغَْيْرْهُ بالصَّمَةٍ 'الْجرَيْرِي) 
اهم «جَاريَةً) جيمًا أبو يَزيدٍ 


0007 0 2 85 ءِ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١١١‏ 





“م ١حَيّانٌ»‏ بالْيّاءِ سِوّئ ابن مُنْقِذْ'" 
وَابِنَ هلال فَافْتَحَن وَوَحَدٍ 


#«م ابَنًا عَطِيِةَ ومُوْسَينل (العَرقَةُ») 


محمد بن «خازِم)» الصضْرِيِرٌ 
دسم ابِنُ لحذاقة «خحْنَيْسٌَ» فَمقَدِ 
حُبَيِبُ» شَيْحْ مَالِكِ وَائِنُ عَدِي 
باهم وَكُنْيَةٌ لابن الرْبيْر 2 «الجَرَشِي) 

يُونْسٌ وَالنَضرُ فلا تَمَبّش 
4م ثم ع م عبد الله فَ«الْحَبَارُ) 


0) 


بالرَّاءِ بَذَءَا .» غَيْرهُ «حَزرارً) 
٠‏ 2 اس إلااه م 0 و 06م 

464 بتك معود وبينستت النضر 

ود ب ا بي سيره ابي عو اس ام 0ه 

(ربيع) وابن حكيم فادر 
كم ( رَوْيِقٌ ( بالرًا أو ١‏ ) رَبَاح ( 

وَالِدَ زرَيْدٍ وَعَطا إفصَاء 
اله مُحَمد يكتئ «أبَا الرّجَالٍ» 


يكن «أبَا الرَخَالٍ» 


. انظر التعليق علئ هذا الموضع في الكتاب‎ )١( 


١1‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





ل ص #اسم و ع 2 واس : 

411 «سرَيجم) أبينا يورنبس وَالنْعَمَان 
وَاكُْنٌُ أبَا أَحَْمَدّ . وَايْنُ حَيِانَ 

«م «سَّلِيمُ) بالتكبير ٠»‏ وَ١«السّيْنَانِي)‏ 


فضل ومن عدذاه ف«الشيباني) 
له مُحَمَدٌ عَبَادُ وَالنَاجِيُ 

عبد الاعلل كلهم «سَامِيٌ) 
ده ١«صَبِيم»‏ وَالِدَ الرّبِيع قَافتَحَا 

5 3 ف © 5 و اه َ 2 5 

واضمم ابا . 2 ابي الضحخئ 

5 ع« يك 3 لسعب ل 3 ١‏ 

815 «عيّاش) الرقام والحمصىّ ظ 

أبا كذاك المقرئٌ الكوفي 
»م وَافْتَحٌ «عَبَادَةَ» أيَا مُحَمَدٍ 

وَاضْمَُمْ أ 


- 


54م 3 | تجحجالة ب>5 «عملة») 
وقف لحو 1 7 سن . 


7 َ. 001 7 2 21 
با فيسس «عباد) تَرْشْدكِ 


كذ اعَبِيدَةً) بْنُ عَمْرو قَيِذَهُْ 

.دم وَالِدٌ عامر كذًَا وَائِنُ حَمَيْذ 
وَكَلُ مَا فيه مضه 5 «عُبَيْذ) 

“ وَوَلَدُ الْهَاسِم فهر «عبْئَرُ) 
| وَائِنُ سَّوَاءِ السَدُوسِى «عَنْبَدا 


0 اهادص أما 7 0 ٠ ٠‏ 0 س 
دم «#عيينلة) وَالِد دى المقذار 


مم «عَبَّابُ» بالنًا ابْنُ بَشِير الجَرَّرى 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 11 
مم ابْنٌ سِئَانٍ الْعَوَقِى وَه«الْمَارِي) 


ا بي 


وار اه 00 2 ١‏ 
يشَدد ابن عبد ذاك السَّارِي7) 








ع # سام © اسم اهم و 
سه أبنو عبَيْدٍ الله فهو «مخرزا 


نه الصضداه 0ك إى عام 5 يو 
ام وَالِد عبد الله قا ١امغفم[(»)‏ 


اه لف لجس 2 م6ابير عنم 2 
م «لمعَمَد5) يشلد أآابنث يحيدا 


5-5 


1 ابي 
وَمْئَيَةً» باليَاهِ أُمُ يَعْلَى 
0 1 اه 8 لم وي اسه 
سمه إن شرخبيل فمل «هريل) 
بالزي . لين حير «مُنَيِل) 
:© و ءَ 0-004 م 0 2 يه 0 
4/4 نجل أبى بَردَة قل (#ابرزيد) 
0017 .0 ِ ه. : 8 و 
وَائْنْ «البرئدِ) » غيْرٌ ذا «(يَزيد) 
وى هذأ جَمِيه ما حَوّى الم لبخاري 
م 5 0 7 9 عا 
. 0 َ. ماي 2 
“مه قنى مس لم خلف 'المَزرَارُ) 
1 0-7 2 2< 0 عير 8 #90 0 
هه هو ابْنُ صخر وَعَدِىٌ بْنْ «الجْيَّارْ) 
1 7 2 ع 06م ٠‏ ًِ 1 
«جاريّة» أبو العلا بالجيم ساز 
أ أَهَْمِل «أبَا : بصرة العم اري ) 
كَذَا أتئن «خُمَيْل» مَعمْ إِضعَارٍ 





)223 فى نسحخة ؛ وهو أحسن : 
انِنُ سِئَانٍ «الْعَوَقِيُ) أَفْرِدٍ ١‏ «قَارِيِهُمْ» هُوَ ابْنُ عَبْدٍ شَددٍ 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


١71 








7 7 6ن ص 2 
9" « حكيما)» بن عبد الله م 

١‏ (عَبِيدَة» بْنَ الحَضِرَّمِئٌ لا تَضَهْ 
ابن «عَبَلة) 


وَافتخ أبَا عَامِر 
وَائِنَ «الْبْرَيدِ) هاشم فَأَفْردَ 


1 1/9 سس 


وَاضْمُمْ «عُقَيْلاُ؛ فى القَييل مَعْ أبي 
١ . ٠ .‏ الْخْرَاعِيٌ كمَاض : ص ّ 

هه عياش باليَاء ابن عَمْرِو الْعَامرِي جني 
. نَفْطْه 1 وَمَكَذَا ابن الحم ىٍِ 


8 - 
«يَام؛ باليَاءٍ أو زيَا 
5 1 7 9 و - م ب 
وَكُئيَةٌ له بلا تراد 


سه وَكَلُ مَا فِي ذَيْنِ لشو 
ار وال رَامِيُ) بِرَاءِ ضَبْطا 

إلا الْذِي أنِهمَ عَنْ أبي الْيَسَرْ للف 
فى 0 ا إن فيه 4 05 فُ 


2 


قخيم 


92 باليَاء «الايِلِيُ») سِوّى شَيْبانًا 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





84م 


54 


6م 


كلم 


اذم 


4م 


44م 


امَف َل 2م 
عر 


ناه على اس ان 


لَاسِيّمَا إِنْ يُوجَدَا في عَصْرِ 

وَاشْكَرَكَا شَيْحًا وَرَاوِ فَاثْر 
فَعَارَةَ يَكَفِنقُ اسْما وَأبَا 

أَوْامَعَ جد أو كُتّى وَنَسَبَا 
ك«أتس بن مَالِكِ) حْمْسٌ بَانْ 


وَأَحَْمَدَ بْنِ جَعْمْرِ بن حَمْدَانْ» 
ثم «أبي عِمَرَانَ الْجَوْنِيٌ) 

ث0 نَنَين : بَصرِيٌ وَبَعْدادِيٌ 
وْ فِي سْمِهٍ وَاسْمِ أب وَالئسَبٍ 
أو كُنْيّةِ - كَعَكْسِهٍ - وَاسْم أب 


ب 
ص 


نَحْوٌ «مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ اللَه؛ مِنْ 


قَبِيلَةِ الألصَار أَرْبَعْ زَكَِنْ 
كَذَا «أَبُو بَكرٍ بْنُ عَيّاشِ' وَصْمْ 
1 1 1 م 2 - : م :1 
ابن ابي صَالِح صَالِخًا» تعم 
وَتَارَةَ في اسم فُقَط ثم السمهُ 
«حَمَادُ) لان رَيْدٍ وَائِن سَلْمَه 
أؤ عَارِم ؛ فَهْوَ ابن رَيْدٍ جُمِلَا 


ل متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


2 2 
0 


0 #شسااس 7 مانن 2 
#«.و أو هَدبَةَ أو التَبودذكىٌ أو 
2 َه 0 َ ع 
خحجاج أو عَمَانَ ؛ فالثَانِي رَأَوَا 
ساس دي #م اس ٠:‏ 7و م ه.ى دي ِ 








طَيْبَة فَابِنٌ عَمَرِ 2 وَإِنَ يفي 
0 بمّكةٍ فَابِنُ الرُبَيْرٍ » أو جَرَّئ 

بِكُوفَةٍ فهر انِنُ مَسْمُودٍ يُرَئ 
٠‏ وَالْبَضْرَةٍ الْبَحْرُ ٠‏ وَعِنْدَ مِصْرِ 

وَالشّام مَهْمَا أَطْلِنَ ابِنْ عَمْرو 
٠“‏ وَعَنْ «أبي حَمْرَّة) يَروِي شُعْبَةٌ 

عَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍ بِرَّاي عِدَهُ 
6 إلا «أيَا جَمْرَة) فهو بالرًا 

وَهُوَ الّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَضْرًا 
ذه وَمِنْهُ مَا فِي نَسَب كَ«الْآمْلِي) 

وَ«الْحَنَفِي) مُخَبَلِفْ الْمَحَامِل 
وَاعَْدَدْ بهَذَا النَْع مَا يَنَّحِدُ ئ 

افِيهِ الرَجَالُ وَالنسَا » وَعَدَدُوا 


١ل‏ قسمين : ما يَشْتَركَانٍ أَسْما 


بنْتَ عَمَيْس ». ابن رئاب «أَسْمَا) 
ص 30م ٠. ٠‏ ام 0 .9 ع 


- 9 9 #1 0 
ك«هئد ابن وَابِنة المهلب» 


0 .م 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ١/‏ 
ممه أنه 


٠.٠ 
ب‎ 








2 


و فى «المَتَشَابهِ) الخطيت الفأ 


يهنا 


ص 
ب ل 0 ل 


وَهُوَ مِنَ النُوْعَيْن قد تاألفا 
115 يَتَفِقَا فى الاسم وَالأَتُ الف 


في 


ل 
8 


ً. ص ءَ. ان : 0 #اساه 
أو عَكسّهة . أو نَحُْوٌ ذا كما اتصضَف 

- 0 5 سن # باه ل 2 

دده ك(اين بتشير) وَ«بشير) سميا 
7 سام ا # الى 0 
أيوت .» «خَيان») «خَتان» عزيًا 
__ 26 و ل 2 2 ل م ٠.‏ 
كذا «شرَيحح) وَلدَ التْعْمَان 


س سه 2 8 مه هٌ ٠‏ 3 0 
مَعَّ «سرَيْج) وَلدِ الْتْعَمَان 


9 وَكَأبِي عَمْرِو هو «الشَّيْبَانِي1 

مَعَ أبي عَمْرِو هُوَّ «السَيْبَانِي) 
«» وَكَمُحَمدٍ بن عَبْدٍ الل 

«الْمَحْرَمِى) «الْمُحَرمِى) مضاهمي 
0 وَكَهأبي الرّجَالٍ) الانْصَارِيٌ 

مَعَ (أبي الوخال») الانْصَارِيٌ 


الْمُشْتَبَهُ الْمَْلُوتُ 
٠ 0‏ 


و 
ع 


ألْفَ فى ١الْمُشْبَبِهِ‏ الْمَقُلْرب) 

رَفْعَا عن الإلمَاس فِي القلوب 
كدابْن الْوَلِيدِ مُسْلِم) لَبْسٌ شَدِيدْ 

عَلَى الْبُخَارِي بداب مُسْلِم الْوَلِيذ) 


ل 
5 


١١148‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
م2 ااه كسك ال السك الك 
مَنْ نسب إلئ غير أبيه 


اه 2 8 
بد وادر الذي لْعغيَر أب يَنْتَسِب 


0 و.” م -_ ِ َ و 
و 
٠ #_‏ . 5 5 جمس 1 ايه 
كابن ١«حَمَمَة»‏ لام وَابِن 
لاو داه ماي سوك اس #8 
؟ بج 3 5ه س 3 5 0م 
5 مِمذاد بْنُ «الأسْوَد) ابْنٌ «جَاريَة» 


1 


جحد . وَفِي ذَلِكَ كُيْبٌ وَافِيَهْ 
- هي ,2 َّ 0 8 2 

0 وَنَسَيُوا «البَذْرَيٌّ» وَهالْحُوزَيًا) 

لِكُوْنِهِ جََاوَّرَ وَهالئَيْمِيًا) 
كذَلِكَ «الْحَذَا)» للجلاس 

# هل س و 

المنهقمات 

وَألْمَوا فى مُبْهَمَاتِ الْأَسْمًا 


لكئ تجيط التَمْمس مِنْهَا عِلمَا 
7 كَرَجُلٍ وَامَرَأَةٍ وَابنِ وعم 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


كذ 


1 


شك 


ينث 


افك 


نايف 


هذ 


ده 1ه إؤوم ديو ب مه 
معرفه الثقات والضعفاء 
مَعْرفَةٌ المَّمقَاتِ وَالْمضَعُفٍِ 
أَجَلْ أنوَاع الْحَدِيثِ فَاغمرِفٍ 


به الصَّحِيمَ والسَّقِيمَ ٠‏ وَارْجع 
لكثب توضع فِيهًا واتبْع 


وَأَحَدَرُْ مِنَّ الجَرْح لأجل عله 
وَازْدُدُْ كُلَامَ بَعْضٍ هل الْعَضْرٍِ 

في بَعْضِهِم ؛ عَنٍ ابْنٍ عَبْدٍ الْبَر 
وَرُبَّمَا رد كلام الْججارِح 

د لَمْ يَكُْنْ َلك بأمرٍ وَاضِح 
الذمَبِي : ما اجَتَمَع انْنَانِ على 

تَوْئِيقٍ مججروح وجَجرْح مَنْ علا 
وَتُعْرَفُ الثْقَّهٌ بِالئَنْصِيصٍ مِن 

رَاوٍ » وَِكْرٍ في مُوَّلفٍ رَكِنْ 
أفرة لِلِثْمَاتَ ٠‏ أ تخريج 


2 


وَالحَازمى ألَفَ فِيمَنْ لخلطا 


١ 184 


١)‏ متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


«»ه ما حَدَّتُوا فى الاختلاط أَوْ يُشَكُ 


8 








1٠ 


2 20 © حمل 4 - ه 4# م م 2 
وباعتبار من رَوَى عئهمُم يفك 
4ه كُ(انبْئَئْ أبى عَرِوَبَة» و«السَّائِب) 


وذْكُروا «رَبيعَةً) لكنْ 
طبّقات الرُوَاةٍ 


واوت-ك 


لىن 


١ ص‎ 


“هه وَالطَبَقَاتٌ ‏ لِلوُوَاقِ تُعْرّف 
فَالصَاحِبُونَ بامتِبَار الصَحْبَةَ 
طَبَّقَه . وَفوْقٌ عشر رُنْبَة 
4ه ومن مَمَادِ المُوع : أَنْ يُمَصَلد 
عِنْدَ اتمَاقي الإشم وَلْذِي ثلا 
ءَ. 1 4 #2 > وس ” 2-6 6 
أوطان الرواة وَبلدانَهُم 
قد كانت الْألسَابُ لِلْقَبَائِل 
في العَرّبٍ الْعَرْباءٍ وَالْأَوَائل 


:4ه وَالْتَسَبُوا إلى الْقُرَى إِذدْ سَكَنُوا 


4 مث * ٠»‏ لما 2 ام هاس ىه - ه عداو 
ساية ع 3 0 9 ُ 
وابدا بالاولل وَب١ثمَ)‏ 
ساسا اه اس ه 3 4 ْ / ْ 
ومن يكن مِنْ فقَريَةٍ مِنْ بَلذةٍ 


#0 يي 0 2 5 ات م راص 
لسنسسييا لما سس سيا وَللناحمة 
9 ل نينا 3_6 


-. م ل 


متن ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث ١١‏ 
0 كذا لِلاقليم ٠‏ أو المْجمَمْ بِالْأَعَمْ 
ْ مُبْعَيِئًا وَذَاكَ بالأنَسَابٍ عَم 
0» وَنَاسِبٌ إلئ قُبيل وَوَطْنْ 
َبْدَأْ بالْقَبِيلٍ » ثُمْ مَنْ سَكَنْ 
في بَلْتَو أزبعة الأفرّم ' 





فا © .6 وماس رم ااه > 


المَوَالي 


1 ع 3 َ 7 7 كل إن 
5 ل - ٠‏ الى ّ 02م 
+هوة انيه : كذب الل أدع ١‏ 
به يبين ل لس دذى أذعى 
عَ 


بأنه مِنْ سَابق قَذْ سَمِعًا 


م 


دده مات بإخدى عَشْرَةً «النبى) ٠»‏ وَفى 
» - أن اه ءَ أ[ , ُ. 
ثلاث عَشْرَةً «أبو بتكر) قففى 


همه وبَعْلَ عَشْر (عَمَد) ظ وَ«الْأَمَوي») 
اخرّ خمس وثلاثية 5 «اعلي) 


1 متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





ع © 2 


65 في الْأَرْبَعِينَ 2 وهو وَالغَلَاتُ 
سِئينَ عَاشوا بَعْدمًا نثَلَاثُ 
ب وَ١طْلحَة)‏ مَعَ «الرْبَيْر) فيلا 
في عام سِت وَنَلائِينَ كلا 
3 


ل 


وو 


م وفى ثمَانٍ عَشْرَةِ توفى 


يفا 


4 0 
50 ٠ (عامر)‎ 


0-7 ساه ات 


2 آنه ##اه ( 
بعذه "أبن عوي 


“ بَعْدَ ثَلَائِينَ بِعَامَيْن » وَفِي 
١ >0٠.‏ لاك م س أ « مه 
إحدى وخمسين (سعيد) ٠»‏ وقمِي 


ايه 5 لاي رص مُث امبر اج وج 
«حويطت» ((مسحرمه بن توفل» 
عه م ل م لها ماهس 5 و 
5# ثم (اخحكيما (احمئّن) اسعيد) 
يا : و 3 * 1 9 
وَاحخروت مطلقا * البيد) 


- 0 # جوج * روم 2 
4 «عاصم) «سعد) «توفل) (١‏ منتجع ) 


الجلاخ» «أُوْسٌ)2 وهعَدِيّ) ١‏ نَافِعْ ‏ 
م م 2 


2 5 7 4 :> ره 
و «نابغةة © لهك «حَسّان» انمرّد 


: - - 4 َء 0ن فى 
أنْ عاش د أب وَجَذله واحلدل 


. في نسخة : ١فَهْوَ أَخِيرُ؟‎ )١( 


متن ألفية السيوطي في مصطلح الحديث يفن 
45 ثم «خحكيما مَفْرَدْ بأنْ وَلِد 
غمبَّةٍ وَمَا لِعَيْرِهِ عهذ 
زع 
٠.‏ سام َ. 8 2م 2س #0 
مه لمائة وَنْصْهِهَا التُعْمَانٌ) 





- 


وَمَاتَ مَعْ «حَسَّانَ» عَامَ 


ساس ساب احد ١‏ > اشاس 


وبعد إ خدّى عَشْرَةٍ «سُمْيَان" 
وهمَالِك» في التّسْع وَالسَّبْعِيئًا 
وَ«النَّافِعِي»2 الأرْبَع مَعْ قَرْئَيْنَا 


- 
نما 7 


٠. - 4 0 .‏ ع 1 م : م 1 
ليهات 2 ل 


«إِسْحَاقٌ» ٠»‏ بَعْدَ أَرْبَعِينَ قد مَضَئ 
مه «أَحْمَّدُه ٠‏ وَهالْجَعْفِيُ) عَامَ سِنَةٍ 


مس - 
9 جح ث6 لل . حر ح | بك كم 


مِنْ بَعْدِ حَْمْسِينَ » وَبَعْدَ حَْمْسَةَ 


«مُسْلِمُ» ء. وَابِنُ مَاجَةٍ مِنْ بَعْدٍ 


. في نسخة : «إِخدّى وَسِنّينَ قَضَئ سُمْيَانٌ؛‎ )١( 


١ ؟‎ 





كلاق 


يفده 


باه 


51 


ا 


اغمة 


بذ 


عر 


5ىة 


مرا 


عبد الْغَنِي» لِتَسْعَةٍ ٠‏ وَقَدْ قَضَئ 
«أبو لْعَيْم) لِتَلَائِينَ رضئ 
وَلِقُمَانٍ «البَيْهَقِي' لِخَمْسَةٍ 
«يُوسّفْ) وَ«الْخَطِيتُ» دو الْمَرْيَةٍ 
هَذَا ثَمَامُ تَظمِيّ الألَهِيَّةَ 
ا في حَيْسَة الأَيّام 
بِقٌدرَةٍ الْمْهَيِْمِنَ الْعَلام 
خَتَمْتُهًا يَوْمَ ال لخميس الْعَاشِرٍ 
يا صاح مِنْ شَهْرِ رَبيع الآخِر 
مِنْ عام إِخخدّى وََمَانِينَ التي | 
نَظمٌ بَدِيمُ الْوَضْفٍ سَهْلُ حُلوُ 
لَيِسَ به تَعَقُدٌ أؤ حَشْو 
فَانَ بها بِالحِفْظٍ وَالتَفْهِيم 
وَخْصَّهَا بِالْمَضْل وَالتَفْدِيم 
وَأْحْمَّدُ اللَهَ عَلَى الْإكُمَالٍ 
مُعْمَصِمًا به بكُن حال 
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مَصَليًا على نبي قَذ أتمْ 
مَكَارِمَ الأخلاتٍ وَالوُسْلَ حَثَمْ 





اليا لَاظمَكَا لاعس ىبل السيطي 
مرفي فيسنة لو نر 


مَعمِسَن ماما 
لم تباي 


< وي 


طرق ب عوض لمن ل . 


دَارَائ نقتم اراي عفكان 


مقدمة الشارح ١71/‏ 


سس حر دو مآ لص 


الحَمدُ للَهِ الذي حَلَّقَ الخلْقٌ عَلَى غير تَمثيل» ولا مَشُورَةٍ 
مشير» ولا مَعُونةٍ مُِين ؛ الذي لم تبلعْه العقولُ بتحديدٍ فيكونٌ 
مُشْبّهَاء ولم تق عَلَيهِ الأوهامُ بتقدير فيكونٌ مُمئّلا . 
والحمة ال الذي بست ول اما اشع م من سي 


وجَعلهم حُجة له لهُ على خَلْقِه ه وخصٌ مِنْ بينهم نينا محمدًا كك 
ببقاء شَرِيعته ودوامها إلى أن يأتي أمرُ الله كما خصّه بالكتاب 
لكريم الذي لا يأتيه الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ حَلفوِء وآناة مثله 
مَعَه مما فَرهُ عَلَى لسانِهِ مِنْ ينابيع الحكمة» وأَجْرَاهُ عَلَى 
جوارحه مِنْ صالح العمل . 

صلَّى اللّْهُ عليه وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ صلاةً تَزيدٌ في دَرَجِتِه 
وتُعلي مَنزْلتَه ٠‏ وتَنالنا بها شَفَاعنُه يوم الدين . 

أما بعد ؛ فهَذًا شرح عَلَى ألفية الحافظٍ جلالٍ الدين عبدٍ الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطيٌ المتوف في سنةٍ )41١١(‏ إحدى عشرة 
وتتسعمائةٍ منّ الهجرّةٍ» التي نُظمها في مصطلح أهل الحديثٍ : 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


َرَبتُ به بَعيدَهاء وأبرَرْتُ مَكُنونَ إشارّاتهاء وأطلعتُ في 
سمائه بُدُورَها النيراتٍ . وكواكبّها المُضيئات» جمعتّه من كتب 
القوم جَمْعَ مَنْ أَمْعنَ التَظرَّء وأغمل الفِكرٌء وحاولَ الإجادةً ؛ 
إن بَلَمها فهو توفيقٌ اللَّهِ عزَّ وَجَلَ » وإِنْ كانت الأخرئ فقدٍ 
اجتهدء وأفرعٌ الؤْسْعَ وخرج عن العُهدةٍ وعندٌ اللَّهِ سبحاله 
الجرَاءٌ . 
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ريا لا مُوَاهِدْنَا إن يا أو أخطأنا رَبَّنَا ولا صَحْمِلَ عَلَِنَا 
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سرض عه ار 016 ون الى 1 سرس 14 


الكفرر * [البقرة: 85؟]. 


مقدمة في نشأة علم الحديث دونه ١‏ 


في نَشْأَةٍ عِلْمِ الحَدِيث وتَدْوِينه 
أخرج الإمامُ مسلمٌ كاثه» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ طلليه أنه 
قال: قال رسول الله يكِهْ: «لا تكثبوا عَني » ومَنْ كتَبَ عنّْى غير 
القن فَلْيَمْحُه ؛ وحَدّئوا عَنى ولا حَرَجَّ ؛ ومَنْ كَذَّبَ على مُتعمدًا 
ليتوأ مَقَعَدَهُ من النَّارٍا ( انظر «صحيح مسلم»: ج١7‏ ص”97" 
طبع بولاق ). ظ 
انقضَّئ عَصِرٌ الخلفاءِ الرَّاشْدِينَ 4 ولم يكتب المُسلمون 
مِنْ حديثٍ رسول الله يكِهْ شيئًا يُذِيعونّه بِينَ الناس » إلا ما كان 
من عبدٍ اللَّهِ بن عَمرِو بن العاص » فقد كَتَبَ لنفسه شيئًا كثيرًا : 
روئ البخاريٌ» عن أبي هريرةً» قال: مامِنْ أحدٍ من 
أصحاب النبيّ كَل أكثرُ حديئًا عنه مي » إلا ما كان مِنْ عبدٍ اللّهِ 
ابن عَمرو ؛ فإِنّهِ كان يكتبُ ولا أكتبُ . 
وَإِنّما انصَرّفوا عن ذلك عملا بالحديث الذي قَدَّمناهء» ومخافة 
اختلاطٍ الحديث بالقرآنِ؛ واقتصّروا عَلَى كتابة القُرآنِ لم 
يَتَجَاوَزُوه » وحتّى القرآن لم نَطِبْ أنفسُهم لجمعه إلا بعدَ أن ثارّ 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
الجدالٌ» وطالتٍ المناقشةٌ» وَشَرَّمَ اللّهُ صَدرٌَ الخليفة لاستماع 
ا 000 
الرّواية : إِما بنعس الألفاظ 0 وها منة عليه الصلاة 
والسلامٌ - إن بقيت عالقة في أذهانهم - وإمّا بما يُؤدي مَعنامًا من 
ألفاظٍ غيرها إِنْ غَابت ألفاظه عَنهم ؛ لأنّهم كانوا يَعلمونَ حقّ 
العلم أنَّ المقصودٌ منّ الحديثٍ هو المعئئى» ولا يتعلقٌ باللفظ 
حكمٌ غالبّاء بخلاف القرآنٍ ؛ فإنّ لألفاظه مدخلا في الإعجاز. 
وهو مقصودٌ بكلّ آي منهء فلا يجورٌ إبدال لفظٍ منه بلفظٍ آخرّء 
واعية ١‏ ونفس صَائية؛ وذهن يصل إلى : بين المرادٍ ويعي ما يلق 
اليه . 


وإنَّ قومًا انحدّرث تُطْمُهم مِنْ أأصضلاب رجالٍ حفظوا أشعارٌ 
شعَرائهم » وَوَعتها صُدُورُهم من غير أن يُقيّدُوها بالكتابة إلا ما 
كانَ يحدّثٌ في النُدرَةِ التي لا مُعوّلَ عليهاء نقول : إِنْ قومًا 
انحدروا م مِنْ أصلاب اباء , لْهُم هذه المنزلة في الوعي والحفظ 
لخليقونَ أَنْ يَحقَظُوا حديتٌ رَسولهم . وهو عليه الصلاةً والسلام 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه ا 








الذي ملا تُموسَهم عظمةٌ فأكبروهء واأَجَلُوه وقَدّوه بالأتمس 
والأموالٍ. 

على هذا انقضيئن عَصِدُ الخلفاء الرَاشْدينَ » بل عصرٌ الصّحابة 
كلّهم أجمعين» فلمًا أفضت الخلافةٌ إلى عمر بن عبدٍ العزيز 
كيه في عام (44) تسع وتسعينَ منّ الهجرة؛ كتَبَ إلى 
أبي بكر بن حزم - وهو شيخ مَعْمَرٍ ) والليثِ . والأوزاعيٌ ‏ 
ومالكِ» وابن إسحاقٌء وابن أبي ذئب» وهو نائبُ عمرٌ بن 
عبدٍ العزيز في الومرة والقّضاء عَلَى المَدينة - يقول لَه : «انظذ 
ما كان مِن حديث رسول الله يك فَاكْبّبه ؛ فإني حِفتٌ دروسٌ العلم 
وذهابَ العلماء» . ( انظر «صحيح البخاري») ج١٠‏ ص 4 ' 

ولم يكن عمرٌ بن عبدٍ العزيز ليجرؤ عَلَى مخالفة أُضْحَاب 
رسول الله كل وهو عَاوِنُ بني مَروان» بل أَحدُ الخلفاء 
لرَاشْدينَ » لو لم يتبِين لَّهُ وَجْهُ المصلحةٍ في ذلك» فقد أمِن 
ألذي خاقَهُ الصحابةٌ من اختلاطٍ الحديث بالقرآنٍ ؛ لأنّ القرآن إِذ 
ذاك كان قد أَنْبتَ في المَصاحِف ء وتَدَاولَهُ المسلمون في مشارقٍ 
الأرض ومَغاربها » وَحَفِظَه الكثيرُون» بل هو قد حْشِي ما كان 
الصحابةٌ قد أمنوه» وذلك واضحٌ في قوله : «فإني حِفتُ دُروسٌ 
العلم وذّهَابَ العُلماء» .2 ظ 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


فقد كانتٍ المّعارك التي نَشْبتُ بِينَ المسلمين أنفيهم » وبيتهم 
وبِينَ من جَاورَهم منّ المَمالِك الأخرئ » أو بَعْدَ عَنهِم » سببًا في 
هذا الخوفٍ». وعمرٌ َيه أحق الناس بالنظر في أَمر الحديثٍ 
والضنْ به . 

وكتابُ ابن حزم هذا أولٌ كتاب صُئْْفَ في حديث رسولٍ الله 
كه ولا نَعرِفُ عنه شيئّاء فقد فقّدّه المسلمون مع غَيره من 
ثُراثِ آبائهم » ولا حول ولا قوةً إِلّا بالله العلىٌ العَظيم . 

وآَمَرَ عمرُ بن عبدٍ العزيز أيضًا محمد بنَ مسلم بن عُبِيدٍ اللِّ بن 
عبد الل بن شهاب الزهريّ - وهو أحدُ أثمةٍ المُسلمين» وعالمُ 
الشام والمدينة »ء وشيخ مالكِ. وابن أبي ذئبء ومَعْمَرء 
والأوزاعيٌ ‏ والليث » وقد وَلِدَ سنة خمسين » وتوفي سنةً أربع 
وعشرين وما من الهجرة- بتدوين حديث رسول الله ؛ فدرَّنَ له 

وبجاءت من بعد هذين طبقة جَمعث عَلّى هذا النحو كبا : منهم 
ابن جريج يمكة » وابنُ إسحاقٌ ومالك بالمدينةٍ » والربيعُ بن صبيح 
| وسعيدٌ ابن أبي عَروبة وحمادٌ بن سلمةً بالبصرةء وسفيانٌ الثوريٌ 
بالكوفة » والأوزاعيٌ بالشام , وهشيمٌ بواسط . ومَعْمَرٌ باليمن» 
وجريرٌ بن عبد الحميدٍ بالرى » وابنْ م المبارك بحْرّاسان . 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدويله 1١7‏ 


ولا ندري أي هؤلاءِ كان أسبقّ إخوانه في هذه الحَلْبة» فقد 
كانوا كلهم في عصر واحدٍ ومِنْ طبقةٍ واحدةٍء وأكنِرُهُم من 
تلامذة أبي بكر بن حزم » وابنٍ شهاب الزُهريّ . 

هذا كله بالنظر إلى جمْع أبواب مُتفرقةٍ منّ الحديثِ في كتاب 
واحدٍء أمّا جَمعُ الأحاديثٍ الواردة في باب واحدٍ فقد سَبَقَ إليه 
الشعبئُ ؟ فقد ذَكَرَ الحافظ ابنُ حجر أنه رُويَ عن الشعبئٌ أنه 
قال : «هذا بات منّ الطلاق جسيم ) وساقّ فيه أحاديثٌ . 

وتلا هؤلاءٍ كثيرٌ مِنْ أل عَصرهم » وكانت كل تآليفهم عبارة 
عن جمع ما وَصَل إليهم مِنْ أحاديثِ رسولٍ الله يله ممزوجة 
بأقوالِ الصحابة وفتاوى التّابعين”" . 

وما زال الأمرٌُ كذلك حتئ رأئ بعضٌ الأئمةٍ أَنْ يُرِدُوا حديتٌ 
النبئ يك بالنَاَلِيفٍ ؛ فصنّف عُبِيدُ الله بنُ موسئ العبسئُ الكوفيٌ 
مسندّاء وصئّف مسلدٌ البصريٌ مسندّاء» وصئّفٌ أسد بن موسئى 
مسندّاء وصئّف نُعِيمُ بِنُ حمادٍ الخزاعيٌ مسنذاء ثم اقتقى 
الحفاظ آثارهم : فصئّف الإمامُ أحمدٌ بن حنبل مسنداء وصئّفَ 


)١(‏ نَظنٌ أنَّ كتابَ أبي بكر بن حزم قد َْلًا ممًا عدا حديثٍ الرسول كَل ؛ فقد جاء 
فى عبارة عمرّ بن عبدٍ العزيز لَه : «ولا قبن إِلَّا حديتٌ النبين كله » (البخاري : 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
إسحاق بِنُ رَامَويه وعثمانٌ بن أبي شيبة وغيرهما مَسانِدَ ( انظر 
ص : 085٠‏ من هذا الكتاب ) . 

وكانٌ من أثر ذلك كُلّه أَنْ كَثْرَ طلابُ الحديث وعَظَمتٍ الرَعْبةُ 
في تحصيله » واشتدٌ إقبال التلاميذٍ عَلَّ شيوجخه » وتقدير مَنزلَيهم ؛ 
وإخلالهم مِنْ نُفوسِهم المحلّ الأرفعَ » وَطْمِعٌ في هذه الدرجة مّن 
لا يتورّعٌ عن الدسٌ » ولا يَرَعَهُ دين عن الكذب والاخِترّاع » فَعَامَرَ 
كثيرٌ من الكذَابين في ذلك » وانخدعَ بهم بعض مَنْ تجورٌ عليه 
الظواهرٌ الخادعة » ومِنْ هنا دَخَلَ الزيعُ والدَّخْلُ في الحديث . 

ولكنّ ربك الحكيمَ لم يكن ليترك ذلك يَجَْرِي بين المسلمين 
من غير أَنْ يُقيّضٌ لهم مِنْ بينهم من يقومُ عَلَى حِراسّةٍ دينه الذي 
ارتضاهُ لعباده ؛ فينفونٌ عنه بُطلّان المُبطلين» ويَظهرونٌ بحقّهم 
عَلَى بَاطِلِهِم » فكانٌ من أثرٍ هذا أَنْ تَصدَّئ قوم لتدوين الأحاديثِ 
الصّحيحة ليس غير ؛ مشترطينَ لِصحة الحديث شروطا خاصة 
تكفلٌ لهم البراءة مما جره هؤلاءٍ الوَضًاعونَ والضعفاء . 

وعَمِدَ آخرونٌ إلى استيظهار أخوالٍ الرّواة وتبيانٍ الصّادقٍ منهم 
ومّن هو دُونّه » وجَعلوا لذلك درجات كثيرةً بَعْضها دونَ تعض ١.‏ 
وحينئل أحَدَ عِلم الحَدِيثِ في دور جَديدٍ, وأصبحتٌ راسي 


دراسةً وافيةً أمرًا يتطلبٌُ الصّبر الكثيرٌ والرّمِنَ الطويل . 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه - ١‏ 








فممن جَرّد الصحيحٌ وجعلّه في كتاب مستقل : إمامٌ المُحدثينَ 
محمدٌُ بن إسماعيلّ البخاريُ » وتلميذه الإمامُ مسلمٌ بِنُ الحجاج ؛ 
فقد صئّفا كتابَيئهما اللذين عَلَيهِما مدارٌ الفقه الإسلامي. وجا 
فيهمًا صِحاح الأحاديثِ» فاسترّاح بعملهمًا طالبُ الحَدِيثِ من 
عناءِ البَحثِ والسُّوالٍِ» ولْقّبَ كتابُهما «بالصحيحين»» وعَظمَّ 
انتفاعٌ الئّاس بهاء ورّجعوا عند الاضطراب إليها ( انظر الكلامَ 
عنها في ص : 7 وما بعدها من هذا الكتاب ). 

ومما صئّف المتأخرونٌ في مصطلح أهل الحديث وبيالٍ 
قَوَاعِدِهم التي عليها مداز تصحيج الأحادييٍ وتؤهينها : 
جلالَ الدين”'' عبدُ الرحمن ابن أبي بكر السيوطيٌ المتوفق في 
سنة (9411) إحد عشرةً وتسعمائة منّ الهجرة : فإنه جَمَعَّ في 
ذلك نظمًا جامعًا لقواعدٍ العلم . حافلا بالمباحث ضَاهئ به 7 ألفية 
الحافظ العراقيٌ» » وذَكْرَ في مقدمة هذا النْظم أنّه يفوقٌ «ألفية 
العراة قَُ ) في كثرة الجمع » وإيجاز العبارة وانّساقها . فقد قال في 


يي 
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التذير » وهو أحل مصنئّفاته . محبي الدين 


ا _شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وَمَذِهِ ألفيّة9' تخكي الدَرَرْ 
في الججمع والإِيجَازٍ وَانسَاقٍ 
ولّمْ يَنْسَ أن يُطرِيٌ هذا النّظمَ عند حِتَامِه » ويُوصِيّ بالعناية 
بهء وتقُدِيمه عَلَ سِوَاهُ» فقد قال : 


يس به تَعَمد أو حشو 
فَاعَنَ بها بالحِمّظِ وَالتَّمْهِيم 
وَخصّهًا بالفضل ولتَمَدِيم 


وقد ذَكَرَ في آخر هذا النظم أَنّهِ أكمَلَهُ فى حَمْسةٍ 
يومُ الخميس العاشر من ربيع الثاني عام )88١(‏ إحدى وتَّمانين 
وثمانمائة من الهجرة . 


3 
0 
م 
46 
سيت 
١ 5‏ 


2)480 ( قد عنينا بعد أبياتٍ هذه الألفية فوّجَدْناها فى النسخة التى وَفّعت لنا‎ )١( 
وقد نبهنا في بعض المّواضع مِنْ شَرْحنا هَذَّا عَلَى وجود أبياتٍ زائدة في نسخةٍ‎ 


أخرى » وذَكَْنا لك هذه الأبيات (انظر ص 05 و ص 7595 من هذا الكتاس) 
محيي الدين . ا 1 


مقدمة في نشأة علم الحديث وتدوينه ١‏ 


0 


والحقٌ ؛ نّم َظ حافل بالمسائل » كمأ قَرَمتّ وأنّه 
عَلَى كثرةٍ اطلاع مُوْلَفِه » وإنْ صمح أنه أكْمَله في خمسةٍ ايام - 
وهو صحيحٌ - فذلك دليل آحْرٌ عَلَى قدرة نَاظِمِه . ير 
فَضِله مَنْ يشاءُء وهو سبحاتّة ذو الفضل العَظيم . 


أ 
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كتبة 
أبو رجاء 


محمد محبى الدين عبد الحميد 


ي# شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


1 1 2 مه +4 
تم أشر التمف الم 


١‏ لله حمدى. وَإلَيِهِ أسْتَيَذْ 


2 
ب 


1 ثم عَلى نَبِيْهِ مُحَمَد 
خَيْرٌ صَلاة وسلام سَرَمدٍ 


٠‏ قَابَةً ألفيِة الْعِرَاقى 
في الْجَمْع والإيجاز وَانَسَاقٍ 


ء وَاللْهُ يجري سَابعٌ الْإخَسَانٍ 


حد الحديث وأقسامه ١‏ 


دس 7 اع م و 
حجل الحديث وَأقسَامه 


«عِلْمُ الحَدِيثِ» : ذو فَوَانِينَ تُحَدْ 
بِذْرَى بها أَحْوَالٌ مَمْنِ وَسَئَذْ 
١‏ فَذَانِكَ «الْمَو ضوع) ؛ وَ«الْمَقْصُودً) 

أن يُعْرَفَ الْمَقَيُولَ لمكو 


00 


بتنم أ قعل[ يج 

الحمدٌ لله وكَمّل» وسلامه عَلَ الذين شطقن 

تكلم المصئّفٌ - رحمه الله تعالى- في هذين البَيِينِ عَلَى 
(تعريفي العلم» , و١مَوْضوعه)ء‏ و١ثمرتّه)ء‏ وهذه الثلاثة 5 أهمٌ 
المبادئ العشرة التي يجبٌُ عَلى كل مَنْ يشرعٌ في عِلمٍ من 
العغلوم» أَنْ يَعرِفّها ؛ لتحصل بها الفائدةٌ المرجوةٌ من العلم . 

ثم تكلم بعد ذلك عَلَى ألفاظٍ يكنرٌ دَوَرانُها عَلَى ألسنةٍ أزباب 
هذه الصناعة» ودَكرَ في بَعضها خلافاء ونحنٌ تَشرح كل ذلك 
شرحًا وَافيًا » ونبينُ ما فيها من خلافٍ » ونُوضحٌ ما أشارَ المؤلف 


كن اله منه . 


الود م 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

ه أمّا «التعريف» ؛ فقد أشارَ إليه بقوله: «عِلْمُ الحَدِيثِ ذو 
قَوانِينَ - إلخ » . 

وقد عرّفْه في «التدريب)5' عن ابن الأكفانيٌ قال: «علمُ 
الحديث الخاصٌ بالذراية : عِلْمٌّ يُعرفٌ منه حقيقة الرواية» 
وشروطهاء وأنواغهاء وأخكامّهاء وحال الرُواةِ وشروطهم». 
وأصناف المَرُوياتِ » وما يتعلقٌ بها : 

فحقيقة الرواية : نقلٌ السنة وتحوهاء وإسنادُ ذلك إلى من 
غزي إليه بتحديث أو إخبار أو نحو ذلك . 

وشروطها : تحمل رَاويها لما يَرويهِ بنوع من أنواع التّحمل : 
مِنْ سماع. أو عَرْضِ . أو إجازة. أو نحو ذلك . 

وأنؤاعها : الاتصال . والانقطاع , ونحوهما. 

وأخكامها : القبول : والرد . 

وحال الرواة : العدالةٌ ؛ والجرح . ( وشروطهم فى التتحمل 
والأداء سَيأتي لنا بيائها في شرح المَضصْل السّابع والثلاثينَ من هذا 
الكتاب » إِنْ شاء اللَّهُ تعالن ) . 


. )717/١( «تدريب الراوي»‎ )١( 


حد الحديث وأقسامه ١:١‏ 


وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيل» والمعاجم . 
والأجزاء» وغيرهما : أحاديتٌ كانت أو آثارًا أو غيرّهما . 


وما يتعلق بها: هو مُعر فةٌ اصطلاحات أهل هذا الفنْ» اه 
كلامُه ببعض إيضاح يسير . 1 

وقال شمس الدين الحنفيٌ في شرح الديباج2 : «واعلم أن 
علمَ الحديث - ويقالُ له : علمُ الإسنادٍ أيضًا - هو ما يحت فيه 
عَنْ صحةٍ الحديث أو ضَعفه لِيُعملَ به أو يُترك » من حيثُ صفاتٌ 
الرّجَالٍِء وصِيعُ الأداء» ويقربٌ منه ما قِيلَ: هو علمٌ بأصولٍ 
يُعرف بها أحوال حديث الرسول كَلْهِ : من حيتُ صحة النقل 
عنه» أو ضعمفُهء ومن حيث التحملٌ والأداء» اه كلامه . 

ه وأمّا «الموضوغ» ؛ فقد أَشَارَ المُؤلفُ إليه بقوله : «َذَانِكَ 
الموضوع» » واسمٌ الإشارة المُئنئ عائد إل «المتن والسَّندٍ»؟ في 
البيت الأَوَّلِء فكأنّه قال: «موضوعه : المتنٌ والسندٌ» . 

ه وأما «الفائدة والثمرة التي تُرجئ من البحث في هذا العلم» ؛ 
فقد أشارَ إليها بقوله: «والمَقْصُودُ: أَنْ يُعرَفٌ المَقْبُولُ 
والمرُدُودُ) » يعني أن الذي يقصذه طالبٌ هذا الفنّ هو مُعرفة 
ما يُقبلُ من الحديث ليعمل بوء وما يرد ليتزكة . 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وبيانٌ ذلك : أنه إِمّا أن يقفٌ بعد تعلم هذا العلم عَلَى وجود 
أصل صفة القَبولٍ في الحَدِيثِ . وهو بوت صدق الثّاقل . وإمًا 
أن يَقِف عَلَى وجودٍ أصل صفة الرَّدْ فيهوو وهُوّ ثبوثُ كَذِبٍ الناقل 
وإمّا ألا يقف عَلَى وجودٍ شيء من ذلك : 

فإِنْ كان الأول ؛ غلبّ عَلَى الظنّ ثبوتثٌُ صدق الخبر لشبوتٍ 
صدق ناقِله » فِيوؤْحذٌ بوء فهذًا هو «المُقبول» . 

وإنْ كان الثاني » غَلبَ عَلَى الظنْ كَذِبُ الخبر لثبوتٍ كذب 
ثاقله » فيُطرّح ولا يعمل بهء فهذا هو «المردود»). 

وإن كان الثالتُ ؛ نُظر: فإِنْ وَُحِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقُهِ بأحدٍ 
القسمين السابقين التحقّ به وأَحَذْ حكمّه: وإنْ لم توجد قرينة 
تَوقَفَ النَّاظرَ فيه . 

فإِنُ قلت : فهذا المُتوَقّف فيهء بأىّ القسمين الْحِقّه» أو هو 
قسمٌ ثالث ؟ 

قلت : هو في الصورة الظاهرة قسمٌ ثالث » ولكنّه في الحكم 
لا يخرجحٌ عنهماء فإنًا نَعتَِدُهِ - احتياطا وتَحفظا - من 
«المَرْدودِة» ونقول: «المقبول»: هو ما وُجدت فيه صفة ‏ 
القَبولٍ . و«المردود» : ما لم تُوجد فيه صفة القَبولٍ . وهذا أعمٌ 


حد الحديث وأقسامه ١‏ 








* اه 3 اع , مال 02 َع ا # 
من أن توجد فيه صفة الرذء أو لا توجد فيه صفة قبولٍ أو رد. 


وهو القسم الذي كلامنا فيه 17) ٠:‏ 


١١ 


يا ين ين 
7 يج ع فى 0 7 | مه 5 
وَ«السّئد) : الإخبار عَنْ طريق 
مَثْن ع > «(الاسْتادِ) لذى الفريق 


- 


و 


وَ١«الْمَمْنّ»‏ : مَا انْتَهَى إِلَئْهِ السَنَد 
مِنَ الْكَلَام ٠‏ وَهالْحَدِيتَ» قَيَدُوا 
بمَا أَض ِيف لبي قولا او 
فغلا وتقريرا ونحوهًا حكوا 


- 0 


وَقِيلَ : لا يَخْتَصٌ بالمَرْفوع 
بَنْ جَاءَ لِلمؤْقوفٍ وَالمَقَطوع 


فْهْوَ عَلَى هَذَا مَرَاوِفَ «الْحَبَرْ) 


2 ص . أمرك_ 
الى 20 6 7 وه 
وَشْهَرُوا رذف «الحديث» و١الأثْر)‏ 


2)” 494 : وهذا أخذه المؤلف عن الحافظ ابن حجر في ١نزهة النظر » (ص‎ )١( 


فقد ذكر القسمين الأولين » ثم قال في الثالث : «وإن وجدت قرينة تلحقه بأحد 
القسمين التحق » وإلا فيتوقف فيه » وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. 
لا لثبوت صفة الرد» بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول . واللّه أعلم» . 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

شَرَحَ المؤلف في هذه الأبياتٍ الألفاظ الآتيةَ : «السندٌ). 
(الإسنادٌ)» » «المَتنّ)» (الحديثٌ». «الخبزكء «الأثؤك» وأشارَ 
فيها إلى خلافٍ العلماء فى معانى بعض هذه الألفاظ . وسنذكد 
كلّ ذلك تفصيلا » مع بانٍ ما وَقَعَ الإيماء إليه في كلامه كآنه . 

« أمّا «السنذ» : فهو فى اللغة : يطلقٌ عَلَىْ مَعنَّيين : 

أحذهما : ما ارتقّع وعَلا مِنْ سَمْح الجبل » ومنة سُّمَيَ السنذ 
الذي فى قول التابغة : 

نا دَارَ مَيِّةَ بالعَلياءِ فَالسَبَدٍ 
أَقُوتُ وطالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَمَّدِ 

والثاني : الملجأء والمعتمد. تقول : فلانُ سند فلانء إِذا 
كان يلجأ إليه » ويعتمد في أموره عليه . 

وأما معناه في الاصطلاح . فقد اختلف العلماءٌ فيه : 

فقال البدرٌ ابنُ جماعة”'" والطيبئُ : «هو الإخبارٌ عن طريق 
المتن ») وهو عَلَى هذا مرادف للإسنادٍء وهذا هو الذي ذكرَه 
المؤلف . 


() «المنهل الرّوي») (ص : 79 .)8"0٠-‏ 


حد الحديث وأقسامه ١‏ 


وربما قالوا : الإسنادٌُ هو رفع الحديث إلئ قَائِله » وذلك متمق 
مع الأوَّلٍ في أنَّ كلّا منهما تَعريفٌ للمعتى المصدري . 

ومنَ العلماء من عرّف «السند» بأنّهِ : «هو الطريقٌ المُوصِلة 
إل المَتن؟» يعني : الرجال . 

ولهذا قال المؤلف : «لدىئ الفريق؟ء يريدٌ: أنَّ من عبّفٌ 
١السند»‏ بأنّه «الإخبارٌ عن طريقٍ المتن» رأى أنه مرادف للإسناد 
كما سبق الكلامٌ عليه » ومن عرق بما ذَكَرْنا أخيرًا ذَهَبَ إلى أَنّهُما 
مُتَغايران”'؟ , 


ه وأما «المتنُ» : فهو فى اللغةٍ : يُطلقُ عَلَى معان : 
الأوّلُ: ما صَلْبَ من الأرض وارتفع . ومنه قبل : مسن 
الرجلٌ» - بوزن كَرُمَ - . إِذا صَلَبَ . 


() لم يقصد الناظم بقوله : «لدى الفريق» الإشارة إلئ هذا التعريف الثاني وهو 
«الطريق الموصلة إلى المتن»؛ لأن هذا التعريف لم يذكره السيوطي في 
«التدريب» عندما تعرض لتعريف «السند»» وإنما ظن السيوطي من قول 
ابن جماعة : «وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلئ قائله» - بعد قوله : «السند 
الإخبار عن طريق المتن» - أن «الإسناد» عنده يغاير «السند». وليس هذا 
بالفهم الصحيح . وإنما أراد ابن جماعة بيان المعنئ اللغوي للإسناد فحسب»ء 
وأما من جهة الاصطلاح فقد صرح ابن جماعة نفسه بأن «المحدثين يستعملون 
السند والإسناد لشيء واحل) . واللّه أعلم . 


١5‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


والثاني : مصدرٌ قولِك: «مَتَنْتُ الكبْشٌ»2» إِذَا شققتَ 
صَفَئَه”' وا ستخرجتٌ بيضه . 

والثالث : المصدرٌ من قَوَلِك : ١مَائَنْتٌ‏ فلانًا فَمَْتّهُ). إِذَا 
غالبته فى مباعدة الغاية» فغلبته فى ذلك وتفوقتٌ عليه . 

وهو في الاصطلاح : عبارة عن «ألفاظ الحديث التى تتقو 
بها المّعاني» » وعرّفه الطيبىُ وابنُ جماعة”" بأنّهِ : «ما ينتهى إليه 

السنذ منّ الكلام2 . وهو التعريف الذي ذَكْرَه النَاظِمْ . 

. وأمّا «الحديثُ» ؛ فهو في اللّمّة : ضدُّ القديم‎ ٠ 

وقد اختلفث كلمة العلماء في بيانٍِ معناهٌ في الاصطلاح : 

فقال ابنُ حجر يه في شرح البخارىٌ»”" : «المرادٌ 
بالحديثٍ في عَرْفٍ الشّزْع : ما يُضافٌ إل النبيّ 395 ؛ قولاء أو 
فعلاً, أو تقريراء أو وَضْفَاء وكأنّه ريد به مقابلة القرآن ؛ لأَنّه 
قديم) اه ببعض زيادة . 

وهذا هو الذي ذكرّه الناظم بقوله : «والحَديتٌ قَيدُوا بما 


أضيفٌ للنبيٌ - إلخ2 . 


. «الْصَّمَنٌ » بالتحريك : جلدة البيضة‎ )١( 


(5) «المنهل الرّوي» (ص : 59؟). 
9و6 (فتح الباري » .2)١9*/١(‏ 


حل الحديث وأقسامه لام ١‏ 





وقال الطَيبِنُ : «الحديتٌ أعمٌ من أن يكونَ قولَ النبيّ كَل أو 
الصَّحَابيٌّ » أو التَّابعيٌ » أو فِعْلهُم وتَقْرَيرُهِم). 

ومثله لابن حجر كاله + في «شرح نُخبة الفكر)”" قال 
«الخبئ عند علماءِ هذا الفَنّ مرادفٌ للحديث؛ فيُطلقَانٍ 
عَلَى المَرفوع . وهو ما أضيف للنبي » وعلّى الموقوفٍ» وهو 
ما أضيفٌ للصحابيٌ . وعلئ المقطوع . وهو ما أُضيفٌ للتابعيّ ' 
اه ببعض زيادة . 

وهذا هو الذي ذكره النَّاظِمْ بقوله : «وقيل لا يختص 
بالممرفوع» - إلى قوله: «فَهْوَ عَلَى هذا مُرَاِفُ الخَبَرا ٠.‏ - 

فهذانٍ قولان ذَكَرَهُما النَّاظِمُ » ومُلَخْصّهما: أن مِنَ العلماء 
مَنْ جَعَلَ «الحديثٌ» مبايئا ١للخبر»»‏ وقصرٌّ الأول عَلَ 
ما أَضِيف للنبئ ككلِِء وقصرٌ الثاني عَلَى ما أَضِيف لغيرهء 
صلواتٌ الله وسلامّه عليه » ومنهم من جعلَهُما مُتَرادِفِينِ ؛ َأْطْلَقَ 
لفظّ «الحديث» ولفظ «الخبر» جميعًا عَلَّ ما أضيف للنبئ كل 
وما أضيفٌ لغيره. 


ويفى قول ثال» وهو أن «الخير») أعم من الحديث . وهذا 


.)07 - 607 : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
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يجعلٌ الحديتٌ قاصرًا عَلَئ ما أَضِيف لني كك ويُطلقٌ الخبز 
عَلَ ما ضيف إليه وإلئ غيره . 

وسيأني قول رَأبِع . 

٠‏ وأمّا «الأثرُ؛ ؛ فهو في اللغةٍ يُطلقُ عَلَى مَعنبين: 

الأول : بَقِيةٌ الشيء . 

والثاني : الاسمُ من قولك : «أََّدْتٌ الحديث آثره» - من باب 
نَصَرَ - إِذَا ذكرتّه عن غَيرِك ومنه قِيلَ للمُحدث : «أَتَّرَىٌّ) . 

وقد اختلف العلماءٌ في معناة اصطلاحًا : 

فذهب قوم إلى أله مرادف للحديثٍ والحبره وقد ذكر النووي 
وه في النوع السّابع من «التقريب»"' ' أنه رَأي المحدثينَ : 
وهو الذي ذَكْرَه الناظمُ بقوله : «وَشَهَرُوا رذف الححديث والأنّؤا 
أي : اشْتَهّر عن العلمّاءِ تَرَادُفْهُما . 

ذهب قوم إلى أَنّ الحديث والخبر يُطلقانٍ عَلَى ما أَضِيفت 
للنبيّ كَلٍِ وَحْدَهء وما كان موقوفًا عَلَى الصحابة فهو الأدد 
ونسبه النوويٌ إلى فقهاء خَراسَانَ . 





. )771/5/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 
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وهذا هو القول الرَابع الذي وَعدناكُ به ومُحصّله : ترادف 
الخبر » و«الحديثِ». لكن مع قَصْرِهِمًا عَلَى ما أَضِيفٌ للنبيّ : 
بخلاف القولٍ بتَرادُفِهِما الذي سبق ذِكْرُه ؛ فإِنّه مع جَعْلِهما عَامّين 
فيما أَضِيفَ للنبيّ وإلى غير . 

وذَهَبَ جماعةً إلى أن الأثرّ ما يُروى عن الصحابة والتابعين ومَّن 
بعدّهم » والحديتٌ والخبرَ خاصّانٍ بما يُروى عن النبيّ وَل . 

وَذّهبت فرقةٌ رَابِعةٌ إلى أنَّ الأثرٌ أعمٌ منَ الخَبر ؛ لأنَ الأول 
ُطلقُ عَلَى ما أُضِيف إلى النبئ يك وإلى غير » والثاني خاصٌ بما 
ضيف إليه يكل . 

هذا ؛ وفي بعض سخ امن : 

( وشَهَرُوا شمولَ هذين الأَثز ) 

وهي رواية غيرُ صريحة المَعْنى ؛ إذ يَحَتَمِلُ قوله : «هذين» 
أن يكونٌ مشارًا به إلى الحديث والخبر» وهو الأقربُ» وعَلَى 
ذلك يكونُ مُؤدّىْ هذه الرّواية أَنَّ الأثرَ أعمّ من كل منّ الحديثٍ 
والخَبر ؛ لِكونِه شاملا لهما . 

ويحتملٌ أَنْ يكونٌ قولّه «هذين» مشارًا به إلى المَوقُوفٍ 
والممقطوع. فيكون المؤدئ : أن الأثرَ يشتملٌ الموقوفٌ 
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والمقطوعَ » وهل هو شامل - مع هذا - المرفوع أؤْ لاء وهل 
يرادف - عَلَى ذلك - الحَديتٌ والخْبرَ أو لا يُرَادِفُهما ولا يُرَادِفُ 
واحدًا منهما؟ هذا كلّه مما لا دَلِيلَ في هذه الرّوايةِ عليه » لا جَرَمَ 
كانَ قول منّ قال : (إِنَّ مُؤْدّى الرّوَايتين واحدٌّ» باطلاً غايةً البُطلانٍ. 

لما ع 
٠‏ والأكئَرُونَ فَسَمُوا هَذِي السَتَنْ 
إلى - 1 وَضِعر ٠‏ « وَحس؟ 

السَن؟ : : جمع م (سنَّةَاء هي في ال الطزية بِقَةٌ . 
«الحديث)ء فهي عَلَّ هذا : ما أَضِيفَ للدي يله قرلا أو فعا 
أو تقريرًا 

وقيلَ : الحديثٌ يختصٌ بما كان قولا مُضافًا إليه يلِيةِ » والسنةٌ 
6 # بما كان فعالة 27 . 

وقد ذَكْرَ املف أن أكثرٌ عُلماءِ هذا الفنّ قد قَسَّموا السَّنةَ 
النبوية إلول ثلاثة سام : صحيح » وضعيف » وحسن . 
)١(‏ وذهب الشيخ المعلمي اليماني في «الأنوار الكاشفة» (ص: )25١‏ إلى أن 


«السنة»: «هى مدلولات الأحاديث الثابتة»» وقال : «فإن أطلقت «السنة» 
على ألفاظ الأحاديث » فمجارٌ أو اصطلاح» ٠.‏ 
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وَوَجَهُ الحَضْرٍ في هذه الكّلاثةِ : أنَّ الحديت إِمّا مَقْبِولٌ وإمًا 
مَرْدودٌ » والمقبولٌ إِمّا أن يشتمل عَلَى أَغْلَى صفات القَبولٍ» وإما 
أن يشتمل عَلَى بَعضها : فالمشتملٌ عَلَى أغلى صفات القَبِولٍ هو 
الصحيحٌ » والمُسَّتِملُ عَلَى بَعْضِها هو الحَسنٌ . 

ومِنَ العُلماءِ مَنْ قَسّم الحديتٌ إلئ قسمين فقط : صحيح »ء 
وضعيفٍ » وجَعل الحسن مُندَرِجًا في الصّحيح » واللَّهُ أعل”© . 


)١(‏ وهو ما يدل عليه صنيع عامة المتقدمين » كما بينته في تعليقي علئ «تدريب 
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جمس ل _____ 2 سل لس 


١‏ 3 و 


١‏ حَدٌ ١‏ الصّجيح) 1 (مسيّل بوَصَلِهِ 
٠د‏ وَِلَمْ يكن شَذ . وَلَا مُعَلَلُه 

ذَكَرَ المؤلف كَل في هذين البيتين حدّ «الحديث 
الصّحيح؟» ثم عَقبهُ بالكلام عل كيه وبرّنَ اختللاف 
العُلماءِ في أثْر هذه الصّحة. ' 

أمَا «التعريف) ؛ فاغلم أن «الصحيحح» في اللغة ضد 
المَريض » وهو فَعِيلُ بمعنى فَاعِلٍ . 

وأمّا في اصطلاح المُحَددْينَ ؛ فهو عبارةٌ عمّا : «اتصل إِسنادُه 
بنقلٍ العَدلِ الضابط عَن مثله من غير شُدْوذٍ ولا عِلةٍ قَادِحةٍ» . 

فدلَ ذلك عَلَى أنّه يجبُ أنْ يَجِتَمِعَ فيه أمورٌ : 

الأول : أنْ يكونّ متصلّ الإسناد . 

فخرّجَ بذلك المنقطعٌ » والمُعضلٌ » والمُرسل عَلَى رأ 


“6 
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الأمرُ الثاني : أنَّ يكونّ رُوائّه عدولا ضابطين . 

واشتراط العَدَالّةِ يَستدعي صِدْق الرّاوي» وَعَدَم عَمْلَتَه 
وعَدَمَ تَسامْلِهِ عند التُحمل والأداء . 

ويخرحُ باشتراطٍ العَدالةٍ الحديثُ الذي تَقَلّه راو مجهول. 
سواءٌ أكانَ مجهولّ الذاتٍ أم كان مجهولٌ الحالٍء وبالأؤْلَى إِذَا 
كان معروفًا بالضَعفٍ . 

وخَرَجَ باشتراطٍ الضّبطٍ ما نَقَلّهِ راو مُعْفَلٌ أو كثيرٌُ الخَطلٍ . 

الأمرٌ الثالثٌ : ألّا يكونَ شاذًا ولا مُعللا : 

أمّا «الشَّادُ) فهو لغةّ : المنفرِد . وأمّا اصطلاحًا فقد اختلف 
العُلماءً في بِيانٍ مَعنَاهُ ء وسيأتي ذكرٌ أفُوالهم في الكلام عَلَى النوع 
السَّادسَ عَشْرَء وأشهرُ هذه الأقوالٍ أنّهِ : ما تفرد به الثقدّ مخالفًا 
لمن هو أَرجِحٌ منه . 

وأمّا «المُعلُنُ» فهو في اللغة : ما فيه عله » وفي الاصطلاح : 
ما فيه عِلةٌ حَفِيةٌ قَادِحةٌ . ْ 

فخرجٌ بِهَذَا الأمر: الشاذء والمعلّلٌ: فليسٌ أُحَدُمُما من 


الصحيح في شيء . 


1 7 1 
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وَالْحْكُمٌ بالضّحَةٍ وَالضَعْفٍ عَلَى 
2 ظاهِره لا الْقَطعْ ؛ إِلَا ما حَوَى 
كِتَابُ مُسْلِم أو الْجَعْفِي 
0 ما انْتَقَدُوا فَاْنُ الصّلاح رَحَحَا 
قَطعًا به . وَكَمْ إِمَام جتحا 
14 وَالنْوَوِي رجح فى ( لد يب) 
ظئًا به »© وَالقَطءْ ذدُو تضويب 
تكلم الناظمُ دنه في هذه الأبياتٍ عَلَى مسألةٍ أخرى ترتبط 
بالصحيح » وحَاصلها : أنّهِ إِذا قال أحد العلمّاء ء عن حديث ما: 
«هَذَا حديثٌ صحيحٌ » فحكمَ له بالصَّحَةٍ» أو قَالَ عن حَدِيثِ ما : 
هذا حَدِيتٌ غير صحيح» فحَكُمَ له باتاء الصيقٍء فهل عَرَصُ 
بذلك أنه - فِيمَا يظهَرُ له - مستَجَمعٌ للشرائطٍ التي سَبَقَ تعدَادُمًا 
أو غير مستجيع لها ؛ أو عَرَضْه أنه صحيح : في الواقع ونفسٍ الآمرٍ 
أو غيرٌ صحيح فِيهمًا؟ 
ويتبع هذه المسألة مسألة أخرى ع محصّلها : هل الحديثٌ 
المحكومٌ له بالصحّةٍ يفيد علمًا قاطعًا ويقيئًا جازمًا بحيثُ يجبٌ 
العمل بمقتضّاةء أو هُوَ لَا يُفيدُ إِلّا الظنّ ؛ بمعنن أنَّه يغلتُ عَلَى 


١6 الصحيح‎ - ١ 
ظنُ الناظر فيه والمستَدبطٍ مِنْهِ أنه صَحِيحٌ ؛ من غير أن يكون‎ 
جازمًا بذلكٌ مؤكُدًا له ؛ فإن وَجَبَ العمل بمقئَضَاهُ فَلِدَليلٍ آخَرَ‎ 

لا لمجد الخحكم بصححته ؟ 
وهذِو مسألةٌ خلافيةٌ ثارّث فيهًا عَجَاجَة27 الكلام بِينَ 


ص سس 








المحدّثينَ » ولهم فِيهًا أقوّال : 

القول الأول: ذَهَبَ ابن الصلاح إلئ أن معنئ قولهم : 
«صحيح ) أنّه كذلك في نفس الأمر؛ وأَنَّ معنو قولهم: «غيرٌ 
صَحِيح » أنه كذلكَ في نفس الأمر ؛ أيضًا ؛ ويترتبُ عَلَيهِ أنه يوجبٌُ 
عندٌ الناظر القطمٌ بثبوتِهِ والعملٌ بمقتَضَاهء قال : «والعلمُ حاصل 
معه ؛ لِاثّفاقٍ الأمة عَلَى تلقي ذلك بالقبولٍ ؛ خلافا لمن نفئ ذلك 
محتبًا بأنّه لا يفيدُ في أصله إِلَّا الظنّ ؛ وإنما تَلَمَنْه الأمةٌ بالقبول ؛ 


لأنّه يجبُ عَلَيِهم العمل بالظنّ ؟ والظنُ قد يُحْطِئ» اه" . 


. «العَجَاحٌ » بالفتح : الغبار والدخان أيضًاء و «العَجَاجَة» أخص منه‎ )١( 

)١(‏ هكذا نسب الشارح لابن الصلاح إطلاق القول بأن قول المحدثين في الحديث 
بأنه «صحيح» أنه كذلك في نفس الأمر؛ وهو خطأ من حيث الإطلاق » وإنما 
قيّد ابن الصلاح ذلك بأحاديث «الصحيحين»»؛ وبما لم يتكلم فيه من 
أحاديثهما» وكذلك ما يقول فيه المحدثون : «غير صحيح»». أخطأ المؤلف 
فيما نسبه لابن الصلاح من أنه يكون كذلك في نفس الأمرء فقد صرح ابن 
الصلاح بعكس ذلك تمامًا . ظ 00 
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وحكئ ابنُ الصباغ هَذَا الرأيّ عن قوم من أهل الحديث ؛ 


وعَرَاهُ الباجيُ لأحمدٌ ء ونَسَبّه ابِنُ حْوَيزٍ منداد لمالكِ”'' ؛ وحكاة 








- فقد قال في «المقدمة» (ص : )١١‏ بعدما ذكر شرائط الحديث الصحيح : 
«ومتئ قالوا: «هذا حديث صحيح» فمعناه: أنه اتصل إسناده مع سائر 
الأوصاف المذكورة » وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر؛ إذ 
منه ما ينفرد بروايته عدد واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث : (إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعًا بأنه 
كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون صِدْفًا في نفس الأمرء وإنما المراد به : أنه 
لم يصمّ إسناده على الشرط المذكور . واللّه أعلم» . 
وما نقله الشارح من كلام ابن الصلاح : (والعلم حاصل معه ... إلخ» إنما 
قاله في أحاديث «الصحيحين» خاصة ؛ فإنه لما تكلم عن أصح الصحيح ء 
فذكر أنه ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه » وذكر أن اتفاق الأمة لازم من 
ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة علئ تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» ثم قال (ص : 

:)55- :١ 

١وهذا‏ القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول 
من نفل ذلك ... إلخ» . 

ثم قال: «سوى أحرفٍ يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ . 
كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن . واللّه أعلم» . 
وعليه ؛ فالذي يصحٌ نسبته إلى ابن الصلاح » هو القول الرابع الآتي في ترتيب 
الشارح » واللّه أعلم . 

)١(‏ نَازَّعه في نسبةٍ القولٍ ذا إلئ مالك : المازريٌ » وَذَكْرَ أنّه لا يُوجَدُ لمالك نص 
في هَذَا . أه من الشارح . محيي الدين. 


١ الصحيح /اه‎ - ١ 
الظاهريٌّ » وجَرَّى عَلَى هَذَا القولٍ من الشافعيّة أبو إسحاقٌ‎ 
وأبو حامدٍ الإسفْرَابِينيّانِ» وابنُ فورَّك» والقاضي أبو الطيّب‎ 
الطبريٌ ء والشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ؛ ومن الحنفيّة‎ 
السرخسيُ ؛ ومن المالكية القاضي عبد الوَهَّابٍ ؛ ومن الحتابلة‎ 
أبو يعلئ وابنُ الزاغوني ؛ وَهُرّ الذي رَجَحَه المؤلف في آخر‎ 
. كلامه‎ 

القول الثاني : ذَمَبَ بعض الشافعية إلئ أنه يفيدٌ القطعَّ » لكن 
بشَرْطٍ أن يكونٌ في إسناده إمامٌ مثلُ مالكِ وأحمدّ وسفيانَ» فإن 
لم يكن في طريقهِ واحدٌ مِنْ أمثَالٍ هؤْلَاءِ لم يُِدْ إلا الظنّ . 

القول الثالثٌ: أنه يفيدُ القَطعَ فِيمَا كَانَ إسنادُهُ من الأسازيدٍ 
التي قِيلَ في شأْنْهًا : (إِنّْها أصحٌ الْأسَانِيدٍ) وسَتَأتي » مثل 
«مالكِ» عن نافع » عن ابن عمرّ)ء وحكئ أبو إسحاقٌ هَذَا 
القول في كتابه ١‏ التبصرة» عن بعض المحدّثينَ . 

القول الرابعٌ : أنه يفيدُ القَطع إن كَانَ في «صحيح البخاري) 
أو (صحيح مسلم' ما . إلا الأحاديتٌ التي انتقّدَهًا عَلَيهِما 
العلماءً الأثباتث كالدارَقْطنيٌ وغيرهء وعِدَّةُ هِذِهِ الأحاديثِ 
المنتَقّدَةٍ - كما ذَّكَرَه الحافظ ابنُ حبر - مائتان وَعِشْرونٌ حديئًا : 
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اشتَرَكًا مئها في اثنين وثلاثِينَ حديئًا . وهَذَا القول هُوَ الذي صَدَرَ 
به الناظم كلام . 

والقولٌ الخامسٌ : أنه لا يفيدُ إِلّا الظنّ ما لم يَتَوَائَرهِ سَوَاءُ 
أكانَ مما أْجَمّع الشيحَانٍ عَلَى روايته في «صَحِيحَيهما» » أم رَوَاه 
أحدهُّماء أم رَوَاهُ غيرُهُما عَلَى شرطهمًا » وسَّوَاءٌ أكانَ في طريقه 
مام أم لم يكن وهُوَ الذي رَجحَه الإِمَامُ النوويٌ وتقّلّه عن 
المحمّقينَ وأكثر العلمَاء . 

وَاسَدَلُوا عَلَ هَذَّا بجواز الخطإٍ والنسيّانٍ عَلَى الثقة عقلاً. 
ومع هَذَا الجوازٍ العقليٌ لا يمكنٌ اذْعاءٌ القطع ؛ فإنَّه لا يمكنُ 
ادّعاؤه إِلّا إِذّا انتم ما يعارضٌه ويّأتي عَلَيهِ . ' 

ين يح ين 
٠‏ وِلَيِسَ شَرْطا عَدَدْ . وَمَنْ شَرَط 
رِوَايَة انين فَصَاعِدًا غَلِط 

أراد الناظمٌ في هذا البيتٍ أنَّ يبيْنَ شَرْطا من شُرُوطٍ صحة 
الحديث مَخَْلْمًا فيه بِينَ العلماء ؟ وهُوّ : العدّدٌ المعيّنُ . 

واعلم ؛ أنَّ من العلمّاءِ مّن اشْتَرّطٌ في صحة الحديث ألا 
يَرْوِيّهِ وَاحِدّ : قياسًا عَلَى الشهادّةٍ ؛ قَالَ العراقيُ : حَكَاهُ الحازميٌ 


١8 الصحيح‎ - ١ 





في «شُرُوطٍ الأئمةِ»”'© عن بعض المتأخرينَ من المعترلة ؛ 
وحكي أيضًا عن بعض أصحَاب الحديثٍ . 

وقال شيخ الإسلام”" : وقد قَهمَ بعضّهُم ذلك من جَلَالٍ 
كلام الحاكم أبي عبدٍ الله في «علوم الحديثٍ» وفي «المدخل» ؛ 
وبذلكَ جَرّمَ ابن الأثير في مقدّمَةٍ «جامع الأصُولٍ» . 

وقّال ابن العربي في ١‏ شرح الموطإ» : كان مذهبٌ الشيخين 
أن الحديتٌ لا يث ينبت حتى يَرْوِيّه أثنانٍ ؛ وق منهج باطل ؛ لأَنَّ 


رواية الواحدٍ صحيحة ة إلئ النبيّ كي . | 


والعَجَبٌ من ابن العربي ! كيف يدّعي أنَّ شرط الشيحين ذلك 
مع أن أول حديث فى الصحيح البخارئ » الذى هو حديثٌ : 
«إِنّما الأعمّال بالنتات») انفرّد به عَلقَمَة عن عمرّ بن الخطاب 5 
إبرأهيم : يحييل بِنْ سعيد» ثم تعدّدَتْ رواته عن يحيا”" . 
)١(‏ انظر : «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي (ص : 155) . 
(6) يعني : الحافظ ابن حجر العسقلاني » وهو في «التكت» .)75718/١(‏ 
(9) ذكر الحاكم النيسابوري : أن الصحيح عشرة أقسام : خمسة متفق عليها. 
وخمسة مختلف فيهاء الأول من المتفق عليه : اختيار الشيخين » وهو الدرجة 
رسول الله يدِ وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن - 


6ل شرح ألفية السبوطي في مصطلح الحديث 


وقد قال باشتراط رواية رجلين عن رجلين : إبراهيم بن 
إسماعيل ابن عَلَيّةَ : وهو من الفقهَاءٍ المحدَِينَ ؛ وكانَ يميلٌ إلى 
الاعترّالٍ ؟ وكَانَ الشافعيٌ يحذِّرُ منه وَيَددُ عَلَّيه . 


وذْهَبَ أبو علىٌ الجبّائنُ مِنَ المعتزلة إل أنَّ شرط الصحة 


رواية عَذْلَين عن متْلهماء أو رواية عدلٍ واحدء بشرط أن يعضلهة 
موافقة ظاهِرٍ كتاب أو ظاهِرٍ خبر آخْرّ . 

ونقَلَ الأستاذ أبو منصور البغدا دِىٌ أن بعضهم اشترّط في قبولٍ 
الخبر أن يرويّهُ ثلاث عن ثلاث إلى منتهَاهُ ؛ وبنهم ال أصع 
عن أربعة ؛ وبعضهم ا: شترط خمسة عن خمسة ؛ وبعضهُم اشتر 


- الصحابة وله راويان ثقتانء ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن 
المشهور وله رواة في الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا 
متقئا مشهورًا بالعدالة فى روايته ؟ فهذه الدرحة العليا من الصحيح» 
قال الشارح في تعليقه على «توضيح الأفكار» )4١0 /١(‏ : ١ليس‏ مراده من هذا 
الكلام أنه لابد أن يروي الحديث عدلان عن عدلين من لدن مؤلف الكتاب إلى 
أن يصل السند إلى الصحابي » بل المراد أن يكون الراوي مشهورًا بالرواية عمن 
قبله » فالصحابي يكون مشهورًا بالرواية عن رسول الله صلوات اللَّه وسلامه 
عليه والتابعى يكون مشهورا بالرواية عن الصحابى ١‏ وتابع التابعى يكون 
مشهورًا بالرواية عن التابعي » ثم يكون لكل راو رواة أو راويان ثقتان» فإذا تم 
ذلك في الراوي - بأن يكون مشهورًا بالرواية عمن قبله » وبأن يكون له راويان 
أو رواة ثقات - لم يضر ما وراءه من أن يروئ الحديث عن واحد) أه . 


١1١ الصحيح‎ - ١ 


سبعةٌ عن سبعةٍ ؛ وكلٌ هذِهٍ الأقوالٍ غيرُ قولٍ جَمْهرَةٍ العلماء ؛ 
وقد نسّبٌ الناظم القائلينَ بها إلى الغلط . 
3500 
٠‏ وَالْوَقْفَ بالحكم لِمَمْنٍ لِمَمْن أَوْ سَنَدْ 
بأنه أضَحْ مُطَلَقًا أسَدُ 
وَآخَرُونَ ححَكمُوا فَاصْطَرَبُوا 
لِمَوْقٍ مَضْرٍ 020 


وزيد ما للشافعى فاحمده 
"| وَابِنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌ عَنْ أبة 

عنئْ جَده . أو سَالِم عمنّ تنبة 
1 أو عَنْ عَبَيدٍ الله عَنْ حبر البَشَر 


5-٠5 4‏ ه 25م 8 م ايه 
0 وَشغبّة عَنْ عَمْرو ابِنٍ مُرَّهْ 
:5 يس د أذ ى ص ايه 
عنْ مرةٍ عن ابن قيس كره 
ساس ١‏ 


1 أؤْ مَا روى شَعْبَة عَنْ قَعَادَهْ 


إلى سَعِيدٍ عَنْ شيوخ سَادَهْ 
[ألفية السيوطى ‏ ج+ ]١‏ 


١ 7 


فا 


584 


55 


5؟ 


يض 


5 


و 


عَبِيدَةٍ بمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنٍ ابْرَاهِيمَ عَنْ 

عَلَقَمَةِ عَن ابن اوها في د الحنّ: 
وَوَلَدْ القَاسِم عن أبيهٍ عَنْ 

عَائِشَةِ . وَقَالَ قَوْمُ ذو فطن: 


بَلْ خصّ بالصّح لصَّخْبٍ أو البلاد 


فَأَرْفَعُ الإِسْئَادٍ لِلْصَدّيق : مَا 


ابِنْ أبي خَالِدٍ عَنْ قيس ما 


وَعْمَرٍ : فَانبِنَ شِهَاب بَذهٍ 
وَأَفْلٍ بَيتِ المُصْطَفَى : جَغْفْرٌ عَنْ 


آبَائِه إِنْ عَلْهُ رَاو مَا وَهَنْ 


2 
ل #سا يها 


00 72 1 0 م 
ولأبي هُرَيْرَةَ : الرُهْرِي عَنْ 


سعد © او أبُو الرّنَادِ حَيِثُ عن 


ف“ سي 


6 عَنْ أخْرّج ٠‏ وَقِيلَ : حَمَّادُ يما 





أوث عن مِحَمّد له نَمَا 

7 8 : 

ع لمكة : سفكان عنئ عمرو ودا 
ام 7 ان 5200 ام 
١‏ جابر 3 وَلِلمدينَة خذا 


م 


ب ابن أبن حكيم عن عَبِيِدَةٌ 
م6 وما رَوَى مغمرٌ عَنْ هَمَام عَنْ 

أبى. لموشيرة + أُصَحٌ ِل 
بم للشَام : الاوْرَاعِىْ عَنْ حَسَانًا 
4 وَعَيِرٌ هَذا مِنْ تَرَاجِمَ يد 

ِ ضِمئْتهًَا شرْجِيَ عنهًا لا تعد 

اتفقّ المحقّقونٌ مِنْ علماء الحديث عَلَ أنه ليسّ مِنَ الصواب 

أنَّ يقولّ الناظِرُ في هَذَّا العلم عن إسنادٍ ما : (إِنّه أصحٌ الأسانِيدٍ» 
مِنْ غير تقييدٍء كما لا يجورٌ له أَنْ يقول عن متن مِنْ متونٍ 
الحديث : (إِنّه أصح حديث) مِنْ غير أن يقيّدَ هَذَا بالإضاقة إلى 


سي ع لكين ٠.‏ 


ير 


١‏ شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 

وذلك بأن يقيّدَ في «الإسئادٍ» بالإضافة إلى صحابيٌ معين. 
فيقول : «أصحٌ إسنادٍ عن عمرٌ بن الخطاب يفيه ) أو «أصحُ 
إسنادٍ عن أبي بكر الصديق ييه ؛ ؛ مثلا؛ أو يقيّدَ بالبلدٍ 
فيقول: «أصحٌ أسانِيدٍ أهل مصرّاء أو «أصخ أسانيدٍ أهل 
المدينة» ؟ مثلا . 

وكأن يقولَ في المتن» : «أصح حديثٍ في باب الوضوء مدا 
مَسَّنّْه النازّك» أو ١‏ أصح حديث في رفع اليدَيْنِ في الصلاة) ؛ 
مثلا » كما نراهُ كثيرًا في «سئن الترمذيٌٍ» . 

وهَذَا هُوَ الذي رَجحَه الإِمَامُ النوويٌ في «التقريب»» ووَافَقَه 
الناظمٌ في «شرجه»ء ورجّحَه ابن الصلاح أيضًا . 

قَالَ النوّويٌ : «والمختارٌ أنه لا يُجِرّمُ في إِستادٍ أنه أصحٌ 
الأسَانِيدٍ مطلمًا» . 

فَالَ الناظمُ في «الشرح)”2' : «لأنَّ تفاوْتَ مراتب الصحَحةٍ 
َنب عَلَى تمكن الإسئادِ من شروطٍ الصحةٍء ويعِرٌ وجو أعلى 
درجاتٍ القبولٍ في كل واحدٍ واحدٍ من رجَالٍ الإسادٍ الكائنينَ في 


ترجمة واحدة» اه . 


.)9/١( «تدريب الراوي»‎ )١( 


١ الصحيح‎ - ١ 

وقّال ابن الصلاح”'' : «ولهذًا نَرَى الإمسَاكٌ عن الحكم 
لإسئاد أو حديث أنه أصحٌ عَلَى الإطلاقي»2 . 

ومن العلماء جماعةٌ ذَّهَبُوا إلى أنه يجورٌ أَنْ يُحكَمَ عَلَى إسناد 
أنه أصحُ الأسَانيدٍ مطلقًا مِنْ غير تقبيدٍ بصحابيٌ أو بلي ؛ إذ يتس 
للحافِظٍ المتقن أن يرجح بعضٌ الأسانيدٍ عَلَئ بعض من جهة 
حفظ الإمام الذي رَجَحَ وإتقَانِهِ. لا مِنْ جميع الجهّاتِء فإنَّ 

وهؤلاءٍ العلماءٌ الذينَ ذهبوا إلى جَوَازْ الإطلاق احَتَلَمُوا : فكلُ 
فريتي منهم رَجْجحَ بحسب ما قري عنذه . 

ونحنٌ نذكرٌ لك مِنْ أقوالهم ما ذَكْرّه الناظمُ ؛ إذ كَانَ المَصد 
الآنَ إلى شرح هَذَا الكتاب بنفِسِهِ وبيانٍ ما فيه مِنْ إِشَارَاتٍِ إلى 
مَذَاهِبَ وأقوال» حتن يِيسّرَ الله القديرُ لئا نَضْنِيفَ كتاب حافل 
بقواعدٍ هَذَا المنّ» جامع لأصوله ؛ فنقول : 00 

)١(‏ ذَهَبَ البخارِيٌ إلى أن أصحٌّ الأسانيدٍ مطلقًا : ما رَوَاه 
«مالك بن أنس مام دارٍ الهجرةٍ » عن أبي عبدٍ اللَهِ نافع مولئ ابنٍ 
عمرّء عن سيدِهٍ أبي عبدٍ الرحمن عبدٍ اللَّهِ بن عمرً) . 


.)5١ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


١1‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


قال يحيئ بن بكير لأبي زَُرْعَةَ الرازِيٌ :١ليسّ‏ ذا زعزعةٍ عن 
زوبعة ٠‏ إنما نرفع السترّ فننظر إل لنبي يي وصَخابتة : حديثٌ 
مالك ٠‏ عن نافع ؛ عن ابن عمرً) ام" ظ 

وهله الترجمة هي المعروفة بين علماء الحديث : اسلسلة 


الذهب . 


ويترتبُ عَلّى هذا القولٍ ؛ أنه إِذَا رَوَاهُ عن مَالِثِ مام قريش 
محمدٌ بن إدريس الشافعئٌ بقيّثْ صحتُّه أو تأكدت» قَالَ ذلك 
الإمامُ أبو منصور عبدُ القاهرٍ بن طاهر التميمي ؛ لأنَّ الشافعيّ 
أجل مَنْ رَوَىُ عن مالك . 

فإذا رَوَاهُ عن الشافعىٌ إمامٌ أهل السنةٍ أحمذ بن حنبل لم يزدّذ 
لا شَرَكَاء ثَوّئ ما فيه من صفَّاتٍ الصحةء ذَكَرَ ذلك كثيرٌ من 
المتأخْرِينَ » منهم الحافظ العراقيٌ ؛ لأنَّ المحدثينَ متفقونٌ عَلَى 
أن أجل مَنْ روئ عن الشافعىّ الإمامُ أحمد بن حنبل . 

وهَذًا القول ه هو الذي ذكره الناظم في البيتٍ الأول مِنْ هذه 
الأبيات _1 7 7) . 


10-2 


)0 رواه الخطيب فى «الكفاية» (ص : 88) . 


١ الصحيح‎ - ١ 
الأسَانِيدٍ عَلَى الإطلاق «أبو بكر محمد بِنُ مسلم بن شهاب‎ 
. عن أبيه الحسّين بن علىٌّ » عن جذهٍ على بن أبى طالب)»‎ 

وهَذًَا القولٌ هُوَ الذي حَكاهُ الناظمٌ في صدر البيتٍ الثاني من 
هذه الأبياتٍ (رقم: 77) . 

() وذَكَرَ ابن الصلاح"'' أنَّ أحمدٌ بنَ حنبل وإسحاقٌ بِنَّ 
راهُويه يذهبانٍ إلا أ أصحّ الأسانيد مطلقا : «أبو بكر محمد بن 
مسلم بن شهابٍ الزهري » عن سالم بن عبدٍ الله بن عمرّ بنٍ 
الخطاب . عن أبيه عبد اللّه بن عمرً) . 

وهَذَا القول هُرّ الذي ذَكْره الناظم في عجز البيتٍ الثانى من 
هِذِهٍ الأبياتٍ ( رقم : 37) . 

فقوله : «أو» حرفٌ عاطفٌ» وقولّه : «سالم» معطوف عَلَى 
قوله «عَلي» في صدر البيتِ » وتقديرٌ الكلام : «أو ابن شهاب 
عن عليئ”'' عمن نَبهَ)» وقوله : ١نَبَهَ)‏ معناهُ اشئَّهّر بسبب ذكره 
فيمًا تقدَّمَء والذي نَبهَ هُوَ عبدٌ اللَهِ بِنُ عمرٌ. 


. «التقييد والإيضاح» (ص : ؟37)‎ )١( 
كذا؛ ومقتضئ السياق أن الصواب ذكر «سالم» هنا مكان «علي».‎ )١( 


58 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


(5) وقَالَ النسائيٌ رده" : أقوى الأَسَانِيدٍِ وأصححها : ما رَوَاهُ 
اعيدٌ الله بن عبد الله بن غنة بن سعود: عن ختر هزه ال 
عنهم أجمعِينَ ؛ . 

وهِذِهٍ المقالة هي التي ذَكَرَهَا الناظمُ في البيتٍ الثالث من هذه 
الأبِيّاتِ ( رقم: 55). 

(5) وذَّهَبَ وكيمٌ إلئ أنَّ أصمّ الأسانيدٍ وأقوَاهًا : ما رَوَاهُ 
اشعبة بن لحجاج ‏ عن ععرو بن مر أكوني ؛ عن أبيه مَرَّةَ ) 

0010 

هذا ما كا لاط في اليك لوق 06 . 

(5) وحكيل الحافظ ابنُ حَجَر”" عن الحساج بن الشاعر أنَّ 
أجودّ الأسانيدٍ وأصحًّها عَلَ الإطلاق : ما رَوَاهُ «شعبةٌ بِنُ 
الحجاج » عن قتادة بن دعَامة السَدُوسي : عن سعيك بن 
المسيب » عن السادّةٍ مِنْ شيوجه كعامر أخي أمّ سلمةةء» عن 
َم سلمة» . 

. )501/1( «النكت» لابن حجر‎ )١( 


030( رواه عنه الخطيب فى ( الكفاية ») (ص : /(”3ة). 
(9) «النكت» لابن حجر /١(‏ ١56؟7).‏ 


١‏ - الصحيح ا 

هَذَا مَا حَكاهُ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : )5١‏ . 

ع 1 6 9 2 

(0) وحكل ابن الصلاح عن عليٌ بن المدينيٌ وعمرو بن 
على الفلاس » أنهما ذَهَبًا إلى أنَّ أجودٌ الأسانيدٍ وأصَحّها : 
ما رَوَاهُ «محمذ بن سيرينَ : عن العالم الجليل عَبِيدَة - بفتح 
العين المهملة - السَّلْمَانيّ ‏ عن علي بن أبي طالب» . 

إلا أنّ ابنَ المدينى ذَّهَبَ إلى أن أجودمًا : مَا رَوَاهُ «عبدُ الله 
ابِنُ عونٍ عن ابن سيرينَ - إلخ»» وعمرُو بنُ علي ذَمَبَ إلى 
[ أَنّ] أجوّدّها : مَا رَوَاهُ «أيوبُ السختيانيٌ » عن ابن سيرينَ - 
إلخ»» فاتفمًا في ابن سِيرِينَ فَمَنْ فَوْقَه» واختلفا فِيمَنْ يروي 

وهَذَا الرأيُ هُوَ الذي حَكَاهُ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : 37) . 

(4) حكئ ابن الصلاح عن يحيى بِنٍ معين» أنه ذَمَبَ إلى أن 
أجودٌ الأسانيد وأصحّحها عَلَ الإطلاق : مَا رَوَآه «سليمانٌ بن 
مِهْرَانَ الأعمش . عن إبراهيم بن يزيد النَّحْعِي ‏ عن عَلْقَمةَ بن 
فيس 2 عن عبدٍ اللَّهِ بن مسعود الهذّلىٌ» . 

وهَذَا هُوَ ما حكاهٌ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : 358) . 


.)5١5 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
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(9) حك النوويُ في «التدريب»)”'' عن يحيئ بن معين . َه 
1 عو ل يا هاا لع جد 
القاسِم بن محمدٍ بن أبي بكر الصديتٍ » عن أبيه ا 
محمدٍء عن عميتِهِ أمّ المؤمنينَ عائشةً بنتٍِ أبي بكر الصديقٍ 
رَضِيَ اللَهُ تعالى عنهم أجمعينَ ‏ . 

وهَذَا هُوّ الذي حَكاهٌ الناظمٌ في صدر البيتٍ ( رقم: 59) . 

فتلخصٌ لك مما قَدَمئَاهُ : أن العلماءً القائلينَ بجواز إطلاقٍ 
الأصَحيَّةَ افتَرَقُوا وَاحَتَلَفُوا عَلَى تسعَةٍ أقوالٍ: كُلْ منهم يجودٌ 
طَرِيقًا بحسب ما انقَّدّح عندَهٌ وتمكنّ مِنْ نفسهء مِنْ رُجْْحَانِ 
الذينَ جود طرِيقَهم وصّححَ رِوَايَتهم . 

فأمًا الذينَ ذَهَبُوا إلى لزوم تقييدٍ الأصحيّة بالصحابئّ أو البلدٍ. 
ذَّكرُوا أصمٌ الأسانِيدٍ بالنسبة إلى الصحابةٍ فِيما نبيّنه لكَ فِيمَا بَعْدُ 
عَلَى قاعدة شرح ما تعرّضٌ له المصئّفٌ ‏ إِلَا أن تمس الحاجةٌ إلى 
الزيادةٍ عَلَيهِ ٠‏ فنقولٌ : 

)١(‏ أصح الأسانيدٍ إلى أبي بكر الصديق ييه : ما رَوَاهِ 
إسماعيل بن أبي خالدِ» عن قيس بِنٍ أبي حازم » عن أبي بكرٍ 
الصديق» . ْ 


)23 الصواب : « التقريب» » و«التدريب» شرحه للسيوطي . 


١و7 الصحيح‎ - ١ 
. )"١ : وهَذَا مَا ذكرهُ الناظمٌ في البيتٍ ( رقم‎ 
(؟) وأصحٌ الأسانيدٍ إلى أمير المؤمنينَ أبي حفص عمرٌ بن‎ 
الخطاب كيه : ما رَوَاهُ « ابن شهاب الزهري . عن سالم بن‎ 
عبد اللّهِ بن عمرّء عن أبيه عبدٍ الله بن عمرّء عن جد عمرٌ بن‎ 
| 0 . الخطاب»‎ 
. )"7 : وهَذَا هُوَ الذي ذَكَرَه الناظمُ في البيتٍ ( رقم‎ 
وذْهَبَ ابن حزم إلى أن أصحٌ الأسانيدٍ إلى عمرّ: ما رَوَاه‎ 
. ابن شهاب الزهريٌ  عن السائب بن يزيدء عن عمرٌ»‎ 
ونقول : مقتضئ ما سَبَّقَ كر عن النسائيٌ في شرح البيت‎ 
(رقم: 15) أنَّ يُرَادَ طريقٌ يُعتبِرُ أصمٌ الأسانيدٍ إلى عمرّء‎ 
وهُوّ : ما رَوَاهُ «الزهريٌ » عن عُبِيدٍ اللّهِ بن عبدٍ اللّهِ بن عُتبَةَ »ء عن‎ 
1 . عن عمر رضي الله عنهم أجمعِينٌ»‎ ١ ابن عباس‎ 
وأصحٌ أسانيدٍ آل بيتٍ النبي كَكلِِ : ما رَوَاهُ «جعفرٌ الصادِقٌ‎ )*( 
ابن محمدٍ الباقرٍ ابنٍ زينٍ العابدِينَ عليّ بن الحسين بِنٍ علي بنٍ‎ 
أبي طالب » عن أبيه محمدٍ الباقِرء عن جَدّهء عن علي بن‎ 
| . أبي طالب»‎ 
. )"7 : وهَذَا هُوَّ الذي ذَكْرَه الناظمٌ في البيتٍ (رقم‎ 
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وأصلّها عبارةٌ الحاكم : «وأصحٌ أسانيدٍ أهل البيتٍ : جعفرٌ بن 
محمدٍ بن علي بن الحسين بن على » عن أبيهِ ؛ عن جدو» عن 
على ؛ إن كَانَ الراوي عن جَعفر ثقة» اه. 

واعترض عَلَى هذه العبارة بأنّ الضمير في قوله : «عن جدَهِ) 
إن عَادَ إلل «جعفر» فجذه زينٌ العابدِينَ علىٌ بن الحسين . ولم 
الباقر» فجده الحسينٌ بن علي بن أبي طالب » ومحمدٌ الباقرٌ لم 

وحكئ الترمذيُ : أنْ صم الأسانيدٍ إلى على كيه : ما رَوَاه 
«الأعرجُ » عن عُبِيدٍ الله بن أبي رافع » عن عليّ» . 

ومُقتَضئ ما سَبَقَ : أن أصمٌّ الأسانيدٍ إلى علي - كرمٌ الله 
وجَهّهُ - مَا رَوَاُ «ابنُ شهاب الزهريُ » عن علي زين العابدينَ بن 
الحسين . عن أبيه الحسين » عن جذه علىٌ» . 

(وانظر شرح البيتِ رقم : 337) . 

وسيأني طَرِيقٌ آحَرْ إلى علي كيه » وهْوَ أصحٌ أسانيدٍ أهل 

(5) وذَكَرَ الناظمُ ثلاث أسانيد إلى أبي هريرة ظيه ٠‏ قِبلَ في 
كلّ واحدٍ مِنْها : (إِنَّهِ أصحٌ الْأسَانِيدٍ إليه؟ : 


١77 الصحيح‎ - ١ 

الأول - وَهُوَّ ما ذَكرَّهِ الحاكمُ - «ابنُ شهاب الزهريٌ » عن 
سعيدٍ بن المسيب » عن أبي هريرةً» . 

الثاني - وهُوَ قول البخارِيّ » وثَّمَلَهِ الحاكمٌ عنه - : «أبو الزنادٍ 
عبد الله بِنُ ذَكوانَ المدنيُ » عن الأعرج عبدٍ الرحمن بِنٍ هُرمز 
عن أبي هريرةً» . 

الثالتُ - وهُوٌ قول ابن المدينيٌ - : «حمادٌ بن زيدٍ البصريٌ . 
عن أيوبٌ بن أبي تميمة السختيانيٌ » عن محمدٍ بن سيرينَ » عن 
أبي هريرةً) . 

وقد ذَكَرَ الناظمٌ ذلك في البيتّين ((رقم: 5 وه”) . 

وسيأتي ذِكْرٌ إسنادين إلى أبي هريرةً هُمَا من أصحٌ الأسانيدٍ : 
الأول : أصحٌ أسانيدٍ أهل المدينة» والثاني : أصحٌ أسانيدٍ أهل 
اليمن . 

ويْرَادُ عَلَى ما ذَكْرَه الناظمٌ في هَذَا الموضوع : - 

(5) أصحٌ الأسانيدٍ إلى ابن عمرٌ : ما رَوَاهُ «مالك » عن نافع ؛ 
عن ابن عمرًا. | 

وتقدّمَت هذه السلسلة الذهبية في قولٍ المطلِقِينَ عند شرح 
البيتِ ( رقم : 57) . ْ 
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وكذلّك ؛ ما رَوَاهُ «الزهريٌ » عن سالم بن عبد اللّهِ بن عمرّء 
عن عبدٍ الله بن عمرً) . 

وَتَقَدَمَ ذكرٌ ذلك في قولٍ المطلِقِينَ أيضًا . 

وكذلك ؛ ما رَوَاهَ «يحيئ بن سعيدٍ القطالُء عن عُبِيدٍ اللّهِ بن 
عمرّء عن نافع » عن ابن عمرٌه. ( 

(5) أصح الأسانيدٍ إلن عائشةً : ما رَوَاهُ «عُِيدٍ اللَّهِ بِنُ عموّء 
عن القاسم . عن عائشة» . قَال ابن معين : ١هذْه‏ ترجمةٌ مشبكة 
بالذهب) . 

وكذلك ؛ ما رَوَاهُ «الزهريٌ» عن عروةً بن الزبير» عن 
عائشة ) . 

وكذلك ؛ ما رَوَاهُ «هشام بِنُ عروةً. عن أبيه » عن عائشة) . 

(0) وأصحٌ الأسانيدٍ إلى ابن مسعودٍ: ما رَوَاهُ «سفيانٌ 
0 2 . - اله 
الثوري . عن منصورء عن إبرأهيم ١‏ عن علقمةء» عن ابن 
مسعود) . 

(8) وأصح الأسانيدٍ إلى أبي ذرٌ : ما سيأتي ذكْرُه في «أصحٌ 
أسانيد أهل الشام» . 


١ 7/6 الصحيح‎ - ١ 
والحكمُ بالأصحيّة مضافا إلئ البلدَانٍ ؟ نبيّن لك منه ما ذَكَرَ‎ 
: الناظمُ ؟ فنقول‎ 

)١(‏ أصح أسانيدٍ أهل مكة: ما رَوَاهُ «سفيانٌ بن عبينة 
الهلالن » عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد اللّهِ الأنصارِي» ؛ 
قَالَ ذلك الحاكم . 

وهَذًا مَا ذْكَرهُ الناظمٌ في صدر البيتٍ (رقم: 5”) . 

000( وأصحٌ أسانيد أهل المدينة : مَا رَوَاهُ «إسماعيلٌ بن 
أبي حكيم ٠‏ عن عَبِيدَةَ - بفتح العين - ابن سفيانٌ الحضرميٌّ , 
عن أبي هريرةً ؛ قال ذلك أحمدٌ بن صالح . 

وَهُوَ ما ذَكَرّه الناظمٌ في البيت ( رقم : ٠“‏ 

واس أسنيد أل ال ب ماب لس وش عد 
همام بن مُيِّ 4 عن أبي هريرة» ؛ ذَكَرَ ذلكَ الحاكم أيضًا . 

وَهُوَ ما ذكْرّه الناظمٌ في البيتٍ ( رقم : 

وهَذَا الإسنادٌ والذي قبلّه هُمَا اللذَانٍ وَعَدْنَاكَ بهمًا عند القولٍ 
عَلَى «أصحٌ الأسانيدٍ إلى أبي هريرةً» . 

0 وأصح أسانيد أهل الشام : مَا رَوَاهُ «أبو عمرو 
الأوزاعيٌ . عن حسان بن عطية ء عن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعينّ » ؛ هَذَا ما ذَكْرَه الحاكم . 
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وَالَ الحافظ ابن حجر : («ورجّحَ بعض الأئمة رواية (سعيد 
ابن عبد العزيز. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريسٌ الخولانيّ . 
عن أبى ذَرٌ ركه ) . 

ويزاد عليل ما ذكرّه الناظم في هذا الموضوع ما ياتي : - 

(0) أصح أسانيدٍ أهل مصرّ : ما رَوَاُ «الليثُ بنُ سعدٍء عن 

(5) وأصحٌ أسانيدٍ أهل حَْرَاسَانَ : ما رَوَاُ «الحسينُ بن 
واقدِء عن عبدٍ الله بن يزيد » عن أبيه . 

(0) وأصحخ أسانيدٍ أهل الكوفةٍ : ما رَوَاهُ «يحي بن سعيدٍ 
القطان» عن سفيانٌ الثوريٌ » عن سُلَيمانَ التيمىٌ » عن الحارث 
ابن سُوَيدٍ» عن علىٌ ضه ). 








1 


000 


مسأل 


٠‏ سسسب 


543 


وَلُ جامِع الحَدِيتِ ولأثرَ 


ب 


ابن شِهَابٍ ؛ آمِرٌ لهُ عْمَرْ 


عَلَى رأس المائةٍ الثانية من هجرة النبيّ يلي وفي عَهْدٍ أمير 
المؤمنينَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز بن مَرْوَانَ تيه » حاف أهل 
البصر - وعلّئ رأسِهم أميرُ المؤمنينَ - دُرُوسٌ العلم بموت أهله . 
فكتبَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى أبي بكر بن حزم : «انظرْ ما كَانَ 
مِنْ حديث الرسول كَل فاكديُه ؛ فإني جِفْتُ دروسٌ العلم وذَّمَابَ 
العلماء») . ذَكْرَه البخاريٌ في «أبواب العلم) من «(صحيحه)”' . 

وكَانَ العلماءً والصحابةٌ يتحرّجُونَ من كتابة حديث رسولٍ الله 
يلّةْ مخافةً أنَّ يختَلِطً عند الناس بالقرآنء فقد كانَ المسلمونَ 
في أُولٍ العهدٍ بهء ولكنّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز تيه قد أُيِنَ مَا 
حَافَ السلفُ مِنْ قبلِه ؛ لاستقرَار الناس عَلَى مصاحِفٍ عثمانَ بن 


عفانَ طَيه . وكان ما كتبّه إلى ابن حزم أولَ بداءةٍ التفكير في 


.)١95/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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جَمْع المحفوظ مِنْ حديث رسولٍ اللَّوء ثم أمرّ ابنَ شهاب 
الزهري بكتابته, فكانٌ أول مَنْ كتَبَّ شيئًا من الحدِيث . 


) انظ؟ : مقدمة هذا الكتاب ) . 


3 2 
5 وَأَوَّلُ الجامِع لأبوَاب 
جَمَاعَةَ في الْعَضْرِ ذو اقْتِرَاب 
وَمَعْمَرٍ ء. وَوَلَدٍ المُبَارَكِ 
ثم جَاءَ مِنْ بعدٍ ذلك طبقة من العلماءء في عصر واحدٍء 
لا يعلمُ أهل الفنْ أَيُهم أسبقٌ إخوانه.» فصئّف كل واحدٍ منهم 
كتابًا جَمَّعَ فيه أبوابًا من الحديث ممزوجَة بأقوالٍ الصحَابّة وفتاوئ 
التابعين : 
من هؤْلَاءِ العلماء : الإمامُ عبدٌ الملِكِ بن يونسّ”'' بن جريج 
في مكة» وهْشِيمٌ أبو معاوية ابنُ بشير بواسط » والإمام مالك أو 
محمد بِنُ إسحاقٌ بالمدينة » ومعمرٌ بنُ راشدٍ باليمن » وعبدٌ الله 


بن المبارَكِ المروزِيُ بِحْرَاسَانَ» والربيعُ بِنُ صبيح أو سعيدٌ بن 


. كذا؛ والصواب : «عبد الملك بن عبد العزيز بن جريحج»‎ )١( 
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أبى عروبةً أو حمادٌ بن سلمة بالبصرة. وسفيانٌ الثوريٌ بالكوفة ‏ 
والأورّاعىُ بالشام » وجريرٌ بِنْ عبدٍ الحميدٍ بالرّي » وغير هؤلاء . 
د 2 
وَأَوَلُ الْجَامِع بافْيِصَار 
وَمُسْلِمٌ مِن بَعْدِهٍ . وَلْأوَلَ 
عَلَى الصَّوَاب في الصَّجِيح أَفْضَلٌ 
| وَمَنْ يُفَضَل مُسْلِمَا فإِنْمَا 
نَرْتِيبَهُ وَوَضْعَهُ قَذ أَخكّمًا 
ثم جاء مِنْ بعدٍ هِذِهٍ الطبقة فارسا الحَلَبةٍ» والسّابقانِ في هَذَا 
المضمار » إماما المحدثين » وقدونًا المصنفينٌ : الإمامُ محمد بن 
إسماعيلٌ البخاريُ » وتلميذه الإمامُ مُسلمْ بنُ الحجّاج » فصا 
كتايَيئهما اللّذِين عليهما مَّدارُ الفقِه الإسلامىّ» وجَرّدا فيهما 
الصحيح المجَردٍ عن غيره . 
وكان السببت في جمع البخاريٌ «جَامِعَه) : ما حدث بو 
فقال: كنا عند إسحافٌ بن راهويهء فقال: لو جَمعتم كتابًا 
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سر 


مُختصرًا لصحيح سّنةٍ النبي كك فوَقَعَ ذلك في قَلبِي» فأخذتٌُ 
امه 1 25 )01 
في جمع الجامع الصحيح' . 

ثم صنف بعذه الإمام مُسلمٌ . 

والإجماع بين علماء هذه الأمة منعقل عَلَيْ أن (كتَابيئهما) 
أصحٌ الكتب اله لمصنفة, لم يختلف في ذلك أحذء فَأمّا ما رُوي 
عن الشافعيّ ته مِنْ قوله : ما بعد كتاب اللَّهِ أصحٌ مِنْ «مُوَط 
مالك» فذلك قبل وجود الكتابين . 

وإنما الخلاف بين العلماءِ في أي الكتابين اصح من الآخر؟ 

الأول : أنهما سواءً فى الصّحدَء حكئ ذلك ابن المُلقن عن 
بعض المُتأخرينَ » وحكاهُ الطوفيٌ في «شَرْح الأربعينَ؛» ومال 
إليه القرطبيئٌ . 

الثاني: أنَّ «صَحيحَ البُخاريٌّ» أُصحّهما وأنفعُهما ؛ لما فيه 
من الاستنباطاتٍ الفقهية » والنّكتٍ الحُكمية » وهَذًا رأى جمهرة 
المحدثينّ ‏ وهو الذي رجحه النوويٌ . وتبعه الناظم فى 
«التدريب» وفي هَذَا النظم . 


.)١5/7( رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخه»)‎ )١( 


ع 
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وقد ذّكروا لترجيح البخاريٌ أدلةٌ : 

منها : أنَّ مسلمًا يرئ أنَّ للمُعنعَن حكمٌ الاتصالٍ إِذَا تَعاصرًا . 
ون لم يَثبتِ اللقئْ » والبخاريُ لَا يجعلُهُ في حُكم الاتصالٍ إِلّا 
أنْ يثبتَ اللقث 37 . ا 

ومنها : أنَّ الأحاديت التي انتقدّها العلماءٌ عليهما أَكْثرُها في 
«صحيح مسلم» وأقلّها في «صحيح البخاريٌ» » وستعرِفٌ عدَّتها 
َريبًا في شَرْح البيتِ ( رقم : 01 . 

ومنها: أنَّ البخاريٌ يُحْرّحّ عن الطبقةٍ الأولئ البالغةٍ في 
الحفظ والإتقانء ويخرّج عَنْ طبقة تليها في التثبتٍ وطولٍ 
المُلازْمةٍ اتصالا وتعليقًاء ومسلمٌ يُخْرَّجٌ عَنْ هذه الطبقة الثانية 
أصولًا . 

والقولٌ الثالثٌ : أنَّ «صحيح مسلم2 أفضلُ مِنْ «صحيح 
البخارىٌ» » وهَذًا قولٌ المغّاربة » وأراد المصنف أن يبِينَ أَنّهم لم 


)١(‏ وهذا الدليل صالح لترجيح البخاري علئ مسلم حتئ عند من يرى الاكتفاء 
بالمعاصرة للحكم بالاتصال ؛ لأنه وإن سلّم ذلك - وهو غير مسلّم - ١‏ فلا 
يخفئ أن شرط البخاري أوضح في الاتصال وأقوئ » وبهذا يتبّن أن شرطه في 
كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريًا من شرط مسلم . 
وراجع : «التكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر 788/١(‏ - 
89 . 
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يتقصدوا بهذو المقالة أنّه أصحٌ ؛ إِذْ لم يُصرّحُوا بذلك » ولو أَنّهِم 
صَرحُوا به لنافضهم الواقع . ورَدْتهُم المشاهدةٌ . وَإِنّما غَرضهم 
أنه جيل الوَضع ٠‏ حسنٌ السياق , محكم التبويب . متقنْ 
التّزتيبٍ » ألا ترى أنه يجمع م طرق الحديث في موضع واحد 
بِأُسَانِيدِه المتعددة» وألفاظه المختلفة. نَسَهُنَ لذلك تناؤله ودب 
مأحذُه . 

بخلاف البخاريٌ ؛ فَإِنّهِ يُقَطْ الأحاديتٌ ويُفرَقُها في الأبواب 
بسبب استَنْباطِه الأحكامَ منهاء وكثيرًا ما يذكرٌ الحديتٌ في غير 
مظنته » فيّعيا الباحثٌ فيه » ويعجزٌ دونَ الوّصولٍ إليه . 

ولئن عامسل جا فكرنا ب من الميزاتٍ فكمْ للبخاري من 

د د 
3 وَالْمَقَدُوا عَلَيِهِمَا يِسِيرا 
فكمْ تَرَى نَحُوَهُمَا تصيرًا 

وقد انتقدَ جماعة منَ الحفاظٍ : منهمٌ الدارقطنيٌّ» وأبو ذرٌ 
الهرويٌ . وأبو على الغسانيٌ . وأبو مَسْعودٍ الدمشقي . بعض 


احاديث ) الصحيحين ( 


١ مسألة‎ 








وقد ذكرٌ الحافظ ابن حجر كله "'' أن عد ما انتْقدَ عليهما 
مائنا حديث وعشرونٌ حديئًا : , يشترك «الكتابانٍ» في اثنين وثلائينَ 
حَديئًا » وينفردٌ البخاريٌ بثمانية أحاديتٌ وسبعينَ حديئًاء وينفرد 
مسلمٌ بمائةٍ حديثٍ . 

ولكنَ الكثير مِنَّ الفا المتقنين لَمْ يُوافقوا هؤلاء عَلَى 
تقيهم » وقالوا: إن الشيخين أسبق أَفْلٍ عصرهما - كم بغ - 
إل معرفةٍ الصَّحيح والمُعلٌ» وهما أقدرُ الناس عَلَى معرفةٍ العلل 
القَادحة وغيرِ القَادحقَ وقد ذكرًا أن مَا في «كتابيهما» صحيحٌ » 
فلا يَخلو الحالٌ من أَنْ يكونّ ما فيهما لَا عله لَهُ أو له علةٌ غيرُ 
قادحوّء وكلاهما صحيحٌ . 

إن كان المنتقدُ يَدّعي أنَّ في بعضها علةً قادحدً » كان قولّه هَذَا 
معارضا لما تَضمَنه فَوْلْهِما : إِنَّ مَا في كِتَابَيُهما) صحيحٌ منّ ادعاء 
سلامتِهِ منّ العلل القَادحةَ» ومَّتئ تَعارضٌ قولُ المنتقدٍ وقَوْلُهِما 
ربح قوهما عَلَى قوله ؛ لأنهما من هذا الف في المُتزلةٍ التي لا 
تُدازيها منزلةٌ » فهما مرجمٌ القَوْلٍ فيه”" 


م ف 


.)89 : «مقدمة فتح الباري» (ص: 55“ -507”")., وانظر «النزهة») (ص‎ )١( 
- - 555 : هذا جواب إحمالى » ذكره الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» (ص‎ )١( 
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## ## ا «# ه # او اللا # ل ## ## ا االو ها اه 6# الو له اس 


- 225437 وأخذه عنه السيوطي في «التدريب» » وقد ذكر الحافظ أيضًا جوابًا آخر 
مفصلاء وأشار إلى أمثلته » وأخذه أيضًا عنه السيوطي ؛ فرأيت أن أسوق هذا 
الجواب المفصل بغير تمثيل» ومن أراد الأمثلة فليلتمسها فى «كتاب ابن 
حجر» أو «كتاب السيوطى» : ْ 
قال الحافظ ابن حجر : «وأما من حيث التفصيل ؛ فالأحاديث التي انتقدت 
عليهما تنقسم أقسامًا : 
القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادء فإن 
أخرج صاحب «الصحيح» الطريق المزيدة » وعلله الناقد بالطريق الناقصة » فهو 
تعليل مردود ؛ لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر ؛ لأنه قد يكون سمعه 
بواسطة عن شيخه» ثم لقيه فسمعه منه؛ وإن كان لم يسمعه في الطريق 
الناقصة» فهو منقطع» والمنقطع من قسم الضعيف. والضعيف لا يعلُ 
| 
وإ أي صاحب الصحيم» الطريق الناقصة ؛ وعلله التاق بالطريق المزية ؛ 
تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف . فينظر : إن كان ذلك 
الراوي صحابيًا أو ثقة غير مدلسء قد أدرك من روى عنه إدراكًا بيْنَاء أو صرح 
بالسماع إن كان مدلسّاء من طريق أخرى ؛ فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض 
بذلك» وإن لم يوجدء وكان الانقطاع فيه ظاهرًاء فمحصل الجواب من 
صاحب «الصحيح» : أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضدء أو 
ما حفته قرينة في الجملة تقويه» ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادّْعي فيها الانقطاع» لكونها غير مسموعة » كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من 
يسوغ الرواية بالإجازة » بل في تخريج صاحب «الصحيح» لمثل ذلك دليل على 


صحة الرواية بالإجازة عنده . - 


8 
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وَلِيِسَ في الكثب أصَحٌ مِنْهُمَا 
بَعْدَ الْقُرَانِ ٠‏ وَلِهَذَا قَدَمَا 


+4 


القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد . فالجواب عنه : 
إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًاء 
فأخرجهما المصنف ولم يقتصرعلى أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك 
متعادلين في الحفظ والعددء وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعدد» وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعددء فيخرج المصنف الطريق الراجحة » ويعرض عن 
الطريق المرجوحة»ء أو يشير إليهما ؛ فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد 
الاختلاف غير قادح ؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب 
الضعف » فينبغي الإعراض أيضًا عما هذا سبيله . واللّه أعلم . 

القسم الثالث : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه » دون من هو أكثر عددًا وأضبط 
ممن لم يذكرها ؛ فهذا لا يؤثر في التعليل بهء إلا إن كانت الزيادة منافية . 
بحيث يتعذر الجمع . أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيهاء» بحيث تكون 
كالحديث المستقل » فلا ؛ اللهم إلا إن وضّحَ بالدلائل القوية أن تلك الزيادة 
مدرجة في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر . 
القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف » وليس في هذا ١الصحيح»‏ 
من هذا القبيل غير حديثين» وتبيّن أن كلا منهما قد توبع . 

القسم الخامس : ما حكم فيه بالوهم علئ بعض رجاله » فمنه ما يؤثر ذلك 
الوهم قدخاء ومنه ما لا يؤثر. 

القسم السادس : ما احتف فيه بتغيبر بعض ألفاظ المتن ٠‏ فهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح ؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح» اه . 
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44 مروى ذيْن 3 فَالمخَارئٌ » فما 


اتفقث كلمةٌ علماء هذِهٍ الأمةٍ عَلَى أنه ليس بعد كتاب الله 
تعالئ كتابٌ أصحٌ من كتابي البخاريٌ ومسلم » لم يقل غيرٌ ذلك 
اعد مه ْ 

وقد نُسِبَ إلى الإمام الشافعيٌّ أنه قَالَ : «مَا بعدَ كتاب الله 
أصحُ من موطإ مالك4» وليست هذه العبارة منافية لما قَدَمناه ؟ 
وذلك لأنّه قال هذه العبارةً قبلَ ظهور «الصحيحين» ؛ لأنَّ 
البخاريٌ ومسلمًا مُتأخرانٍ عنه» وقد سبق لا بيانٌ هَذًَا . 

وقد رَنّبَ العلماءً الأحاديتٌ المَروية بالنظر إلى صِحَتها ترتيبا 
ييا عَلَى هَذَا الاتفاق» فقالوا: أصحُ الأحاديث ما اتفقّ عَلَى 
تخريجه الشَّيحَانٍ ؟ وإِذًا قَالَ أحدٌ العلماءِ : «هَذَّا حديثٌ متفقٌ 
اي 


ص 
2 
. ا 


ع اذى 006 كي ٠‏ 
عليه » أو : «متفقٌ عَلَول صححّته ») فمراذه : 


)١(‏ أي : إذا أخرجاه من حديث صحابيّ واحدٍء أما إذا كان المتن الواحد عند 
أحدهما من حديث صحابئىٌ غير الصحابى الذي أخرجه عنه الآخرء مع - 


مسألة /إمم ١‏ 





يريدٌ أنَّ علماء الأمةٍ اتَفقثْ عَلَ صحَّتِه » وإنْ كَانَ هَذَا لازمًا 
للأوّلِ بعدَ الاتفاق عَلَى أَنّهما أصحٌ الكتب . 

ويلي هذا : مَا رواهٌ البخاريٌ وانفردّ به ؛ فَإنّهِ مقدمٌ عَلَى غيره ؛ 
لما أُسْلفنا من أن الجمهورّ عَلَّى أن «كتابٌ البخاريٌ» أصحٌ مِنْ 
«كتاب مسلم». 

ويلى هَذَا : مَا رواهٌ مسلمٌ وانفرد به ؛ فَإنّهِ يُقدُمُ لاشتراكه مم 
البخاريٌ في تَلَّقي الأمةٍ لَهُ بالقبولٍ. 

ويلى هَذًَا : مَا رواهٌ غَيدُهما عَلَى شَرْطِهما جميعًا ؛ وذلك لأنَّ 
رواتهما قد 4 حصل الإجماعٌ عَلَى أنَهم عدول. فهم مُقدّمون عَلَى . 
غيرهم في رواياتهم . 
ويلي هَذًا : ما رَوَاهُ غيرُهما أيضًاء لكن عَلَى شرطٍ البخاريٌ 
وَحَذه . ٠‏ ظ 

ويليه : مَا رواة غيرهما أيضًا عَلَ شرطٍ مسلم وَحذه . 

ويليه : ما رواهُ غَيدُهما من أئمة هَذَا الفنّ ؛ لا عَلَى شَرْطِهما 
ولا عَلَ شرط أحدهماء ك ١‏ صحيح ابن خزيمةً ؛ . و( صحيح 
ابن حبانَ » » و«مستدرك الحاكم» . 


_ اتفاق لفظ المتن أو معناهء فالظاهر من تصرفاتهم أنهم لا.يعدونه من المتفق ؛ 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «النكت علئ ابن الصلاح» (98/1؟ - 077514 . 
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فالأقسامُ سبعةٌ» مرتبة بحسّب َرَجَتِها منَ الصّحَء كما 
يتضحُ مما سبق . 
١‏ وَرْبَمَا يَعْرِض لِلْمَفُوقٍ مَا 

يَبْعَلَهُ مُسَويًَا أو قُدُمَا 

أرادٌ الناظمٌ بهذا البيتٍ أنْ يبِينَ أنَّ غرضٌ العُلماء بتقديم 
الأحاديثٍ بحسّب الصّحة عَلَى النّحو الُتقدم . نما هُوَ بالنظر 
إلى جملة مَا في الكتب المذكورة» وليس هو بالنّظر إلى كل 
حديث مِنْ أحاديثها . 

فمثلا ؛ تّجدنا قَرّرْنا أنَّ مَا ينفردُ به البخاريُ أصحٌ مما ينفردٌ به 
مسلمٌ » وأنَّ ما يرويه غَيْرُهما من الأئمةٍ أقلُ مما يرويانه أو يرويه 
أحدُهماء ولكن لعل حديئًا مما رَوَاهُ غَيهما عَلَّ شَرْطِهما قد 
احتّفت به قرائنٌ جعلثه أصحٌ مِنْ حَدِيئِهِما ؛ كأن يكونّ إسناده من 
الأسانيد التي قيل عنها : «إنّها أصح الأسانيد»), فذلك مما لا 
يَشكُ أحدٌ في أنه أُصِحُ من حَدِيثِهما إِذَا كَانَ بغير هَذَا السندِ”" . 


ند ينا 


(1) من ذلك : أن مسلمًا انفرد بإخراج حديث ابن عمر مرفوعًا : ٠لا‏ يقبل اللّه صلاة 
بغير طهور , ولا صدقة من غلول»؛ وقد قال الترمذي في «الجامع» :)١(‏ - 


مسألة ظ ١/1‏ 
وَضصَرْطَ ذَيْن ك'وْنُ ذَا الْإسْنَادِ 
لَدَيهِمَا بالججمع وَلإِفْرَادٍ 

يقصد الناظمٌ بهذا أنْ يبِينَ لك معنئ قولٍ العُلماءِ : «هَذَا 
حديثٌ صحيحٌ عَلَى شرط الشيخين» » كما تجده كثيرًا في كتاب 
«المُستدرك» » فالمرادٌ بذلك أنْ يكون رجال الحديث الذي يُقال 
فيه هَذَّا المقالٌ قد ذُكر كل واحدٍ مِئْهم في « الصحيحين» جميعًا . 

وَإِذا قيلَ : «صحيحٌ عَلَى شرطٍ البخاريٌّ» » فالغرضٌ أن كل 
واحدٍ من رجاله مذكورٌ فِى «البخارى)» . 


وَإِذّا قيل : «صحيحٌ عَلَى شرطٍ مسلم»» فمعناه أنَّ كلّ راو 


- «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» » مع أنه أشار بأن في الباب 
حديث أبى هريرة» وهو فى «الصحيحين»». ولفظه : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» . 
وإنما كان حديث ابن عمر أُصحٌ ؛ لأنه أشهر » فقد رواه غير واحد.ء عن 
سماك . عن مصعب بن سعد» عن ابن عمر ؛ بينما حديث أبى هريرة حديث 
فردء يرويه عبد الرزاق » عن معمر» عن همام بن منبه ‏ عن أبي هريرة . 
وإنما اختار البخاري حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر»ء فهذا- واللَّه 
أعلم - لاعتبارات متنية راجعة إلئ فقه الحديث ؛ فإن لفظ «الطهور» فى حديث 
ابن عمر يدخل فيه الغسل من الحدث الأكبرء بخلاف لفظ «يتوضأ». ثم إن 
قوله في حديث أبي هريرة : (إذا أحدث» مبين أن الوضوء لا يجب إلا عند 
الحدث . فتأمل . 


01 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
من رُواته قد ذَكِرَ فى «مسلم»» بعدّ اشتماله عَلَى سائر شروطٍ 
الصّحة كالعدالة والضّبط 29 . 

وهَذَا التفسيرُ هُوَ الذي ارْتَضاهُ جماعة ؛ كابن دقيقٍ العيدٍ 
والنُوويٌ والذهبيّ » حتئ قَالَ الحافظ ابنُ حجر كله : إِذَا كَانَ 
أحدُ الرواة قد صُعُفٌ في شيخ وَهُرَ فيمن عدَاهُ : ثقةٌ ضابط عدلٌ, 
وكانَ البخاريٌ يروي لَهُ عَمّن وُنْقَ فيه - مثلاً - فلا يكونُ الحَدِيتُ 
عَلَ شرطه حتئئ يكونّ روايثّه عمن وثُّقّ فيه . 

مثلا ؛ هُشيم . » هُوَ من رجال « الصحيحين» » وهُوَ ثقةٌ إِذَا رَوى 
عن غير الزُهريٌ ). و«الزهري» ذ في « الصحيحين ) أيضاء وهما 
لا يرويانٍ عن هشيم » عن الزهري ؛ : ولكنهما يرويانٍ عن هشيم 
عن غَرٍ الزهريّ » ويرويان إلى الزهريّ بغيرٍ مُشيم » فإذًا كَانَ في 
بعض الكتب حديثٌ من رواية هُشِيم عن الزهريٌ لم تكن عَلَى 
شزطهما . ولو أن رجاله في الصحيحين ) 

وقيل في تفسير قولٍ العُلماء : «صحيحٌ عَلَى شْرْطٍ الشيخين» 
غير ذلك » لكن ما قَدمناهُ هُوَ المعتمدٌ9" . 

د د 


,.)5١١- 048 : والسلامة من الشذوذ والعلة . وانظر : «لَعْةَ المحدث» (ص‎ )١( 


فففن 


١4١ مساألة‎ 


وَعِدَةٌ الأول بالئّخرير 


قَالُ الإمامٌ النوويٌ”'' : جملة ما في «صحيح البخاريٌ» من 


الأحاديث المُسندة (778/!) سبعةٌ آلافٍ ومائتان وخمسةٌ 


الشيخان - أو أحدهما - عن شيخه فى هذا الحديث ». احتجاجًاء لا فى 


الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا . 

وأيضا؟ أن تقع رواية هؤلاء الرواة في «الصحيحين» قصذاء لا عرضًا أو 
اتفاقًا ؟ كما وقعت الرواية عن الحسن بن عمارة» وهو ضعيف جدذَّاء فى 
«صحيح البخاري»» لكن روايته فيه جاءت عرضًا غير مقصودة» ولا قصد 
البخاري الاحتجاج بها ولا الاستشهاد. كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في 
«هدي الساري») (ص: 97") و«الفتح) (5/ ”0 ). وراجع : «لَعْة 


.)580١- 5٠١ المحدث» (ص:‎ 


ثم إن الشارح بقوله في صدر بحثه: « ... كما تجده كثيرًا في كتاب 
المستدرك» » قد أوهم أن الحاكم في «المستدرك» يراعي هذه الشرائط التي 
بيّنها » وليس كذلك ؛ فالحاكم لا يشترط لوصف الحديث بكونه على شرطهما 
أو شرط أحدهما أن يكون رجال الحديث من رجال الشيخين » بل هو يكتفي 
فقط أن يكونوا «مثل» رواة أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة . 

ولا يشترط أيضًا أن يكون الحديث سالمًا من العلة» بل صرح في مقدمة 
«المستدرك» بأنه : «لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له» ! < 
ولهذا؛ كثرت الأحاديث المعلولة في «المستدرك». فضلًا عن المنكرة 
والموضوعة » كما سيأتي في البيت (رقم : )1١‏ . ظ 


. بشرح التدريب‎ )١14١ /١( «التقريب»‎ )١( 


حل شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وسبعون حديثًا بالمكرّرء وبحذف المكرّر : (5000) أربعة 
آلافٍ حديث . 

وقال الحافظ العراقيئ”'' : هَذَا في رواية الفَرَبْرِيٌ ‏ 
حمادٍ بن بن شاكر فهي دون رواية الفربريٌ بمائتى حديث ». ورواية 
إبراهيم ‏ بن معقل ذونهما بثلاثمائة حديث . 

وقال شيحُ الإسلام”" : هذا الذي قالاه كله تقليدٌ للحموي : 
ولقد عددثٌ أحاديئّه وحررثها فبَلَعْتٌ بالمُكررة - سوى المُعلقاتِ 
والمُتابعات-: (/77941) ستةً آلافٍ وثلاثمائة وسبعة وتسعين 
حديئًا » وبدونٍ المكرّرةٍ : (1017) ألفين وخمسمائةٍ وثلاثة عشر 
حديئًا» وفيه منّ التّعاليق : )١175١‏ واحد وأربعونَ وثلاثماثة 


٠‏ أَمَا 


روا 


ع 


الرّوايات ( ")2 أربعة وثمانون وثلاثمائة , وهذا خارج عن 
1 2 26 

ب وَمُنْيِم أَرْبَعَةٌ الآلافٍ 
وَفِيهمَا التَّكَرَارٌ جما وَافٍ 

.) «التقييد والإيضاح») (ص : لاا‎ )١( 

(؟) «هدي الساري) (ص : 556). 


١ ل‎ 








قَال 0 بد 0 0 ما 0 ((اصحيح مسلم) 
0" عر 
َال العراقيغ”©: وَهُوَ يزيدٌ عَلَى البخاريّ بالمكوّر لكثرة 
طدقة 6 وذقة أبو الفضل اعود ب سلمة إن هده لفك رن اتنا 
عقرة الك ديف .ونال المباتيعة + ماده الا 
0000 
َه من ال”صجيح فوته تيدر 
وَقَالَ نجل أخرّم | يِسِير 
5ه مرَاده أغلى الصجيح فاحمل 
أخْذًا من الْحَاكم ء ٠‏ أي : في «الْمَدْخَل) 
باه النَوَوي : لَمْ يَْتِ الْحَمْسَةَ مِنْ 
مَا صَحٌ إِلَا النَزْرُ ؟ فَاقْبَلهُ وَِنْ 
يما لأ شك فيه عرد انحن ىن الكلماك أذ السارة: سلما 
ها لم يَسْتَوْعِبا في ١كتابَئِهما»‏ كل ما صم منَ الأحاديثِ ؛ 


000 انظر : ( دريب الراوي» .)1١ 14/15١١‏ 
(؟) التقبييد والإيضاح» (ص : 37) . 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


وكيف يماري في هذا أحل وقد قال البخاري”'' : «مَا أدخلتُ في 


الطول»؟! 


وقال مسلمٌ : «ليس كل شيء عندي صحيحٌ وضعته هاهنا ؛ 
إنّما وضعتٌ ما أَجْمّعوا عليه» . 


عليه ) : ْ 


فقالَ قومٌ: أَرادَ ما أجمع عليه أربابُ هَذَا الفنّء وَهُمْ : 


أحمدٌ وابنُ معين» وابنٌ أبي شيبة » وسعيدٌ بن منصور . 
وقال ابن الصلاح""" : مراده أنّه ذَكَرَ الأحاديتٌ التي وح 
فيها - فيما ظَهْرَ لَهُ - شرائط الحديث الصّحيح المُجمع عليه ؛ 

وإِنْ كان لم يَظهّر اجتماعٌ هذه الشرائط عند بَعْضِهِهِ9© . 


/٠١( انظر «الإرشاد» (7/ 5) و« تاريخ بغداد» (8/5 . 9). و«السير»‎ )١( 
.)85- 6 

(؟) «صيانة صحيح مسلم» )75/١(‏ و«المقدمة» (ص : 55) . 

(*) هذا أحد جوابي ابن الصلاح » وقد ذكر جوايًا آخر في «الصيانة» » وهو : «أنه 
أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادًا » 
ولم يُرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته». ثم قال ابن 
الصلاح : «وهذا هو الظاهر من كلامه . 


١ مسألة‎ 








وبعدَ اتفاق علماء هِذِهٍ الأمةٍ عَلَئ أنّ الشيخين لم يستوعبا كل 
الأحاديث الصحيحة , اختلفوا: هل تَرَكا الأكثرٌ أو الأقل؟ 

فالجمهرةٌ ؛ عَلَى أنَّ الذي تَرَكاهُ مِنَ الصّحاح أكثرٌ مما رَوياه . 

وقال الحافظٌ أبو عبدٍ اللَّهِ محمدٌ بن يعقوبت بن أخرمّ 
النيسابوريٌ شيخ الحاكم : «مَا تَرَكاهُ منّ الصحيح أَقلُ مما رَوَياه 
ولم يَفْنْهُما منه إِلّا لم290 , ْ 

وهَذَا القولٌ ينافي ظاهرّه ما روي عن البُخاري : «وما تركتٌ 
مِنَ الصّحاح أكثْرٌ) . 

ولهذا؛ ذهب النَّاظمُْ إلى أن مرادّه بالصحيح - في قوله : 
«ولم يَقُنْهما مِنَ الصّحيح» - أصحٌ الصحيح لا مطلقٌ الصّحاح ؛ 
وهَذًَا هُوٌ الذي ذَكَرّهِ الحاكمٌ في «المّدخل إلى كتاب الإكليل» . 

وقال الإمامُ النوويُ”” : «الصوابُ أنه لم يَفتِ الأصول 
الخمسة - وهي «(صحيح البخاريٌ»)» و ((صحيح مسلم؟» و 
«سننٌ أبي داودٌ ا » و« سنن الترمذىٌ» . و 7( سنن النسائيئٌ ) - من 
الأحاديث الصّحاح لا القليل» . 


. )175/١( انظر «تدريب الراوي»‎ )١( 
. بشرح التدريب‎ )١754/١( (؟) «التقريب»‎ 


١45‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وهَذًا هُوَ الذي اعْتَّمَّده النّاظمْ » وأمَرَ بِالأَحذٍ بهِ والخضوع لَهُ . 
2 2 1 
م وَاحْمِل مَقَالَ : «عُشْرَ ألْفٍ ألْفٍ 
أخوي) عَلَى مُكَرَّرٍِ وَوَقْفٍ 

رُوي عن الإمام البخاريٌ ليه أنه قَالَ27: «أحفظ ماثئة 
ألفٍ حديث صحيح » ومائتي ألفٍ حَديثٍ غير صحيح2). وهذِه 
الكلمةٌ في طاهِرها تخالفٌ مَا أَسْلّفنا من أنَّ الذي فاتٌ الأصول 
منْ صحاح الأحاديثٍ هُوَ النّزْرُ القليلٌ . 

وقد أراد النَاظمُ بهذًا البيتٍ أنْ يقول لك : إِنَّهها محمولة عَلَى 
أنَّ مرادّه بالأحاديثٍ الصّحيحةٍ التي يَحْفَظها ما يشملٌ المُكرَّرَ 
والمَؤقوف . 

قَالَ الحافظ العراقيٌ”" : فربّما عد الحديتٌ الواحدّ المرويّ 
بإسئادين حديثين . 

ويُؤيّد أنْ هَذَا هُرَ المرادُ من هذه العبارةٍ: أنا لو تتبعنا 
الأحاديتٌ المروية في المّسانيدٍ والتجوامع والسّئن والأجزاءٍ . 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (5/ 6؟) , و١تذكرة‏ الحفاظ ») (2057/5) , 
(؟) هذا الكلام لا أعرفه للعراقي » وإنما أعرفه لابن الصلاح » وهو في المقدمة» 

(ص : 77)» في غضون كلامه في هذه المسألة» واللّه أعلم . 


١ 1/ مسألة‎ 





وغيرها لما بلغت هذه العدة. بل ولا نْضْمَها بلا تكرّارء وقائل 
هِذِهِ الكلمةٍ رجل من جَلالةٍ القدر وعلو المَنزلةٍ بحيث لا يتهم 
بالكذِب ولا الإغراق المُفضي إليه » فلابد من حَمْلٍ كلامه عَلى 
مَا ذْكرنا . 
2 2 
6ه وَخذْهُ حيثُ حافظ عَلَيِهِ نص 
وَمِنْ مَصَئْفٍ بِجَمْعِهٍ يُخخْص 
5 كدان خُرَيْمَة) 2 وَيَبْلُو «مُسْلِمَا) 
وَأَوْلِه الْمُسْتَ ) 5 ثم «الْحَاكمًا) 
وَكُمْ به تسَاهمل حَنّئ وَرَدْ 
٠.‏ ا 8 727 3 و ادك 
فيه مناكرٌ ومؤضوع يرد 
ع رس رو مهو بو 1 0 عه راتت 27 َ 7 و 
أرادَ النّاظم بهذه الآبياتٍ أن يَدلك على الطريق التي بها تعرف 
أنَّ الحديتٌ الذي لم يَرُوه الشيخان ولا أحذهما صحيحٌ ‏ وأراد - 
مع ذلك - أنْ يُرْشْدَكَ إلئ مَراتب الأحاديثٍ الصّحاح التي 
لا تَجدّها في «صحيح البخاريٌ» . ولا فى (صحيح مسلم) . 
وبيان ذلك : أن أصحّ الأحاديث التي لا توجد في 
«الصحيحين» : ما نَصّ عَلَّ صحَّتِه الحافظ العَارفُ» وتُقِلَ 


١44‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


حنبل ) » و «سؤالاتٍ ابن معين» » وغيرهما. 

كذلك ؟ ما تجذه في كتاب مصنّف » يجمعء الأحاديتًٌ 

و في ره ب 6 يجمع 
الصّحاحَ » ولا يُجَاوزُها إلى غَيْرِها ؛ مثل ١‏ سنْنِ الإمام أبي بكر 
محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة السلميٌ النيسابوريٌّ» » ومثل الكتب 
المُستخرّجّة عَلَ «الصّحيحين»2 أو أحدهما؛ 5ك ١مُسسْتَخْرَج‏ 
الإسماعيليٌ» و «مُسْتَخْرَجٍ البرقانيٌّ» عَلَى البخاريٌ. 
وك«مُستخرج أبي عوانة الإسْفرائينيٌ» و١مُسْتَحْرَج‏ أبي بكر 
محمد بن رجاء النيسابوريٌ » عَلَى مسلم . وك مستخرّج أبي نعيم 
الأصفهانيٌ) و«مستخرّج أبي ذرٌ الهرويٌّ» على كل منهماء 
وسيأتي البحتُ في المُستخْرّجاتٍ قريبًا . 

ثم بِينَ النَّاظمُْ بعد هَذَا أن «صحيح ابن خزيمة » يتلو «(صحيحٌ 
مسلم» في الصحة ء ويفوق ١‏ صحيم ابن حبانَ» ؛ وذلك لأنّ ابن 
خزيمة شديدٌ التحري . حت إِنَّه ليتوقف في التصحيح لأقلٌ كلام 
فى الإسناد . 


وبعد «صحيح ابن خزيمة» في الرتبةِ : «صحيح الحافظٍ أبي 
حاتم محمدٍ بن حبان البستىٌ التميمىٌ» . 


١149 مسألة‎ 








ويليى «صحيحٌ ابن حبان» في المّرتبة : كتابٌ «المستدرك) 

لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري . 
ثم ذَكرَ أن الحاكم قد تساهل كثيرًا : في النُصحيح حتّى وَفَعّ في 

كتابه الأحاديث المتَاكيرٌ الواهياتٌ التى لا نصح . وَوَفَعَ فيه 
الأحاديثٌ المَوضوعة التى يَجِبُ أن ترد . 

وقد كَثْرَ كلامٌ العُلماءِ في هَذَا الكتاب؛ فقال أبو سعدٍ 
المَالِينِ”"؟ : «طَالّعتُ «المُستدرك » مِنْ أَوَّلِه إلى آخِره فلم أرَ فيه مه 
حديئًا عَلَّنل شرط الشّيخَين) اه 

وقد جَمَعَ الحافظ الذهبئُ جرْءًا فيه الأحاديث التي رَوَاها 
الحاكم وهي موضوعة : فَذكر في هذا الجزء نحو مائة حديث » 
وقد لخص الذهبئٌ أيضًا «مُستدرك الححاكم ) وتعفَّب كثيرًا مِنْه 
بالضعفب والنّكارَة » مع اعَتِرَافِه أن فيه جملة وَافِرة من مِنَ الصحاح 
عَلَ شَرْطِ الشيخين . وجملة كثيرةٌ عَلَى شط أحدهماء وأَنَّ 
مجموعٌ ذلك الصحيح يبلغُ نِضْفْ الكتاب . 

وقال الإمامُ النوويُ : «اتفقّ الحَُفَاظٌ عَلَى أنَّ البيهقيّ أشد 
تحريًا من شيخه الحاكم» اه . 


010( انظر : «طبقات الشافعية ») للسبكى 2)١١6/5(‏ واتدريب الراوي ) /١(‏ 
.)١15‏ 


6" شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ل 


واعتذرٌ الححافظ ابن حجر عَن الحاكم » فقال”'' : «وإِنَّما وَقَعَ 
للحاكم التساهل ؛ لأنّه سَوّدَ الكتابّ لِينقحَه » فأغْجَلته المنية, 
وقد وجَدتَ قريب نصف الججزءٍ الثاني مِنْ تجزئة ستةٍ منّ 
(المستدرك»» وفيها: (إلى هنا انتهئن إملاءٌ الحاكم» » وما عَذا 
ذلك مِنَ الكتاب لا يُوخْلُ منه إِلّا بطريق الإجَارَّةِ» والتساهلٌ في 
القَدْر المُمْلى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعدّه» ام”" . 


3 6ه 


()انظر : (التدريب» .)١56/١(‏ 

(؟) وقال الحافظ ابن حجر أيضًا فى «النكت» /١(‏ 15 -318) : 
ينقسم «المستدرك» أقسامًّاء كل قسم منها يمكن تقسيمه : 
الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجّه محتيا برواته في «الصحيحين» 
أو أحدهماء علئ صورة الاجتماع » سالمًا من العلل . 
ولا يوجد في «المستدرك» حديتٌ ببذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلا . 
إلا القليل . 
نعم ؛ فيه جملة مستكثرةٌ بهذه الشروطء. لكنّها مما أخرجها الشيخان أو 
أحذهماء استدركها الحاكمٌ واهمًا في ذلك » ظانًا أنّما لم يخرجاها . 
القسم الثاني : أن يكون إسنادٌ الحديث قد أخرجا لجميع رواته» لا على سبيل 
الاحتجاج » بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق ٠‏ أو مقرونًا بغيره . 
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل ٠»‏ وتجنبًا ما تفرّد به» أو خالف فيه . 
وهذا القَسمٌ ؛ هو عمدة الكتاب . 
القسم الثالث : أن يكون الإسنادُ لم يخرجا له لا في الاحتجاج » ولا في 
المتابعات . 


| . 








3 وَابِنْ الصّلاح قَال : مأ تَفُرّدًا 
فَحَسَنٌ . إلا لِضَعْفٍ فَازْدُدَا 
جَرْيَا عَلَى امْتئاع أَنْ يُصَحَحَا 


ب 


وَغَيِرُهُ جَوَّرَهُ وَهْوَ الأبَرٌْ 
فاخكم ها بما لَهُ أذ النَظَرْ 


اغلّم - أَوَلَا - ؛ أنَّ العغلماء مِنْ أهل هَذَا الف قدٍ احتَلفوا في 
له ذا وَجَدَ أَحَدُنَا حديئًا في كتاب أَوْ جزءٍ لم يُنصّ عَلَن أنه 
حديتٌ صحيحٌ» ويُسندُ ذلك الحكمُ بالصّحةٍ إلى حافظ من 
الحَفاظٍ » فهل للنّاظر في هذا الحديث أن يُصحْحة أو يُضعْمّه نظرًا 
إل ما يَعْلَّمُه من حالٍ رِجَالِه أو ليس له ذلكٌ؟ 


7" 0 0ن #6 وحه أية أها 2 
ذهب ابن الصلاح ' إلى أنه لا يجوز لاحدٍ مِنْ أهل عصرهم 


- وهذا قد أكثر منه الحاكمٌ. فيخرّج أحاديث عن خلقٍ ليسُوا في الكتابين 
ويصححُهاء لكن لا يدّعي أنها على شرطٍ واحدٍ منهماء وربّما اذّعى ذلك على 
سبيل الوهم » وكثيرٌ منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها . 
ومن هنا دخلت الآفةٌ كثيرًا فيما صسححهء وقلَ أن تجد في هذا القسم حديئًا 
يلتحقٌ بدرجة الصَّحيح ) فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين . واللّه أعلم» 
اه باختصار . 

.)55 - 7" : «مقدمة علوم الحديث» (ص‎ )١( 
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فمنَ بعده أنْ يُصحُح حديئًا أو يُضْعْفْه إلا بالرجوع إلى تصحيح 
الحُفاظٍ مِنْ قبل وتضعيفهم . 

وذهت الإمام النوويٌ ١7‏ إل أنه يجوز لمن تمك: من هَذَا 
لجلم » وقُويث معرفثه به أن يُصحْحَ ويُضعُف . 

وهَذَا القول هُوَ المرضيٌ عند الجُجمهور. وقد جرى عليه 
المتأخرونٌ ؛ كاين القَطانٍ» والضياء المقدسئى . والمنذري . 
وكابن المواقٍ » والدمياطيّ . والمزيٌّ » والتقىٌ السبكىّ ؛ فإنّهم 

وقال ابنُ حجر" : إِنَّ ما ذَمَبَ إليه ابنُ الصلاح مِنْ قَبولٍ 
الأحاديث قَذْ حَكمَ المُتقدمونٍ بصحّتهاء ثم اطلعَ المُتأخرون فيها 
عَلَى علةٍ قادحةٍ تمنعٌ من قَبولِها؟ !» اه بمعناه . 

وإِذًا عرفتَ ذلك ؛ فاعلم أنَّ ابن الصلاح قد ذَّهَبّ - بناءً عَلَى 
رأيه هَذَا - إلئ أن ما تفرّدٌ الحاكمُ بتضجيحه ولم نجذْ ذلك 


() انظر : «تدريب الراوي» »)75١5/١(‏ و«التقييد والإيضاح» (ص : 37) . 
(؟) «التكت علئ كتاب ابن الصلاح» 707١ /١(‏ - 571) . 


١ مسألة‎ 


اله لتصحيح لغيره مِنّ الأئمة فلا نَعْتبرهُ صحيحا ؛ بل نعتبرّه حسنئًا . 
لّا أن :: رّ فيه علةٌ مُوجبةٌ لد لضعفه . مقتضيةٌ لرده . 

وقال ابنُ جماعة”'' - بناءً عَلَى قوله بجواز التصحيح - : 
الصواتٌ أن ما ص صحّحة الحاكمٌ ولم د يُصححة مَنْ قبله يتتبع , 


نفب 


ويُحكمٌ عليه بما يليقٌ بِحَالِه منّ الضّحةٍ أو الحُسن أو الضّعفٍ . 
وقال الحافظ العراقثغ”" : (إنَّ حُكمٌ ابن الصلاح عَلَ ما 
صحححة الحاكمُ أنّه حسنٌ تَحَكُمٌ) أه بمعناه”" . 


ا 


.)١55/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 

(؟) «التقييد والريضاح ؛ (ص : 0 . 

() المتأمل لكلام الإمام ابن الصلاح حول هذا الموضوع يتجلئ له أنه لم يقصد 
هذا الذي فهموه عنه من غلق باب الاجتهاد. وأن كلامه إنما يتعلق بنوع من 
الروايات » رويت في كتب معينة في أزمنة معينة » يتعذر الحكم عليها بمجرد 
اعتبار الأسانيد» لا لشيء إلا لأن الأسانيد في هذه الأزمنة لم يتحقق فيها ‏ أو 
في أغلبها ‏ الشرائط المعتبرة لصحتها » سواء منها المتعلق بالعدالة والضبط » أو 
المتعلق بالاتصال. فضلا عن السلامة من الشذوذ والعلة . 
وقد أشار الإمام ابن الصلاح إلى بعض ذلك» فذكر ما يفيد إلى أن نوعي 
الضبط ‏ ضبط الصدرء وضبط الكتاب » غير متحققين في رواة هذه الأزمنة ؛ 
لأنهم يعتمدون علئ كتب لا يؤمن فيها التغيير والتحريف » فهي غير مضبوطة . 
وهم أيضًا لا يحفظون ما فيهاء فهم لا يتنبهون إلى ما فيها من تغبير وتحريف ؛ 
لأن مثل هذا إنما يدركه الحافظ غالبًا » وأما غير الحافظ فأنئ له إدراك ذلك؟ ! 
قال ابن الصلاح : ١لأنه‏ ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد - 
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- في روايته على ما في كتابه » عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقانء فآلَ الأمر إِذًا في معرفة الصحيح والحسن » إلئ الاعتماد على 
ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها - 
لشهرتها - من التغيير والتحريف» . 
فواضح من كلام الإمام ابن الصلاح » أنه يقصد روايات تقع في كتب معينة 
وهى ‏ كما نص عليها -: «أجزاء الحديث وغيرها»» يعني : من الكتب 
المتأخرة التي صنفها المتأخرون» وأودعوا فيها روايات قصدوا بها الإغراب 
أحيانًا ككتب الأفراد» أو العلو أحيانًا أخرى » كعامة كتب المتأخرين . 
وهذه الروايات » عامتها يروبها الشيوخ المتأخرون» الذين لا هم لهم إلا العلو 
بالإسناد» أو تحصيل شرف الرواية لا غيرء فهم غير حافظين لما يروون» ولا 
عارفين بما يعتري الكتب التي سمعوها من تصحيف وتحريف » وزيادة ونقص . 
ومثل هؤلاء الرواة لم يكونوا بمحل للثقة عند المتقدمين ؛ لأنهم لم يحققوا 
ما يستحقون به وصف الثقة . فهم غير حافظين», ليحققوا ضبط الصدرء 
ولاهم أصحاب كتب مصححة» ليحققوا ضبط الكتاب . 
إلا أن المتأخرين توسعوا في مثل هؤلاء» ومنحوهم وصف الثقة. واصطلحوا 
لأنفسهم أن الثقة في زماءهم هو مّن صم سماعه » بقراءته أو بحضوره مجلس 
السماع. حفظ أو لم يحفظ . ضبط أو لم يضبط . 
وهذا الذي قاله الإمام ابن الصلاح قد سبقه إليه الإمام البيهقي في كتاب «مناقب 
الشافعي» (5/ 0737١‏ . فقال : 
«توسع من توسع في السماع عن بعض محدثي زماننا هذاء الذين لا يحفظون 
حديثهم » ولا يحسنون قراءته من كتبهم » ولا يعرفون ما يقرأ عليهم » بعد أن 
تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم » وهو أن الأحاديث التي قد صحّحت ‏ أو 
وقعت بين الصحة والسقم » قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة - 
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أهل العلم بالحديث » ولا يجوز أن يذهب شيء منها علئ جميعهم » وإن جاز أن 
تذهب علئ بعضهم ؛ لضمان صاحب الشريعة حفظهاء فمن جاء اليوم يبحديث 
لا يوجد عند جميعهم ؛ لم يقبل منه» ومن جاء بحديث هو معروف عندهم . 
فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره. 
والقصد من روايته والسماع منه : أن يصير الحديث مُسلسلا ب «حدثنا» أو ب 
«أخبرنا»» وتبقئى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلئ يوم القيامة . 
شرفا لنبينا المصطفئ كَفةِ كثيرًا» . 

وهذا الذي قاله الإمام البيهقي» هو عين ما قاله ابن الصلاح» وهو عين 
ما انتقده علئ ابن الصلاح من جاء بعده من العلماء . 

فقد ذكر البيهقي أن الأحاديث . صحيحها وسقيمها ‏ قد دونت وجمعت في 
الجوامع المشهورة ٠»‏ وأنه لا يفوتها شيء منها ؛ وهذا مثل قول ابن الصلاح : 
«فآل الأمر إِذا في معرفة الصحيح والحسن . إلى الاعتماد على ما نص عليه 
أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة . . .2 ؛ مثله سواءً بسواء . 
وهذا التساهل الواقع فيه المتأخرون», كما أنه كان سببًا في الإخلال في تحقيق 
شرط الضبط في الراوي ٠‏ علئ نحو ما سبق بيانه » كان أيضًا سبيًا للإخلال ببقية 
شرائط الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة . ظ 
فأما الاتصال ؛ فواضح ؛ لأن التساهل في تحمل الحديث », منه : أن المتأخرين 
جوزوا صورًا من التحمل لم تكن معهودة عند المتقدمين. وما جوزها 
المتأخرون إلا من باب التوسع والتساهل إبقاءً لسلسلة الإسنادء من ذلك : 
الإجازة العامة » والإجازة للمجهول وللمعدوم. وكذا الإجازة للطفل غير 
المميز ونحو ذلك . 

حت قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر) (ص : 1/5ا١)ع‏ بعد أن ساق صور 
الإجازة» وما فى بعضها من تساهل » قال: «وكلٌ ذلك ؛ كما قال ابن - 
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- الصلاح » توسّع غير مرضي » لأن الإجازة الخاصّة المعينة مختلف في صحتها 
اختلافا قويّا عند القدماء » وإن كان العمل استقر علئ اعتبارها عند المتأخرين » 
فهي دون السماع بالاتفاق » فكيف إذا حَصّل فيها الاسترسالٌ المذكور؟ ! فإنها 
تزداد ضعمًا » لكنّها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلًا . واللّه أعلم . 
وأيضًا ؛ فإن ألفاظ السماع عند المتأخرين » غالبًا ما يقع فيها التساهل » كإطلاق 
الإخبار في الإجازة وغير ذلك ٠»‏ وأيضًا ما يقع فيها من خطإ من قبل بعض 
الرواة ؛ إذ لم يكونوا يعتنون بضبط هذه الألفاظ اعتناء المتقدمين . 
وقد أشار إلئ هذا الإمام الذهبي » فبعد أن ذكر في «الموقظة» (ص : ”5) 
حكم العنعنة » وما يلتحق بها من التدليس » وأن المدلس إنما يقبل منه التصريح 
بالسماع لا العنعنة » قال : 
«وهذا في زماننا يَعسر نقدّه على المحدّث ؛ فإن أولئك الأئمة » كالبخاري وأبي 
حاتم وأبي داودء عاينوا الأصول. وعرفوا عللها ؛ وأما نحن فطالت علينا 
الأسانيد» وققِدت العبارات المتيمّنة ؟ وبمثل هذا ونحوه دَخل الدّاخل علئ 
الحاكم في تصرفه في «المستدرك» . 
وأما تسببه في الإخلال بشرطي السلامة من الشذوذ والعلة ؛ فلأن هؤلاء الرواة 
لما كان أغلبهم غير حافظين» ولا ضابطين لكتبهم » لم يكونوا أهلا للتفرد 
ولا موضعا لقبول ما يتفردون به دون غيرهم » فكل حديث يتفرد به بعضهم . 
ولا يوجد له أصل في الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة ينبغي حينئذٍ أن 
يكون شاذًا أو معلولا . 
وقد أشار الإمام البيهقي إلئ هذا المعنئ فيما تقدم من كلامه حيث قال : 
«... فمن جاء اليوم بحديث ». لا يوجد عند جميعهم». لم يقبل منه»ء ومن 
جاء بحديث هو معروف عندهم ء فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته » والحجة 
قائمة بحديثه برواية غيره . . .2). - 
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- ومما يدل علئ أن ابن الصلاح لم يقصد من كلامه غلق باب الاجتهاد : أن 
الإمام ابن جماعة ساق هذا الموضع من كتاب ابن الصلاح في مختصره لهء 
المسمّئ «المنهل الرويٌ» بسياق من قبله عبر به عن فحوى كلام ابن الصلاح , 
فجاء كلام ابن جماعة أشبه بشرح لمراد ابن الصلاح من كلامه» فجاء فيه 
(ص : 4*) : 
«ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه ؛ إذ ليس 
يخلو فيه سند عمّن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه » بل المقصود 

بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم » وقد كفانا السلف مئونة 

ذلك » فاتصال أصل صحيح . بسند صحيح إلى مصنفه كافٍ , وإن فقِد الإتقان في 
كلهم أو بعضهم؟ . 
فواضح من كلام ابن جماعة أنه فهم من كلام ابن الصلاح أنه يقصد زمانًا قد فيه 
ضبط الحفظ وضبط الكتاب معًاء ثم إن اختصار ابن جماعة لكلام ابن الصلاح 
هاهنا وعدم تعقبه فيه » يدل علئ موافقته له » لا سيما ؛ وقد ذكر الشارح عن ابن 
جماعة أنه عارض كلام ابن الصلاح المتعلق بتصحيح الحاكم » ورأى أن الصواب 
أن يحكم عليه بما يليق من حاله , وهذا يدل علئ أن ابن جماعة لم يفهم عن ابن 
الصلاح أنه يغلق باب الاجتهاد ؛ إذ لو كان كذلك لما وافقه في «المنهل الروي» 
فيما يتعلق بالأسانيد المتأخرة . 
وفي ظني أن الذين خالفوا ابن الصلاح في هذا الموضعء لو لم يسبق إلى 
ذهنهم ما تصوروه من أن ابن الصلاح يسعئ بكلامه هذا إلى إغلاق باب 
الاجتهاد » لما خالفوه ؛ لأمهم في الواقع يوافقونه علئ كلامه . بحسب ما حملناه 
عليه . وهو أيضًا يوافقهم في أن باب الاجتهاد لم يغلق فيما يتعلق بالأحاديث 
المودعة في الكتب المشهورة المتداولة التي يمكن أن يعتمد علئن أسانيدها 
للحكم عليها . واللّه أعلم . 
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ومع القولٍ بجواز التصحيح للمُتأخرينَ ؛ فإنّهم رَأوا ألا يقول 
المتأخدُ : «هَذَا حديتٌ صحيحٌ ) : بل يقول: «هَذَا حديتثٌ 
صحيحٌ الإسنادٍ» ؛ فَكُمْ منّ المُتونٍ الضَّعيفَةٍ أو الوَاهِيةِ قد رُكْبِتْ 
عَلَى أسانيدٌ صحام"'" . 

ْ 2 2 
ما سَاهمَل الْبَُسْيِىْ في كِتَابهِ 
بن شَرْطهُ ححفٌ وَنَدَ وَنَى به 

بعد أَنْ فْرَعَ مِنّ الكلام عَلَ «مُستدرك الحاكم» , وأقوال 
العلماء فيه » شرع يتكلم عَلَ كتاب ب «الأنواع والتقاسيم » الذي 
صنق أبو حاتم البُستي . وهُوَ الذي قدّمَ لك أنه يتلو «صحيح ابن 
خزيمة ) ويتقدَمُ عَلَ ١المُستدرك»‏ . 

وملخصٌ ما أشارَ إليهِ : أنَّ الحافظ البستيّ لم يَتَساهِلْ في 
كتابه ؛ فَيُصحَُ ما لِيسّ بصحيح » بل إِنّه اشترط شرطًا أَخفٌ مِنْ 
شروطٍ غيره . ْ 


- وقد توسعت في التعليق علئ «تدريب الراوي» )5١15-711/1(‏ حول هذا 
الموضوع» وكذا في التعليق عل (مقدمة ابن الصلاح») ونكت العراقي 
والعسقلاني » فليرجع إليها من شاء واللّه المستعان . 

.)١٠١8 ٠ ٠١ 5( وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في شرح البيتين‎ )١( 


ِ 


مسالة الي 








وذلكَ الشرط هُوَ: أَنْ ن يُخرْج مَا كان راويه ثقة . غير مدلس » 


سَمِعّ مِنّْ شيْحْه) وسَمِعَ منه الآخذّ عنهء ولا يكون هناك 
إرسالٌ» ولا انْقِطاعٌ » وإذًا لم يكن في الراوي جَرْحٌ ولا تعديل 
وكل من شيخه والراوي عنه ثقةٌ ولم أت الرّاوي بحديث 
مُكر ؛ فهذا الرّاوي عِندَّه ثقةٌ . 

ولأبي حاتم كتابٌ تَرْجَمَ فيه الثقاتَ4» و قد ذَكْرٌ مِنْ بينهم 
كثِيرا ممن حالَّهُ كما ذكَرْنا عنه 27 . فإذا اعترض معترضٌ عليه بأنَّه 


: )86 - 85 : قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي» (ص‎ )١( 
«وقد حلم ؛ أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدذا كثيرًا‎ 
وخلقًا عظيمًا من المجهولين» الذين لا يعرف هو ولا غيرُه أحوالهُم » وقد‎ 
. صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب»‎ 
: ثم ذكر بعض هذه المواضع » ثم قال‎ 
: «وقد ذكر ابِنُ حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمط » وطريقتّه فيه‎ 
ألّهِ يذكر من لم يعرفةٌ بجرح وإن كان مجهولاً لم يعرف حال وينبغي أن يتنبه‎ 
لهذاء ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى‎ 
. درجات التوئيق » اه‎ 
: )١5/١( وقال الحافظٌ ابِنُ حجر في «اللسان»‎ 
«وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أنَّ الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على‎ 
العدالة إلن أنْ يتبين جرحه ؛ مذهبٌ عجيبٌ » والجمهورٌ علئ خلافه » وهذا‎ 
هو مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» الذي ألفه ؛ فإنَهِ يذكر خلمًا ممّن ينص‎ 
. أبو حاتم وغيره علئ أنْهم مجهولون» اه‎ 


3516 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
يُونّقُ مَنْ لا يُعْرفُ حالهُ؛ كان هَذَا المُعترضٌ مُنازِعًا في 
الاصطلاح » وهُوٌ مَرْدودٌ . 

وهَذَا الشرط الذي اشْتَرَطّه أبو حاتم أخفٌ من الشّرطٍ الذي 
اشترطه الحَاكمُ ؛ أن الحاكم شَرَط أن يُخْرّجَ عن رواةٍ حرج 
الشيخانٍ لِمثْلِهِم » وقد وقّ أبو حاتم بشُرطه » ولم يوفٌ الحََاكمُ . 

م 

وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيِحَين بِأَنْ 


ره م 0 م 7 و م 
- 


للا مِنْ طريق من إِلَبِهِ عَمَدَا 


سس 


م ل ب 
لو 8 م - أ ٠‏ 5 8 85 35 52 ا - | 
« م ضى بي مس 0 م 


إلَيهمَا . وَمَنْ عَرًا أَرَادَا 

بِذَلِكَ الأضل . وَمَا أَجَاَا 
٠‏ وَاحَكُمَ بِصِحَةٍ لِمَا يَزِيدُ 

فَهِوَ مَعَ الْعُلْوَّ ذَا يُفِيدُ 


"1١ مسألة‎ 





وَكَثْرَةَ الطرْقٍ ٠‏ وَتَبِيِينَ الّْذِي 
نهم » أؤ أَهْملَ ٠‏ أو سَمَاءَ ذِي 
7 ا تَذْلِيس . أو مُختَلِطِ » وَكُلُ مَا 
أعِلَ في «الصّحيح» مِنْهُ سَلِمَا 
ذْكَرَ التاظم ينه فى هذه الأبيات السّبعة : المُسْتَحْرجَات عَل 
الموضع الأول : كيفيتُها وطريقٌ أَصُحابها . 
الموضعٌ الثاني : حكمُ الرواية عَن الكتب المُستَحْرَجةٍ . 
الموضعٌ الثالتٌُ : فوائدها . 
ه أمّا عن الأوَّلٍ ؛ فنقول : 
منّ العُلماءِ مّنْ يأتي إلئ كتاب ما مِنْ كتب الحديث» فيُخْرْجٌ 
ومِنْ شروطهم : ألا يَصِلُوا إلى الشيخ الأبِعَدٍ حنّى يَمْقِدوا 
زيادةً مهمةً » فإنّهم يتركون لذينك الأقرب إلئ الأبعدٍء وربّما 
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أسْقَطٌ صاحبٌ المُستخرج أحاديتٌ مِنَ الكتاب الذي يَستَخْرجُه ؛ 
أنه لم يَجِذ لَهُ بها سندًا يَرئَضِيه » وربّما ذَكَرَها من طريق صَاحِبٍ 
الكتاب الأصليٌ . 

وقد صَئَّف كثيرٌ منّ العُلماءٍ في هَذَا النّوع : 

فممَن لف اله لمُستَخْرَجَ عَلَى «(صحيح البخاريٌ) : 
الِسْمَاعِيليُ » والبزقانيٌ» وأبو أحمدّ الغطريفيٌ» وأبو عبدٍ الله 
ابن أبي ذهل , وأبو بكر ابن مَرْدوَيهِ 

وممّن صَنّفَ المُستخرجات عَلَى «صحيح مسلم» : أبو عوانة 
الإسْفِرائينيُ » وأبو جَعْفرِ ابِنُ حمدانَ» وأبو بكر محمد بن رجاء 
النيسابوري » وأبو بكر الجوزقيُ» وأبو حامدٍ الشاذكيٌ » وأبو 
الوليدِ حسانٌ ابنُ محمد القرشىٌ » وأبو عمرانٌ مُوسئ بن العباس 
الجويني » وأبو نصر الطوسيئ » وأبو سعيدٍ ابن أبي عُثمان الحيري . 

وممّن صئّف المستخرجاتٍ عليهما جميعًا في كتاب واحلٍ : 
أبو بكر ابنُ عبدانَ الشيرازيٌ . | 

وممّن صَئّفَ المُستخرجات عَلَى كل مِنْهُما منفردًا : أبو تُعيم 
الأصفهانيُ » وأبو عبد اللَِّ ابِنُ الأخرم» وأبو ذرٌ الهرويٌ » وأبو 
محمدٍ الخلالٌ» وأبو عَلِيٌ المَاسرجسئُ » وأبو مسعودٍ سليمانٌ بن 
إبراهيم الأصفهانيٌ . 


ع 


مسالة انما 


ولم يلتم واحدٌ مِنْ هؤلاء موافقة الكتاب الْأصليٌ في ألفاظٍ 


الحَديثِ ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنْهُم إِنّما يروي اللفظ الذي وَقَعَ لَهُ 
ولهذا حَصَلَ التفاوتٌ فى الألفاظ بِينَ الكتب المُستَحْرَّجِةٍ والكتب 
المُستَخْرَّجِ عليها قليلآ » والتفاوثُ في المّعاني نادرٌ”'' . 


. )5917 - 797/١( قال الحافظ ابن حجر في «النكت»‎ )١( 
«السبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم» فحيتئذ يتوقف‎ 
الحكم بصحة الزيادة علئ ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين‎ 
بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج‎ 
عليه » وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى‎ 
زيادة التنقير» وكذا كلما بَعْدَ عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان‎ 
. الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إل كثرة البحث عن أحوالهم‎ 
فإذا روئ البخاري - مثلا - «عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن‎ 
الزهري» حديئاء» ورواه الإسماعيلي - مثلا - عن بعض مشايخه عن الحكم‎ 
ابن موسئ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري»؛ واشتمل حديث‎ 
الأوزاعي علئ زيادة علئ حديث ابن عيينة » توقف الحكم بصحتها علئ‎ 
تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي» وسماع الأوزاعي عن الزهري؛ لأن‎ 
. الوليد بن مسلم من المدلسين علئ شيوخه وعلل شيوخ شيوخه‎ 
وكذا ؛ يتوقف علئ ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي » وقس على هذا‎ 
. جميع ما في المستخرج‎ 
وكذا؛ الحكم في باقى المستخرجات ؛ فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل‎ 
. الحديث اكتفئ بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته‎ 
- بل رأيت في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء ؛ لأن‎ 
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ومثلٌ هذه المُسِبََحْوَجِاتٍ : كتابُ السنن الكبرئ ) و«كتات 
المغرفة» للبيهقيٌ » وكتاب « شرح السنةٍ) للبغويّ ؛ فإِنّهِمَا يَرُويانٍ 
الحديتٌ » ويَقولان : «رواة البخاري» . أو (رَواه مسلمٌ»). 
أو : «رَوَياه»» ولا يَلْيَرْمَانٍ لَفْظَهما ؛ لما ذَكَرْنَا مِن السَّبب 

ه وأمّا عن المؤضع الثاني ؟ فنقول : 

اغْلَّمْ ؛ أله لا يَجورُ لِمَن يَنْقلُ عن أحدٍ هذَه الكتب 


سر 


المُسِتَخْرّجَة ؛ وما كانَ عَلَى غِرَارِها. أَنْ يروي حديثًا منهاء ثم 7 
يَنسبهُ بألِفَاظِه هله وإلى ل الكتاب ب المُستَخْرّج عليه 0 إلا بأحد أ 


- أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم » ولم يقصدوا إخراج هذه 
الزيادات » وإنما وقعت اتفاقًا . واللّه أعلم» اه . 
قلت : : علئ أنه لو صحٌ السند إلئ الأوزاعي. لاحتمل أن يكون ما زاده في 
روايته عن الزهري شاد أيضًا ؛ لأن الأوزاعي - على إمامته وثقته - لم يكن في 
الزهري بذاك . كما قال ابن معين » وقال يعقوب بن شيبة : اثقَةَ ثبت 0 وفي 
روايته عن الزهري خاصة شي . والله أعلم . 
وفي قول الحافظ : ١رأيت‏ في «مستخرج أبي نعيم» وغيره الرواية عن جماعة 
من الضعفاء . . . » رد صريح علئ من ينسب إل أصحاب المستخرجات توثيق 
الراوي بمجرد أنهم أخرجوا له في المستخرج من غير أن ينصوا علولا ثقته 
وإن كان يعكر عليه ؛ قوله هو أيضا في موضع آخر من «النتكت» 771/١(‏ - 
5') في معرض ذكر فوائد «المستخرجات». حيث ذكر منها: «الحكم 
بعدالة من أخرج له فيه ؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج 
إلا عن ثقة عنده) ٠‏ فالله أعلم:. 


ع8 


مسألة 16> 


الأوَلُ: أَنْ يُراجِعَهء ويُمَابلهِ عَلَى الكتاب المُستَخْرَج 








عليه . 


الأمرُ الثاني : أنْ يكونَ صاحبٌ الكتاب المُستَخرّج قَذْ صرَّح 
بأنّه استَحْرَجَه بلفظه ؛ كأن يقولَ : «أَخَرَجَهُ البخاريٌ بلمظه » . 
فأمّا أنْ يقول: (إِنَّ أصلّ هذا الحديثِ في البخارئٌ» - مثلا - 
فهو ممًا لا يُمنَعُ مِنْهُ 

ويتصلٌ بكم هله المُستَحْرَجَاتٍ أيضًا؛ أن مَا يَأنِي فيها مِنْ 
زيادةٍ عَلَى الأصل » أَوْ تَيِمّاتِ لبعض الأحاديث ‏ يُحكمُ بصحتها 
بهذه التخريجات ؛ لأنها واردة بِالأسَانيلِ التَابتةِ في « الصحيحين ») 


2 


ص 


أو أحدهما”" . 

: الموضع الثالث‎ ٠ 

لهذه المُسِتَحْرَجِاتٍ فوائد : 

الأؤلى : علو الإسناد . 

الثانيةٌ : كثرةٌ الطرْقٍ للحَدِيثِ» وَبكثرَةٍ طرق الحَديثِ يَقوى 


- 


الحديثٌ فيْتَرَجَحْ عَندَ المعارّضةٍ مع حديث آخرٌ ليست لَه . 
الفائدة الثالثةٌ : تَبِِينُ الرّاوي الذي أَبْهِمَ في الأضل : كأنْ 


. تقدم ما في هذا الإطلاق في التعليق السابق‎ )١( 
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يكونَ في الأصل : «حدَّثنا فلانٌ», أو : «حدّئنا رجلٌ»» أو : 
« حدّثنا مَحَمدلٌ وغيثها أو : «حذّثنا غيرُ واحداء فَيبِينه 
المُستَخْرح . 

الَائدة الرَّابِعةُ : تين الرّاوي الذي أَهْمِلَ ؛ كأَنْ يكونَ في 
الأصل : « حدّثنا محمذ) مِنْ غير ذكر اسم بيه أؤ لَقَبه الذي يميزه 
عَنْ سَائرٍ المُحمدين ؛ فيبيئه المُستَخْرجُ . 

الفائدة الخامسةٌ : أنْ يبينَ سَمَاءَ رَاوٍ صَاحب نَدْلِيس ؛ بأَنْ 
يكونّ الأصلْ قد رُوي عَنْهُ بالعنعنة» فيُصرّح في المُستَخْرَج 
بالسماع . | 

الفائدةٌ السادسةٌ : أَنْ يَكْشِفَ حال الرّاوي » كأنْ يكونَّ الصا" 
قَذْ رَوى عَنْ راو مَعْرُوفٍ بأنّه اختلّط من غير أَنْ يُبِينَ أَنَّ هذه 
الرواية قَبِلَ الاختِلاطٍ أَؤْ بَعْدَهء فيأتي المُسْتَحْرجُ ويبِينُ ذلك . 

الفائدةٌ السّابِعةُ :. أَنّ كلّ مَا أَعِلَ به حديثٌ مِنْ أحاديثِ 
(الصحيحين ») جاء هَذَا الحديثٌ في الكتب المُستَحْرَجَةِ عليهما 
خاليًا عن هذه العِلَّةِ ؛ قَالَ ذلك الحافظ ابنُ حج 9" . 


- .)١150-1١69/1(2»بيردتلا انظر : «النكت » لابن حجر(١/737237-7577) و(‎ )١( 
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عَرْضُ عَلَى أضل . وَعِدَّةٍ ثُرِبْ 


م 


وَمَنْ لتقل في الحَدِيثِ شَرَطَا 
رِوَايَةَ ٠‏ وَلَوْ مُجَارًا ؛ غلطا 


عَقَدَ النَّاظِمٌ هذِهٍ الخاتمة لبيانٍ كيفية نَقْل الأحاديث عن الكتب 


فائدة : 

قال الشيخ أحمد شاكر (ص : :)١0 - ١5‏ 

«لم يذكر المؤلف «موطأ مالك» في الصحاح » مع أنه فى شرحه عليه قال 
(ص : 8): «الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنئ منه شيء» وهذا 
غير صواب » والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى 
رسول الله يكم صحاح كلهاء بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين» وأن 
ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه 
الكتب الأخرئ » وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية 
لمالك وغيره» ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأثمة » وأكبر رواياته - 
فيما قالوه - رواية القعنبي . والذي في أيدينا منه رواية يحيئ بن يحيئ الليثي . 
وهي المشهورة الآنء ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » وهي 
مطبوعة في الهند وعليها شرح نفيس للعلامة اللكنوي» اه . 
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المُصئَّفةٍ للعَمّل بهاء ولاحتجاج صَاحبٍ مَذْمَبِ من المَذَاهبِ 
لِمَذْهَبه . 


1 
بر 


وقد اختلف العُلماءُ في أنه 1 هَل يَجورُ لِمَنْ أراد العمى أو 
الاحتيجاج بحديثٍ أنْ ينقلَهُ مِنْ كتَابٍ مِنْ كُتبٍ الحَدِيثِ المُعتَبَرة ؛ أو 
لَابدَ أن يكونٌ قد رَواه عَنْ شيوخ مُونَّقِينَ مُستَجْمِعِينَ لِشَرائِطٍ الصّحةٍ؟ 

والمعتمدٌ فى ذلك : مأ ذُهَبَ إليه الجمهور - ومنهم . ابن 

(1) 0 اث 6 اه الأعاء فق ماله ع 

الصلاج والثووى . ومن قبلهما : الشافعي ضيه - من أنه 
يَسوعٌ لِمَنْ أرادَ العمل بِحَدِيتْ أو الاحتجاج به لِمِذْهَبٍ - إِنْ كان 
أهلا لذلك - أَنْ يَأَحْذَّهِ مِنْ نسخة مُعْتَمَدةِ ؛ بشَرْطٍ أَنْ يُتَابلّها هُوَ 
أو أحد الثقات بأصولٍ هذا الكتاب الصحيحة . 

وهل يَحِبُ أَنْ يُقابلها بعدةٍ أصولٍ» أو يفي مُقابَتّها بسخةٍ 
واحدة معتمذة؟ 

الذي صَرَّحَ به ابن الصلاح والنوويٌ » أنه يَكفى المُقابلة 
بالنسخة الوّاحدة الموثُوقٍ بصِحّتها » وأَنّه يُنْدَبُ المقابلهُ عَلَى عِذَة 
سخ مُحققةٍ مُعتمدَةٍء ولكنّه لا يَجَبُ . 

وقد فُهِم جماعة مِنْ عبارة ابن الصلاح أن المقابلة عَلَى عِدَة 
سخ وَاحِبة ؛ ولكنّه فَهُمٌ خاطئ . 


.)5١١ «مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )١( 


خاتمة 584 





وقد ذَّهَبَ الحافظ أبو بكر محمدٌُ بن خير الأمويُ - بفتح 
الهَمْرةِ - الإشبيلىُ إلى أنه لا يَصحّ لمسلم أنْ يقولّ: «قال 
رسول الله حتئ يكونَّ قَذْ روئى هَذَا الحديتٌ » ولو عَلَى أقلّ 
وجوه الرّواية» ولا يكفي الأخذ عَنْ أصل مَهْمَا يَكُنْ مُحقمًا 
معتمداء وادّعى أن ذلك مُجِمَعٌ عليه . 

وهَذَا هُوَ القول الذي ذَُكْرَ النَاظِمْ أن العُلماءة قد غَلْطوا 
صَاحِبّه » ودَعُواهُ الإجماعٌ عَلَى ذلك باطلةٌ مِنْ وَجْهين : 

الوجه الأوّل : أنَّ هَذَّا مذهبٌ جماعة مِنّ المُحدثِينَ لا مذمَتٌ 
جَمِيعِهم » وكفاك من ذَكرْنًا في صَذْرِ هَذَا البَْثْ» وممّن حك 
الخلاف إلكيًا الطبريٌ » وإمامٌ الحرمين . 

الوجه الثاني : أَنَّ ابنَ برهانٍ نَقَلَ إجماعَ المُقَّهاءِ عَلَى الجواز. 
قال : ١ذَهَبَ‏ الفقهاءٌ كافة إلئ أنه لا يُتَوَقَفُ العمل بالحديث عَلَى 
سَمَاعِه » بل إِذا صم عندّه النْسحْةٌ جار لَّهُ العمل بهاء وإن لم 
يَسْمَءُ) . |م0© , ظ ظ 

ومثلٌ ذلك للإستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرائيني » فيكونٌ إجماٌ 
المحدثين الذي اذَّعاهُ الإشبيليٌ مُعَارَضًا بإجماع الفقهاء . 

© © © ش 1 


.)55١ ٠ 757١97/1١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )0(0 
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١ 
الحَسَنٌ‎ 
الْمُرْنَضَى فِي حَدَّهِ : ما انضَلَا‎ ٠6 
وَلَا‎ ١ بِتَقْلٍ عَذْلٍ قَلَ ضَبْطَهُ‎ 
شَذَ ولا ُلْلَ)» 5 وَلْهِرَنَبِ‎ 7 
مَرَاتِبا . والِإِحْبَجَاجَ يَجتبي‎ 
الفقّها ء وجل أضل الْهِلم‎ 
ذكرَ الناظمٌ - رحمه الله تعالى - في هذه الأبياتٍ الثلاثة‎ 
: ثلاث مَسَائلَ‎ 
. المسألةٌ الأولى : حدٌ الحَسَن‎ 
. المسألة الثانية : مَرَاتِيْهُ‎ 
. المسألة الثالثةٌ : مذاهبٌ العُلماء في الاحتجاج به‎ 
: أما المسألة الأولن‎ ٠ 
أن اسن في اللغة ما تمل إليه الل وتشتهية‎ 0 


وترتاح له 


؟- الحسن ف 
وَقَدَ وَقَمَ اضطرابٌ في بيانٍ معناهُ في اصطلاح المُحدثينَ . 
والسرُ في ذلك الاضطراب : ما ذكرّهُ ابن كثير» وتّبِعَه عليه 
لبقن ؛ مِنْ أنَّ الحسنّ لما توسّط بين الصَّحيح والضَّعيفٍ عند 
لنَاظِرٍ كَانَ شيئًا ينقدح في نفس الحافظ » وربّما قَصْرتْ عبارَته 
عن بيانِه » كما قِيلَ في «الاستِحسانٍ» ؛ فلهذا صَعْبَ تَعْرِيقهِ . 





وقد عَرّف أبو سليمانَ الخطابيٌ في مُقدمةٍ «مَعَالِم السّده )317 
«الحسنّ » بأنّه : «الحديثٌ الذى عُرفٌ مخْرَجْهُ » واشتهرَ رجاله ) . 

وقد اعْتَرض هَذًَا التعريف ابن دقيق العيد”ء» وابنٌ 
الصلاح”'. وصاحبُ «المَئهل الوّويٌ»7' بأنّه صادقٌ عَلَى 
الحديث الصَحيح ‏ واعتّرّضه ابن جماعة أنه صادقٌ عَلَى 
الحديث الضّعيفٍ إِذَا عُرفَ مَخْرَجُه واشْتهرَ رجَاله بالضَعفٍ . 

وعَرَفَ الترمذيُ الحَسّنَ بأنّهِ : «الحديثٌ الذي لَا يكونُ فى 


قاارىر ابي ٠‏ 4 و 
إسناده من يتهم بالكذزب. ولا يكون شاذاء ويروى مِنْ غير 
,06 - م 
وجه ٠.‏ 


(0) «معالم السئن» .)١١7/١(‏ 

() «الاقتراح» (ص : 154). 

69 «علوم الحديث ») (ص: 5). 

(5) «المنهل الروي» لابن جماعة (ص : /717) ., 
(5) «كتاب العلل) في آخر ١‏ الجامع) (8/5هلا). 


ضف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


واغْترّضٌ الحافظ العراقئُ"'' عَلَى الترمذيٌ بأنَّه حَكمَ في 
« جَامعه) عَلَ أحاديتٌ بالحسّن , مَعَ أنها لم تَروَ إلا مِنْ وجه 
وَاحدِ؛ مثل حديث : إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردةً » عن 
أبيه » عن عائشةً : كانَ رسول الله يل إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قال : 
«غْفْرَانَك)» . 

والترمذي نفسه قَالَ فى شأن هَذَا الحديث : «حديثٌ حسنٌّ 
غريبٌ» لا نَعْرِفُه إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْهِء ولا نَعْرِفُ في الباب إِلا 
حديتٌ عائشة) اه . 

وحكئن ابنٌ الصلاح عن بعض المتأخرينّ أنه عرّف الحسنّ 
بقوله : «مُوَ الذي فيه ضعفٌ قريبٌ مُحتمل , ويعمل به)» ثم 
غترضه يله كلام ته لا يشني الخليل. 

.م 0 -. 

أحدُهما: ل بأو إسنائه ين تستور قم تتسطق ايك 
وليس مُعَفلاً كثيرَ الخطإ فيما يَرويه: ولا هُو متهمٌ بالكذزب في 
الحديث ٠‏ ولا ظهّرَ منه سَبَبٌ مُفْسٌقٌ ‏ ويكونٌ متنُ الحَدِيثِ مع 


. )85/1١( «التبصرة والتذكرة»‎ )١( 
.)47 - 45 «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 


1- الحس: يفف 








ذلك معروفًا برواية مثله » أو نَحْوه مِنْ وجه آخَرَ أَوْ أكثرٌ ؛ وكلامُ 
الترمذي يُتنزل عَلَى هَذَا . 

الثاني : أن يكون رَاويه مشهورا بالصدق والأمانة» ولكن ؛ لم 
تبلغ درجة الصّحيح لِقْصُورِه عَنْ رواته في الحفْظٍ والإتقانٍ . وهوّ 
مع ذلك مَرتفعُ عن حال من يعد ترد منكرًا؛ وعلى هَذَا يتنر 
كلام الخطابىّ . 

وكأن الترمذيٌ ذُكْرَ أحذ نُؤْعي الْحَسَنٍ » وذْكرَ الخطابي النوع 
الآخرّء مقتصرًا كل منهما عَلَى ما رَأى أنه يُمْكلُء أو أنه غَمَلَ 
عن البعض وَذْهَلَ ) أه . 

وأضط الحدود وأَخْسّنها : مَا ذَكْرَهُ الحافظ أبن حجر في 
«نخبةٍ الفكر»”'' ء بأنّهِ : «الذي نَقَلَهُ العدلٌ الضابط ضبطًا أخفٌ 
0 وكانَ متصل السندٍ غير مُعللٍ ولا شاذً؛ . 

بين الْحَسَنٍ والصحيج في مي الشروط . وفرّقى 

نهم لي له الضبئط وخفته . 

وتَبِعَه عَلَى ذلك تقىٌ الدين الشُّمني » فقال: «الحسن : حبرٌ 
مُتصِلٌ قل ضَبط رَاويه العدلٍ » وَارْتَمَعَ عن حال مَنْ يُعَذَ تفردٌه 
منكرًاء وليس بشاذ ولا مُعلل» اه . 


.)87 : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
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وهَذًَا التعريف هُوَ الذي ارتضاهٌ الناظمٌ » كما هُوَ ظاهرٌ . 

ه المسألة الثانيةٌ : 

قَالَ الناظِمُ في «التدريب»)5' : الحسنٌ أيضًا عَلَى مراتبّ» 
كالضحيج ' 

1 اث 57 1 م وس ا و اع عِِ 

قال الذ : فأعلئ مراتبه : بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جذّهء وعم بن شعيب عا أبيه عن جذه » وان إسحاق عن 
التيمىّ : وأمثال ذلك مما قيل : إِنَّه صحيح : وهو دن مراتب 
الصحيح ٠‏ ثم يلي هذه الدرجة مَا اختّلِف في تَحَْسِييِه وتضعيفه . 
مثل حَديثِ الحارث بن عبدٍ الله وعاصم بن ضمرة . وحجاج 
ابن أرطاةً . ونحوهم؟2 . اه . 

ه المسألة الثالثةٌ : 

في خخجية الحَدِيثٍ الحسن : 

اعلم ؛ أن صاحت «الاقتراح) استبعد الاحتجاج بِالحَسَنِ من 
الأحاديث » حيتثٌ قَالَ0" : إن للحديث أؤْصائًا إِذّا وُجدتٌْ وَجَبَ 
معها قبوله » وإِنْ لم تُوجدْ وَجَبَ ردُهء فإِنْ كَانَ هَذَا الذي يُسمّى 
)١(‏ «تدريب الراوي» (١/577؟)‏ . 


(6) «الموقظة» (ص : .)١١‏ 
(9) «الاقتراح» (ص :. )١795‏ . 


؟- الحس: 7 


.«الحسن» قد وُجدتُ فيه أغلى الدرجاتٍ التى يجبُ معها 
القبولٌ؛ فهو الحديثُ الصحيحُ - أي : فالخطأ في تسميته 
حسنًا - وإِنْ لم توجدٌ فيه تلك الصفاتُ لم يجز الاحتجاج به ولو 
والجوابُ : أنَا نختارٌُ الأوَّلَ - وهُوَ أنَّ صفاتٍ القَبولٍ 
موجودة - ونبينٌ مين ذلك ؛ بأن هذه الصفات ذاتٌ مراتبت علياء 
وَوْسْطَ » ودُنيا؛ فالعُليا وَالوْسْطى هي التى اصطلحْنا عَلَى 
تسميتها « صحيحًا)» » والذنيا هي التي تُسمّيها ب«الحسن». ولا 
نزاع في الاصطلاج . ٠‏ 
وقدٍ اختار جمهورٌ القُقهاءء وأكثرٌُ أهل الجلم بالحديث أنَّ 
الاحتجاج بالحسن جائرٌ كالاحتجاج بالصّحِيح ‏ ولو كان الحسنٌ 
أقلّ درجة منهء ولقد أَذْرَجَ جماعةٌ منّ المُحدثِينَ الحَسَن في 
الصحيح ؛ منهمٌ الحاكمٌ . وابنُ حبانَء وابنُ خزيمةً» مع 
اعتترافهم أنه دونه رتبة . 
2 +2 
إن أتَى مِنْ طَرْقٍ الْحرّق يَنْمِي 
06 إلى الصّحِبح ٠‏ أَيْ لِغَيْروِ . 
يَرْقَ إلى ل الْذِي قَلُ وَسِمَا 


[ألفية السيوطى - > ]١‏ 
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ضَعْفًا لِسُوءِ الْحِفْظِ أَوْ إِرْسَالٍ 
تذليس او جَهَالَةِ . إِذَا رَأَوا 
كَانَ لِفْسِق أؤ يُرَى مُنَّهَمَا 
41 يَرْفَى عن الإنكار بِالتَعَدَدٍ 
بَلْ ربَمَا يَصِيرُ كَالذِي بُدِي 
أرادَ الناظمٌ بهذو الأبياتٍ أنْ يُقرّرَ أنَّ الحَدِيتٌ الحَسَن الذي 
جة جة رَأويهِ متأخرةً عن درجة دادي اجيج ٠‏ لو أنه روي مِن 
9 أخْرَئ - ولو واحدة - اجِتَمَعتُ لَه القوة بالجهتين » فَارْتَمُعَ 
إلى درجة الصحيح» ويُسمّئ حيتئذٍ «الصحيح لغيره» ؛ لِقَوّتِه 
بالمتابعة » فإِنه قد زَال ما كنا نَحْشَاهُ من سوء حفظ رَاويهِ 
وضبطه . 
كما أنْ الحديتٌ الضّعيفٌ بسبب سوءٍ حِفْظٍ رَاويه - مَعَ صِدْقِه 
وأْمَائتِهِ - قد يُرقئ بالمُتابعة إلى درجةٍ الحَسّن ؛ وذلك لأنّه لما 
َابَعَه غيرُه عَلِمنا أنّه قد حَفِظٌ حديئّه » ولم يختلٌ ضَبْطه » وأمنًا مَا 
كنا نَحْشَاهُ مِنْ سُوءِ حِفْظه » ويُسمّى هَذَا النوع جينئل «الحسنّ 


لغيره) . 


؟- الحسن 1" 
والحاصلٌ ؛ أنَّ أقسامً الحديثٍ الصحيح والحَسَنٍ أربعة : 


صحيحٌ لذاتِه : وهُوَّ ما تقدم القول فيه في مبحثه الخاص . 








وصحيح لغيره : وهو الحسن الذي قد رَوِيَّ من عِدةٍ وجوه 
ل م سر 2 
أخرئ أقلَ في الدرجة من رُتبتِه» أو مِنْ وجه وَاحَدٍ مُسَاوِءْ أو 
ا ظ 


ان 
جو 


وحسٌ لِذَاتِهِ : ومُرَّ الذي سَبَّقَ بيائه وتَعْريقُه في أوَّل هَذًَا 

وحسنٌ لغيره : وهو الضعيف الذي توبعَ , كالذي رَوَأه 
الترمذيُ - وحَسَّئّه - من طريق شعبةً » عَنْ عاصم بن عُبِيدٍ اللو 
عن عبدٍ اللّه بن عامر ابن ربيعةً : عن أبيه » أنَّ امرأةٌ من بني قَرَارَ 
تزوجث عَلَى تَعْلَينَ» فقالَ رسول الله يك : «أرضيت مِن نَفْسِكِ 
ومَالِك بتَعْلِين؟ ) قالت: نعمء فَأْجَارٌ . 

قال الترمذيٌ : «وفي الباب: عن غُمرء وأبي هريرةً» 
وعائشة » وأبي خدرد). 

ومع أنَّ عاصمًا شيخ شعبةً مضعفٌ لسوء حِفْظِه ؛ فَقَذْ حَكمَّ 
الترمذيٌ بحسن الحديث ؛ لكونه متَابِعَا عليه . 


ومِنّ الحَسّن لغيره: الحديثٌ الضعيفٌ بسبب الإرسالٍ» أو 


يف ظ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





تدليس أحدٍ رُوَاتِهِ أو جَهالةٍ أحدِهم . إِذا كانَ كل واحلٍ من هذ 
الأواع قَدْ جَاءَ من وجهٍ آخْرّ يُقَويه ويشد أزْره . 

فأمًا الحديثٌ الضعيفٌ الذي سببُ صَعْفِهِ فسقُ رَاويه أَو انام 
بالكذب ؟ فإنّهِ لا يَرتقي بِتَعدْدٍ طَرُقِه إلى دَرَجِةٍ الحَسَن لغيره ؛ 
لقوةٍ الضّعفٍ وعدم استِطاعَةٍ الجابر مقاومة هَذَّا الضّعنفٍ”" . 

وحَاصِلُ هَذَا الكلام ؛ أنَّ الضعفٌ ليس في درجة واحدةٍء بل 
منه مَا يَقُوى تَعَدُدُ الطرقٍ عَلَى جَبْرِه وإزالةٍ وَعَيِه ومنه ما لا 
يَقُوى التعددٌ عَلَى إِزَالَتِهِ » وليس يَبْعدٌ عليك التمبيرُ بينهما بعد 
الذي أُسْلَفْنَاءُ . 


2 + 
نَ«الْكتبُ الا, م) ثُمَةَ (السّتَنْ 
م وق رع 
لِلدَارَقطيى» مِن مَظِئَاتِ الحَسَن 

ذْكرَ النَّاظمُ في هَذَا البيتِ الكتبّ التى هي مَظِنَةٌ - أي : مكانٌ 
الظْنْ - وجودٍ الحسن» وهى: «سئنٌ أبى داودٌ)» و (سئنٌ 
الترمذي» » و «سئن النسائئٌ)» و «سئنٌ ابن ماجه)» و «سئنٌ 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر (ص : :)١7‏ ١وبذلك‏ يتبين خطأ المؤلف هنا وخطوه 


في كثير من كتبه في الحكم علئ أحاديث ضعاف بالترقي إلئ الحسن » مع هذه 
العلة القوية» . 


5 - الحسن اما 


أبى الحسن علىّ بن عُمرَ الدارقطنيّ » » نسبةً إل «دار قطن ») وهى 


2 + 
م قَالَ أيُو ذَاوْدَ عََنْ «كِتَابة»): 
ذَكَرْتُ مَا صم وَمَا يُشَابة 
م وَمَا به وَهْنٌ أُقُلْ . وَحَيتُ لا 


تل 


م ما لْمْ يُضَعْفَهُ وَلَا صَحَّ حَسَنْ 
لَدَيْهِ . مَعْ جَوَازٍ أَنَّهُ وَمَنْ 


1 1 0 ًَ َ 

45 فَإِنْ يقل :8 قد بلغ الصحة له 
قُلْئَا : اختياطا حَسَّئًا قَدْ جَعَلَهُ 

20 وريه 1 :ع هم عسو رم ور 0 

لم فإن يقل : فمسلِم يَقول : لا 


هَلا قَضَىئ فى الطَبَّقَاتِ التَّانِيَهُ 


ِالحْسْنٍ مِثْلَ ما قَضَئ في الْمَاضِيَه؟ 


رف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
و أجبُ : بأنَّ مُسْلِما فِيه شَرَطَ 

هذه الأبيا خاصةٌ بالكلام عَلَى درجاتٍ الأحاديث التي 
رَوَاها أبو داودٌ فى «سّئْئْهِ » . 

وقد روى ابنٌ داسةً عن أبى داودٌ أنه قَال: «حفظتٌ عن 
رسولٍ الله كلِِ خمسمائة ألفٍ حَديث » انتَخَيْتٌ منها ما ضمنته 
كتابى ١‏ جمعتٌ فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ». ذكرتثٌ فيه 
الصحيح وما يشبهه ويقاربه . وما كَانَ فيه وهنٌ شديك بينبّه : وما 
لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح. وبعضها أصح من بعض»2 اه 
كلامُّه. - 

فأمّا الأحاديثٌ التي بِيّن ما فيها مِنْ وَمَنْء فلا خلاف بِينَ أحدٍ 
من العُلماءِ في أنَّها واهيةً عندّه» وأمّا الأحاديث التي لم يَذْكر 
فيها شيئًا ؛ فإمًا أن تكون مما رُويّ فى أحدٍ ١الصحيحين»»‏ أو 
يكونَ أحذ العُلماءِ المعتمدين قد بيّن دَرَجَتهاء وإمّا ألا تكونَ 
واحدًا من هذين . 

فإِنْ كانت في أحدٍ «الكتابين» فهي صحيحة » وإِنْ بيّنها عالمٌ 
فهي عَلَئ ما بيّنَ وإلا فقد اختلف العُلماءُ في دَرَجّتها ؛ أهي منّ 


17- الحس: عرف 

والواقعٌ ؛ أنَّ الخلافٌ في تفسير قوله : «فصالحٌ» : 

فلمب الإماء 3 لصلاج ‏ وتَبِعَه 00 النووي ؛ إلن أنْ ذلك 
ليلو من أ يكرث ضحي أو حسك. ارا من لني . 
عنه ا قل كو عنذه صحيا؛ لقوله : «ذكرث فيه 
الصَّحِيسَ وما يُشبِهُه ويُقاريُه؛» وإِنْ لم يَكَنْ صحيحًا عند غيره 
فكيفٌ حَكَمِتُم بأنّه عنده حسنٌ؟ !! 

وأجابّ النَّاظِمٌ عن هَذَا الاعتراض ؛ بأنَّ كم ابن الصلاح 
أحوط ؛ أن قولهُ : «فصالح) يحتمله : والحمل عَلَ أقلّ 
الدرجاتٍ التي يَحَتَمِلُها اللفظ أحوط وأَؤْلَى . 

وهَذَا الاعتراض وجوابّه هُوَ المذكورٌ في البيتٍ (رقم : )5١‏ . 

واعترضٌ ابن سيدٍ الئّاس'' عَلَى اختيارٍ ابنٍ الصلاح ؛ فقَال : 
«لم يبرسم أبو داودّ شينًا بالحسَنٍ» وعمله في ذلك شبيةٌ بعمل 


الإمام مُسلم ؛ حيث اجتلنت الضعيف الواهي . وأتل بالقسمين : 
الأوّلٍ الذي في أغلى درجات القبّولٍ » والثاني الذي يليه » فلماذا 


)01( ( النفح الشذي» (1/لا؟ 9١"‏ ., 


شرف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


كتاب أبي داوة مما سَكَتَ عنه من قبيل الحمن؟ وملا أَجريك 
حُكَمَهُمَا عَلَى سَئَن واحدٍ؟2 . اه كلامه بمعناه . 

وهَذَا الاعتراض هُوَ المذكوذ في النْظمٍ في الأبياتٍ (41 - 
3 وأجابٌ عنه بما ذَكَرَهُ في البيتِ ( )4١‏ بما حاصله : 

أنَّ مسلمًا اشترط عَلَى نَفْسِه ألا يُخْرّج في كِتّابه إِلّا الأحاديتٌ 
الصحيحة » فترّك أحاديتٌ الطبقة الثَالثةِ» أمّا أبو داود فلم يَشَتَرِط 
ذلك » ولهذا يَذْكرُ في كتابه الحديتٌ الشديد الوّمَن ويلتزمٌ بيانّه . 

عَلَ أنَّ قول أبي داود: «وبعضها أصح مِنْ بعض)2. يشير 
إل أن القدرّ المُشترك بيئها هُوّ الصحةٌء والصحةٌ متفاوتة 
الدرجاتٍ » ومنها ما يسمّى في الاصطلاح «الحسنّ» . 

وهَذَا كقولٍ العراقي”'2: (إِنَّ مسلمًا التزمّ الصحّيحٌ » بل 
المجمعَ عليه » فليس لا أنْ نَحْكُمَ عَلَى حديث حَرجَه بأنَّه حسنٌ 
عنله ؛ ؛ لما عرف من قصور الحَسِنِ عن الصحيح . وأبو داودٌ 
قَال : ١ن‏ مَا سكت عنه فهو صالحٌ» . والصالح يه يَشْمَلُ الصحيحٌ 
والحَسَنْ » فلا يَرُتقى ي إلئ الأول إِلّا بيقين) اه . 


23 2 4 


. 0 
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.)65 : «التقييد والإيضاح» (ص‎ )١( 


7 اليحس: اقرف 
4١‏ فَإِنْ يُقَل : في «السئن» الصَّحَاحُ مَعْ 
ضَعِيفِهَا . وَالبَعَوِيُ قَذْ جَمَعْ 
4 «مَصَابخًا) وَجَعَل الحسّانٌ مَا 
ففى «سئّن) ؟ قلا : اضطلاحٌ يُنْتَمَى 
ذكرٌ الناظمٌ في هذين البيتين اعتراضًا عَلَ الإمام البغويّ 
صاحب المصابيح) وجوابه . 
وحاصل الاعتراض : أن البغوىٌ كاه قل جمع كتابه 
( المصابيح) وجعل أحَاديئّه عَلَى فسمين : صحيح وحسن ؟ 
فالصحيح هو الذي رواه البخاري ومسلمٌ أو أحدذهماء والحسن 
هو ما رواه أحل أضحات السئن ‏ والأوّل مُسِلمُ والثاني 
مُعارَض لتعريفكم الحسنّ ولقولكم إن «السنئن» تَسْتَمِلٌ عَلَْ 
الأحاديث الضعيفة والواهية . 
ومُحصلْ الجواب : أنَّ هَذَا اصطلاحٌ خاصٌ له ء لا يَعرِقُه أحدٌ 
قَال ابن الصلاح''' : «لا يُعرَفَاء وليس الحسنٌ عند أهل 
الحديث عبارةً عن ذلكٌ»2. اه . 


.)00 : «علوم الحديث» (ص‎ (١) 


رف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وقال النوويٌ”'' : (إِنَّهِ ليس بصواب ؛ لما تقرّرٌ من اشتمالٍ 
السّئّن عَلَ الضعيف)» . 

وقد انتصرّ التبريزيٌ”'* للبغويّ ؛ بأنّ لَهُ أن يَصْطلِحَ عَلَى ما 
شَاءَ مِنْ غير أنْ ينازِعَهُ في اضطلاجه أحدّء ولكنّه لا يغيرٌ شيئًا مِنّ 
الّاقع والحقيقة . 

1 عاد عد عه 
يَرْوِي أبُو دَاوْدَ أَقُوَى ما وَجَدْ 

عاد النَاظِمْ إل بيان كتب السئن ‏ ومحصل ما أفادّه بهذا 
البيت : أن أبا داود بيه يروي في ١‏ سُئنه » أقوى ما وَجَبَ قَبُوله 
من الأحاديث إِنْ وَجَدَ مَا هُوٌ بهذِه المَنزْلَةٍ » فإِنْ لم يَجِد في الباب 
شيئًا منها روى الضعيف . 


6 7 


.)7١577/١( «التقريب»‎ )١( 

(0) «النكت» لابن حجر 556/١(‏ -555). 
ثم إن البغوي مع ذلك يبين في كل قسم حال الأحاديث التي ليست منه» فهو 
يقول في مواضع من قسم (الحسن» : هذا ضعيف» تارة » و«هذا صحيح) 
تارة» بحسب ما يظهر له . واللّه أعلم . 


7 اليحي: 57 


وَالنّسَئِي ؛ مَنْ لَمْ يَكُونُوا الَمَقُوا 
تَرْكا لَهُ . | 


وكان مذهبٌ أبي عبدٍ الرحمن أحمدٌ بن شعيب النّسئيٌ في 
١‏ سُئَِه» أن يُخْرّجَ عن كل راو لم يكن المُحدَئون قد اتفقُوا عَلَى 


تركه . 


_- 


5 ِالْحَمْسَةٍ ابْنَ ماجة ٠‏ قيل: ومن 
مَاوَّ بهِمْ فإِنَّ فِيهمُو وَهَنْ 
تَسَامَل الَّذِي عَلَيِهَا أَطَلمًا 
«صَحِيحَةً» ٠‏ وَالدَارِِيِ وَالْمُنْتَقَى 
: أن بعض المُتأخرينَ من المحدثينَ : قَدْ ألحقوا بالأصولٍ 
ا التي هي : ((اصحيح البخاري» ‏ و (صحيح مُسلم»ء 


و سنن أبي داود؟ ٠‏ و ١‏ سنن لترمذي' : و «سنن | النسائي ) - 


المَروينيٌّ » . وأو من ألحقّهُ بها اي ظاهر المقدسئ ؛ بعد عل 
ذلك أصحاتٌ الأطرافٍ . 


ولكنّ بعض العُلماءِ ذَهَبَ إلى أنَّ «سئنّ ابن ماجه» لا تدخلٌ 


طرف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
في الأصولٍ ؛ لأَنَّ الأصلّ هُوَ الذي جَمَعَ بِينَ الصّحةٍ وَالاستِفَاضَةٍ 
والقبول : قبَلَعَ بذلك دَرْجَاتَها العُليا فمّا دونها يسيرّاء وليس 


اا ا 0 


سنن ابن مَاجَه) بهذو المثابة ؟ فإِنْ في رُواتِه وَهَنا . 

ولهذا ؛ فإنَ مَنْ أَطلَقَ عَلَ «سئن ابنٍ مَاجه» أنه صَحيحةٌ فهو 
متساهلٌ» وأشدٌ منه تساهلا مَنْ قَالَ : اتّفْقّ عَلَى صحة ما في 
الكتب الحَمِسةٍ أهلٌ المَشرقٍ والمغرب . 

وقد ألْحقٌ بعضهم بالكتب الحََمِسَةٍ : «كتابٌ الحافظٍ أبي عبد الله 
محمدٍ بن عبدٍ الرحمن الدارميّ» . ظ 

َالَ الحافظ ابنُ حجر”'' : «ليس دون السّنن في الوتبةِ » بل 
لو ضُمّ إلى الحمسةٍ لكان أَوْلَى مِن ابن مَاجَه ؛ إن أمثل منه 
بكثير ) . 

وألحق بعضهم بها «كتاب المُنتقّى منّ الأحاديث» الذي صِنَّفَه 
أبو محمدٍ عبدٌ الله بن علي [ بن ] الجارود النيسابوريٌ”'" . 
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. )505/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 

() قال الحافظ في «النكت» /١(‏ 585 -585): 
«كتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديئًا ضعيفًا ورجلا مجروحًاء 
ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي » ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن - 


3 الحسن‎ -١ 
وَدُونَهَا: مَسَائِدٌ ؛ وَالْمُعْتَلِي‎ 
مِنهَا الذي لِأَحمَّدٍ وَالْحَنْظَلِي‎ 
لكثير منّ العلماء ءِ مساندٌ» وهي جممعٌ ١مُسندٍ)» وطريقهم في‎ 
تأليفها ؛ أَنْ يَدْكُروا الصحابةٌ - مُرئَين عَلَى حُروفٍ الهجاءٍ ؛ أو‎ 


عير مر تَبِينَ 3 ثم يَذكروا لكل صحابي م مَ] ير وونه من أحاديثه . 


ومن هله المسانل : (مسئك الإمام أحمد بن حنبل ) شيخ 


- ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحاديث » وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم ء مثل حبيب بن 
أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيدل وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن 
الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام , بن أبي الجنوب وغيرهم . 
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون 
فيه تمام ثلاثين حديثًا مما فيه ضعف . 
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها» وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلئ الغاية » أو كان ما رأئ من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا 
القدر . 
وقد حكم أبو زرعة علئ أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة . 
وذلك محكي في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين 
العلائي يقول : ينبغي أن يعد (كتاب الدارمي» سادسًا للكتب الخمسة بدل 
«كتاب ابن ماجه» فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة 
وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولئ من كتاب ابن 


ماجه . 


تأرف شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 








السَنةء وإمام هل الحديث من غير منازع » ولمسند أبي داود 
الطيالسيٌ» ‏ و( مسند ابن رَاهويه ) » والمسئدٌ عيك بن حميد) 2 
و«مسئدٌ البزّاراء و«مسندٌ الحسن بن سفيانَ)» و«مسند 
عُبِيدٍ الله بن مُوسَئ» . 

وقد ذَكْرَ النَّاظِمُ أنَّ جميعَ هذَه المُساندٍ عند أهْل العِلِم 
بالحديث ؛ أقلُ من الكثُب الخَمْسِة وما يَلْتَحِقُ بها . 

وعلة هَذًا : مَا ذَكْرَه ابن الصلاح بقوله 217 : «وَعَادَتَهُمْ فيها أن 
يُخْرّجُوا في مُسندٍ كلّ صحابيٌ ما رَوُوه مِنْ حَدِيثِه » غير مُتقيدين 
بأَنْ يكونّ حديئًا مُحتجًا به ؛ فلهذا تأَخَرثُ مَرْتَبنُها- وإِنْ جَلْتْ 
ِجِلَالَةِ مُوَلْفيها- عَنْ مَرْتَبَةٍ الكتب الخّمسةٍ وما التحقّ بها منّ 
الكتب المُصِئَفَةِ عَلَ الأبواب» اه . 

وأفضلُ هذه المَساندٍ : «مسنذ الإمام أحمدٌ). و «مسند أبي 
يعقوب إسحاق بن إبراهيمٌ بن رَاهويه الحنظليٌ» : 

أمّا «مسندٌ أحمد» فقد قَالَ فيه العمادُ ابنُ كثير : «لا يوازي 


اع م 8و 1 - م 4 
(مسند أحمد) كتاب مسّنَد : في كدْرَيّه » وحسن سِيّافاته ) . 


.)05 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


1- الحس: لوق 
وقال فيه الحافظ ابِنُ حجر : اليس في هذا ١المُسنَدِه‏ حديثٌ 
لا أصل [١‏ لَهُ إِلّا ثلاثة د أو أربعةً» . 
وأمّا «مسندٌ إسحاقٌ» ؛ فقد ذَكَرَ أبو زرعة الرَّازَيٌ أنه يُخْرُحُ 
فيه أمثلٌ ما وَرَدَ مِنْ أحاديث الصّحابةٍ . 


والأمثلٌ - كما تَعلّم - ليس بلازم أن يكونَ صحيجًا ٠‏ بل إِنّما 
يكونُ أفضلّ ممًا ‏ تَرَكَه ع ولهذاء َع فيه الضعيفٌ كما وَقْعَ في 
غيره ؛ ذَكَرَ ذلكَ الحافظ العراقُ”" . 


.)08 : «التقييد والإيضاح») (ص‎ )١( 


34٠‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


2 


م 


مَسْأْلَدٌ 


الْحُكمُ بالصّحَةٍ وَالْحْسْن عَلَى 
متَنِ رَوَاه التَرْمِذِي » وَاسَتة ستشكلا 
فقيل : يَعْنِي اللموي ٠‏ وَيَلْرَمُ 
وَضْفٌ الضَّعِيفٍ ٠‏ وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ 
عَقَدَ النَّاظِمْ هذه المسألة لبيان أمور : 
الأمرُ الأوّل - وَهُوّ ما ذْكَرَه في هذين البّيتين واستوفيئ القول 
فيه في خمسة الأبياتٍ بعدهُما : 
وحاصله : أنَا نَجد بعض العلماء يَحَمَءَ بِينَ صفتين ظاهد 
أمرهما التناقض .2 فيصف بهما حديثًا واحذاء وذلك كما تَرَأه 
كثيرًا في «جَامع الترمذيٌ» ؛ إِدْ يقول: «هَذَا حديثٌ حَسنّ 
صَحيحٌ )0 أو «هَذَا حديثٌ حَسنٌّ غُريبٌ)2 . 
أمّا بيانٌ التناقض بِينَ هاتين الصّفتين ؛ فلأنَ معنئ قوله : «هَذَا 
حديث حَسنٌ» أنه قاصرٌ عن بلوغ الدّرجة العليا مِنَ القبولٍ وما 
ذُونُها بقليل» ومعنئ كونه «صحيحًا» أنه بَلَعّ إحدئ هاتين 


مسألة "١‏ 
المَنزلَتين ؛ فيكونٌ الجَامِعُ بِينَ الوَضْمَّين كأنّه قد قال: «هَذَا 
حَديثٌ فَاصِرٌ » وغيرٌ قَاصر» . وهَذًَا هُوَ التنافض بِعَيْيه . 

وقد شَغَلَتْ هذه المسألةٌ أَذْهانَ العُلماء» وأطالوا البحتّ فيها 
والتحرّي عنهاء ولهم في ذَفْع هَذَا التناقض علةٌ وجوه. 

الأوّل - وهُرَ الذي ذَكَرَه النَّاظمْ في هذين البيتين أيضَاء ومُوَ 
جوابٌ ابن الصلاح : 

وحَاصِلْه : أن المَرادَ ب«الصّحة» الصحةٌ الاصطلاحيةٌ التي 
معناها : أنَّ الحديت في الدَّرجةٍ العُليا منّ القبولٍ» أو التي دُوئها 
بقليل» والمرادٌ ب«الحُسن» الحسنٌ اللغويٌ لا الاصطلاحىٌء 
والحسنٌ اللغويٌ عبارة عن اطمئنانٍ النّممس واسِترَّاحَتِها وقبولها 
للحديث » وهذًا لا يتناقض مع الصحََةٍ الاصطلاحية » وأيضًا فإِنَّ 


مَرْجِعَ الصحة إلى إسنادٍ الحديث » ومَرْجِعٌ الحُسن إلى المتن . 


واعترضٌ ابنٌ دقيق العيدِ”'' هَذَّا الجواب ؛ بأنَّه يَلْرَمُ عليه أنْ 
يجونّ وصفٌ الحديث الضَّعيفٍ بالحُسن » إذا كان لَفْظه مما 


تطمئنُ إليه النفس وترتاخ عِنده . 


كالذي رواهُ ابنُ عبدٍ الببرٌ من حديث معاذ : ١تَعلّموا‏ العِلْمْ ؛ 


.)١95 : «الاقتراح» (ص‎ )١( 


حي شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
جدّاء ولكن ليس لَهُ إسنادٌ قوىٌ» : 

لأنّه من رواية موسئ البلقاويٌ ومُرَ كذابٌ منسوبٌ إلى 
الوَضْع » عن عبدٍ الرحيم العميّ وهُوَ متروك . 

فلو أَرَدنا بالحُسن الحُسنّ اللغويّ » وجَعلْئاه وصمًا لألفاظٍ 
المتن لَلِمَ عَلَى هَذا أنْ يُطلقَ الحسنُ عَلَى مثل هَذّا الحديث ؛ 
لآنّ ألفاظه مما تطمئن النفسٌ إليه » وذلك مما لا يجورٌ أَنْ يذهب 


إليه ذاهتٌ”'' , 
2 6 


00٠‏ وَقِيلَ : باعتبّار تغْذادٍ السَّنَدْ 


م 0 2 ع سام ا ير م .ره 
وفيه شئغ حيث وصف ما انفرّد 


ذكُرَ الناظِمُ في هَذَا البيتٍِ الوجة الثاني للتّخلْصِ من إشكالٍ 
لتنافُْضِ - وَهُوَ وَجَهُ ذَكَرَهُ ابنُ الصلاح” أيضّاء وتَبعَه عَليه 
420 1 
النووى” " : 

وحاصله : أن وضف الحديث بالصفتين جميعا راجع إلى 
)١(‏ بل هو سائغ ومستعمل » كما بينته في غير هذا الموضع . 


(؟) «علوم الحديث» (ص : 060). 
(©) «التقريب») (١/5957؟).‏ 


مسألة ظ ردق 








إسناده » وذلك إِنَّما يكونُ في الحديث الذي رُوِيَ بإسنادين » فهو 
صحيحٌ باعتبارٍ أُحَدِهِما» حسنٌ باعتبارٍ الآخر . 

واعترضٌ ابن دقيق العيدٍ"'' هَذَا الوجة أيضًا ؟ بأنّا نَجِدَ العُلماء 
قل جَمّعوا , ِينَ الصفتين في أحاديتٌ لم تُرْوَ إلا مِنْ وَجْهِ واحدٍء 
وقد رأينا الترمذيٍّ روئ ل حديئًا من طريقٍ العلاء بن عبدٍ الرحمن . 
عن أبيه » عن أبي هريرةً . ثم قال بعل روايته : «هَذَا حديثٌ 
حَسنّ صَحيح ) ّا نَعرفْه إلا من هَذًا الوجه عَلَى هَذَا اللفظِ» . 

د 2 
“«ى وَقيلَ : ما تَلْمَاهُ يَحْوِي العُلْيَا 
قَذَاكَ حاو أبَنَا لِلدُنيَا 


كل صحجيح حَسَنٌ لا يَنْعَكَس 
وَقِيلَ : هذا حَيِتُ رَأَيّ يَلْتَبس 
ذْكْرَ الناظم في هذين البيتين وجهين آخرين لدفع 3 شكال 
التناقفض » غيرٌ الوّجهين السابقين : 
أحدهما - وهُوَ الذي ذَكَرَه أبو الفتح ابن دقيق العيدِ"''. 
وسّبّقه إليه ابن المَوَاقٍ : 


)غ2 «الاقتراح» (ص : .)١17/”‏ 
() المصدر السابق (ص : .)١725‏ 


4" شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ا ل 50 
مُطلْقٍ الحديث الحَسّن » بل إِنّما تُطَلِفهُما عَلَىْ «الحسن ) الذي 
ارْتَقَ إلول درجة الء و«الصحيحٌ» مُشتملٌ عَلَى أغْلّى 
درجاتٍ القبولٍ مِنَ الإتقانٍ والضّبطٍ » ومُوَ مشتملٌ بالأؤلى عَلَى 
أو درجات القَبولٍ ؛ كصدق الرّاوي » و«الحَسنٌ» مشتملٌ عَلَى 
الثانة منهها لسن غيو» فكلما كان الكدرفصعيها كان عستا 
وليس يَلْرَمُ من كُوْنِهِ حسنًا أن يكون صحيحًا . 

وثاني الوَجْهينِ - وهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابن كثير - : أنَّ العُلماء 
كرون ذلك عند التباس الأمر واختلاف الاستدلالٍ عَلَ صفة 
الكاوي 29 . 


: باعث)‎ "١ : نص كلامه في «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )١( 

«والذي يظهر لي : أنه يُشَرّب الحكم بالصحة على الحديث » كما يُشَجَب 

الحسن بالصحةء فعلئ هذا ؛ يكون ما يقول فيه : «حسن صحيح» أعلئ رتبة 
عنده من الحسن ودون الصحيحء ويكون حكمه على الحديث بالصحة 
المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن . واللّه أعلم» . 
وتعقبه العراقي في «التقييد والويضاح ؛ (ص : 5) بقوله : 
«وهذا الذي ظهر له . تحكمٌ لا دليل عليه . وهو بعيد من فهم كلام الترمذي . 
واللّه أعلم» . 
وكذلك ؛ تعقبه الحافظ ابن حجر في «النكت» 57/7/١(‏ - 87/7). وقال : 
«هذا يقتضي إثبات قسم الث ٠»‏ ولا قائل بهء ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون - 


مسألة 6 "> 








و 


قَالَ أبو رجاء - عَفَرَ الله لَهُ - : وأحسنٌ مَا يتَوجَهُ به الكلامُ أن 
كرك بما سَبَقَ تقريره مِنْ أن الصحيح عَلَى نوعين : صحيحٌ 
لذاتهء وصحيح لغيره ؛ والحسنٌ كذلك عَلَى نُؤعين : حسنٌ 
لِذَاته» وحسنٌ لغيره . وأنَّ الصَحيح لِعْيْره هو بعيله الحسن 
ِذَاتِهِ ؛ إِذّا رُوِيَ من وجهٍ آخرَ مُسَاوء أو أرجَحَ من وَجْهِهِ الأول 
فيكونٌ معئّل قوله « حسنٌ ) أي : لذاته » ومعنيل قوله (صحيح ) 
أي : لغيره . 

وبعدّ كتابةٍ مَا تقدّم وجذتُ في بعض نُسخ المّتن زيادةً ثلاثة 
أبياتٍ » ذَكَرَ فيها هَذّا الذي هَدَاني الله إليه ووجهًا آخرّء وهي : - 

وَقَدْ بَدَا لي فِيهٍ مَعْئَيانٍ 


نا 


لَمْ يُوجَدَا لأممل هَذَا الشَانٍ 


رَهُوَ أَصَمٌ مَا هناك قد وَرَدْ 


- فى «كتاب الترمذي» حديث صحيح إلا النادر ؛ لأنه قلما يعبر إلا بقوله : حسن 
صحيح 2 . 


2 0 


فالحمد لله الذى يهدى مَنْ يشاءٌ . ويضل من يشاءٌ ؛ وهو 
القويٌ العدية30 , 
2 2 
0٠‏ وَصَاحِبٌ «النحْبَةة : ذَا إن الْفْرَدْ 
إِسْنَادُهُ وَالثّان ححيثٌ ذو عَدَد 


ذَكرَ النّاظمٌ في هذا البيتٍ وجهًا خامسًا يدفع إشكال التّناقض - 


(؟) , 


وهو الذي دَكرَهُ الحافظ ابن حجر 


)١(‏ في نقدي أن هذه الأبيات الثلائة ليست من نظم السيوطي » وإنما هي مما زاده 
بعض من بعده علئل «الألفية»» ولعلّ ذلك البعض كتبها علئ هامش نسخته ‏ 
ثم جاء من أدخلها في الأصل . 
ويقويى ذلك عندي أمران : 
الأول : أن السيوطي لم يذكر في «التدريب» هذا الجواب عن أحدٍء فضلا عن 
أن ينسبه إلى نفسهء ولا تعرض لهذا الجواب من قريب أو بعيد . 
الثاني : أنني وقفت على من أجاب بمثل هذا الجواب » ونسبه إل نفسه ممن 
جاء بعد السيوطيء وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
صاحب ١‏ تحفة الأحوذي شرح الترمذي» ٠»‏ فإنَّه قال في مقدمة شرحه المذكور 
١(‏ ©). بعد أن أطال في ذكر الأجوبة المختلفة في هذه المسألة قال : 
«قلت: وظهر لى توجيهان آخران : 
أحدهما : أن المراد: حسن لذاته صحيح لغيره . 
والآخر : أن المراد: حسن باعتبار إسناد . صحيح » أي : أصح شيء » ورد 
في الباب » فإنه يقال: «أصح ما ورد كذا»ء وإن كان حسئًا أو ضعيمًاء 
فالمراد: أرجحه أو أقله ضعمًا» . واللّه أعلم . 

(0) «نزهة النظر) (ص : 97 - 45) . 


مسألة ع ” 








وحَاصلُه : أنَّ الحديت الذي يُوصف بالوّصفين جميعًا : إِمّا 
أن يكونٌ مرويًا بإسنادين » أو مرويًا بإسنادٍ واحدٍ : فإِنْ كَانَ مرويًا 
بإسنادين فكلٌُ وصفبٍ منّ الوصفين راج إلئ إسنادٍ من 
الإسنادين » وعلّى هَذَا يكونُ «الحديثٌ الحسنُ الصحيحٌ» أفوى 
منَ «الحديث الصحيح>» المَروي بإسنادٍ واحدٍ ؛ أن كثرةً الطرق 
ممًا يتقو الحديثٌ به . 
وإذا كان الحديثٌ مرويًا بإسنادٍ واحدٍء فقول أحدٍ الحفاظ 
عنه : ١حَسنٌّ‏ صحيحٌ» لِتَرَددِه وشَّكهِ في بُلوغِه درجةً الصَّحيٍ 
وعلّئ هذا يكونُ «الحديثٌ الصحيحٌ» أقُوىئ منّ «الحدّيث الحَسن 
الصّحيح»؛ لأنَّ الصحيح غيرٌ مَشْكُوكِ فيه» بل مجزومٌ يبْلوعِه 
أغلّى درجات القَبِولٍ أو مَا يُّقارُِها » بخلافٍ الحسن الصّحيح فإِنَه 
مشكول في وُصوله إلى إحدى هاتين الدّرَجَتين. 00 
د 6 
٠4‏ وَالْحُكُمٌْ بالصّحةٍ لِلإسْتَادٍ 
وَالْحْسْنِ . دُونَ الْمَمْنِ لِلنْقَادٍ 
٠.‏ لِعِلَة أَوْ لِشدوذٍ 2 وَاخكم 
ِْمَمْنِ إن أَطْلَّقَ ذُو حِفْظٍ تمي 


كثيرًا ما تجدُ بعضٌ العْلماءِ يقول: «هَذَا حديثُ صحيحخ 


1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
الإسنادٍ» أو ١«هَذَا‏ حَديثٌ حسنُ الإسناد» » كما ترى مثلّ ذلكَ في 
امستدرك الحاكم» . وقد أراد النَاظِمُ أنْ يبِينَ لك معنول هذه 
العبارة » وَدَرَجتّها ٠‏ وأنها من عباراتٍ الحُذاقٍ النَاقِدِينَ . 

وَاعْلْمْ ؛ أن الحَافِظ إِذَا قال مثل ذلك كَانَ معئئ قوله أنَّ سند 
الحديثِ صحيحٌ أو حسنٌ» من غير أَنْ يَستلْزِمَ صحةً المتن أو 
حسئه ؛ لجواز أنْ يكونّ في المتن شذودٌ أو علةٌ ؟ فأمًا إِذّا قَالَ : 
«هَذَا حديثٌ صَحيحٌ). أو «هَذَا حديثٌ حسَّنٌ» من غير أنْ يقيدَ 
بمتن أو سَندٍ فإِنَّ هَذَا يَدُلُ عَلَى أنَّ الإسناد والمتنّ جميعًا 
صحيحان أو حسنان . 

وعلئ هَذًَا؛ِ يكونُ الحديثُ الذي يقولٌ الحَافِظ في شَّأنِهِ : 
«هَذَا حديثٌ صَحيح ) أرق مِنَ الحديث الذي يقول في شأنه : 
«هَذَا حديثٌ صحيخ الإسنادٍ»» والذي يقولٌ فيه : «هَذَا حديثٌ 
حَسنٌ ) أرق مِنَ الذي يقول فيه : «هَذَا حديثٌ حسنٌ الإسناد» . 

َال الحافظ ابنُ حجر”" : إن الذي لَا أشكُ فيه أنَّ الإمام 
منهم لا يَعدلٌ عن قوله : ((صحيح » إلئ قوله : صحيح الإسنادٍ) 
إلا لآمر) اه . 


ب ا د 


() انظر : «النكت علئ كتاب ابن الصلاح» )415/١(‏ . 


٠.‏ وِلِلْقَبُولٍ يُطَلِقُونَ : «جَيّذَا) 
وم الثَّاتَ ) ( الصَّالِحَ ) و7 المجوّدًا ( 
٠١‏ وَهَذْه بَبْنّ الصحجيح وَالْحَسَنْ 


م م 


وَقْرَبُوا «مَشَبَّهَاتِ) مِنْ حَسَنْ 
00 وَهَلْ يُخَص بالصّجِيح «الثابث) 
أؤ يَشْمَلُ الْحُْسْنَ ؟ يِرَعٌ 
تكلّم النَّاظِمٌ في هذه الأبياتِ عَلَى أمر آخرَء ومُرّ الألفاظ 
الدَالةٌ عَلَى القبولٍ عند عُلماء الحديث » وقيمة كل لفظ منها . 
فأمًّا هذه الألفاظ ؛ فهي: «الجيد»). و«الصَّالحُ». 
و«المُجِوَّدُ) - عَلَى ِنَةِ اسم المفعُولٍ» بِتَضْعِيفٍِ الواو 
مفتوحة - و«الثابتٌ»)2 ومثلها «القويٌ»). و«المَغروف»2 
و«المحفوظ»)2 و(المَسْبة» . 
ه وأمّا الكلامُ في قيمتها ؛ فنقول : 
ما لفظ «الجيد» فابنُ الصّلاح والبلقيني ”'' يَرَيا نِ أنّه مُرادِفَ 


للصّحيح » ودَليلُهِما عَلَى هذا استعمال أَرْباب هَذًا الفَن ؛ . 
الإمامَ أحمدّ تيه قَالَ: «أجودٌ الأسانيدٍ : الزهريٌ ‏ 


() انظر : «علوم الحديث» (ص : 2)5١5‏ و«تدريب الراوي» .)51١/١(‏ 
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سالم ء عن أبيه ) . عبر بالودَة في مقام الصحة ؛ فَدَلَ ذلك عَلَى 
نُساويهماء وأيضًا فإنا نجل الترمذيٌ يقول : (هَذَا حديثٌ جيذ 





حَسنٌ» في مقام : « هذا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ2 . 

وذَهَبٌ الإمامانٍ النووي وابنُ حجر "' إلى أن «الجيد» لا يَبلغ 
درجة الصحيح ؛ بل هُوَّ درجة بينَ الصَّحيح والحسن ؛ لأنّ 
هيد البصيرّ مِنْ أفل هذا الفنٍ لا يعدلُ عن لفظ «الصّحيحٍ؛ 
إلى غيره إلا لِتكتة ؟ كأَنْ يرنقي الحديثٌ عندة عن الحسنء 
ويَترددٌ فى بلوغه دَرَجِة الصَّحيح ؛ فإذا قال : (جيداء فهو أقلُ 
مِنْ (صحيح) . ْ 

وأما َفْظْ «الثّابيت » والصّالح . والمحوّد . والقوئ») .» فقد 
اختَلف العُلماءً فيه : هل هى مرادقة , للصّحيح أو هي أعمُ منه ومِنَّ 
الحسن؟ واختارَ النُووي ككْنَهُ الثانى . 

وأمّا «المُشْبّهُ) فإِنّ أهل العِلّم قد جَعَلُوه أَحَطْ رتبةً مِنَّ 
الحست 7" , ْ 


م 


)0010( انظر : : اتدذريب الراوي » .)5١١- ”4/١(‏ 

(؟) قال أ بو حاتم الرازي في عمر بن حصين البصري : «تركت الرواية عنه » هو ذاهب 
الحديث ٠»‏ ليس بشيء ٠‏ أخرج أول شيء أحاديث مشبهةٌ جسانًا . ثم أخرج بعد 
لابن غلاثة أحاديث موضوعة » فأفسد علينا ما كتبنا عنه » فتركنا حديثه » . 


*- الضعيف 00 





ل هُوَ الذي عنْ صفة الْحْسْن خلا 
5 وأبسنٌ الصَلاح فَلَهُ تَعْدِيد 
إلى كشير ٠؛‏ وهو لا يُفِيدَ 

« الضَعيفٌ) لَغدّ : صفةٌ مُشْيهدٌ مَأْحُوَذةٌ من «الضَّعفٍ) - بفتح 
الضَّادٍ أو ضَمّها - وهُوَ ضدٌ القُوة . | 

وهُرَ في اصطلاح عُلماءٍ الحَدِيثِ عبارةً عَن : «الحديثٍ الذي 
خَلا مِنْ صفاتٍ القَبِولٍ أو بَعْضِها» . 

وصفات القبولٍ ؟ هي : الاتصال . وَالعَدَالةٌ : والضبط . 
والمتابعةٌ في المّستورء وعدم الشُذوذْء وعدم العلةٍ القَادِحَةٍ ؛ 
وقد سَبَقَ بيائها . 

وهُوَ عَلَى مراتبٌ متفاوتة بحسب شدةٍ ضَعْفِ رُواتِهِ فيه » كما 


أنَّ الحسّن والصحيح عَلَى مراتبَ بحسّب قوة ضَبْطٍ الرُواةٍ وحْمَتِه . 
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ومنَ الضَّعيفِ أنواعٌ لها لَقَّبٌ خاصٌ؛ "«الشَّاذاء 
و«المقلوب»). و«المُعلّل). و«المُضطرب»)2 و«المرسل). 
و«المتتقطع). و المُعضَل»: و«المُنكر)ء و المَؤْضوع؛ ؛ 
وستتّكلّم عَلَى كل ذلكَ في مَواضِعِه من الكتاب » إِنْ شاء اللَهُ . 

وقد ذَكَرَ الحَافِظ أبو عمرو ابنُ الصلاح تقسيماتٍ للضعيفٍ 
باعتبار ققْدانٍ صفةٍ واحدةٍء أو صِفّْتِين» أو أكثرء فبَلَغث أَقْسَامُ 
عندّه اثنين وأربعينَ قِسمّاء وأَوْصَلهًا غَيرُه إلى ثلاثة وسِتينَ : 
وبعضهم إلى تسعةٍ وعشرينَ ومائة باعتبارٍ التقسيم العَفْلِيٌ » وإلى 
واحدٍ وثمانينَ باعتبار ممكن الوجودٍ منهَاء وإِنْ لم يتحمّق 
وقوعٌه» وكلُ ذلك - كما قال الحافظ ابنُ حجر”' -: ١تعبٌ‏ 
ليسَّ وَّراءَه أربٌ»2 . 

2 2 
01 ثم عن الصَّديق الاوؤْمَئ كر : 
صَدَفَةٌ عن قَرْقدٍ عن م 

0٠‏ وَالْبَيتِ : عَمْرُو ذَا عَن الْجُعْفِىَ 


عَنْ حَارثٍ الأغوّر عن عَلىٌ 


() انظر : «تدريب الراوي» )5514/١(‏ . 


- الضعيف . 50 
ا وَلأبي هُرَيرَة : السَرِيٌ عَنْ 
دلو تمن وَالِيِ » أي وَهَنْ 
0 لأس ذَاوْدُ عن أبِيهِ عَنْ 
أبَانَ » وَاعُْدُدْ لأَسَانِيدٍ الْيَمَنْ : 
3 حَفْضًا » عَتَيتُ الْعَدَنِي » عَن الْحَكُمْ 
وَغَيْرُ ذَاكُ مِنْ تَرَاجم تَضْمْ 

ذكرٌ الناظمٌ في هذه الأبيات أضعفٌ الأسانيدٍء كما ذَكْرَ 
أصحّها سابقّاء وهاكَ شَرْحَها : 

)١(‏ أضعفٌ الأسانيدٍ إلى أبي بكر الصديق تيه : «صَدَقَه 
ابنُ موسئ الدّقيقيُ » عن أبي يعقوب فَرْقَدٍ بن يعقوبّ السَّبخي . 
عن مرةً الطيب بن شراحيل الهَّمْدانيٌ » عن أبي بكر . 

وهَذَا هُوّ الذي ذَكَرَه في البيتِ (رقم : .)١١١‏ 

(0) وأضعف أُسانيدٍ أَهْل البيتِ : «عمرُو بن شّمِرٍ الجعفي 
الكوفيُ الشَِّعيُّء عن جاب بنِ يزيد الجعفي» عن الحارثٍ 
الأعُورٍ بن عَبِدٍ اللّهِ الهَمْدَاني » عن علي بن أبي طالب» . 

وقد ذَكَرَ ذلك في البيتٍ (رقم : .)١١7‏ 


69 وأذ < الأسانيل إل أبي هريرة ضيه : «السرى سس 
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إسماعيلَ» عن داودٌ بن يزيد الأوديٌء عن أبيهِ يزيدت.» عن 
أبي هريرةً؛ . 

وقد ذْكْرّه في البيتٍ )١١7(‏ . 

(5) وأضعفُ الأسانيدٍ إل أنس بن مالك يه : «داودٌ بن 
المُحبّرِ - بزنة المُعظّم - بن قحم - بِورّانٍ جَعْمَرٍ - عن أبيه 
المَحَبّْرِ بن قخذم . عن أبان بن أبي عياش»2 . 

وقد ذُكْرَ النَّاظِمُ ذلك في صَدرٍ البيتٍ (رقم : .)١١5‏ 

(5) وأضعف أسانيدٍ أَهْل اليّمنِ : «حفصٌ بِنُ عُمرَ بن ميمونٌ 
العدنيُ » عن الحكم بن أبانَ » عن عكرمة » عن ابن عباس ضيه ).. 

وقد ذْكَرَ ذلك في البيتين .)١١5 .١١5(‏ 

ويُرادُ عَلَى ما ذَكَرّه النّاظِمُ في هَذَا الموضوع : - 

(5) أَؤْهَ الأسانيدٍ إلل عمرٌّ كيه : «محمذ بن عبد اللَّهِ بن 
القاسم ابن عمرّ بن حفص بن عاصم . عن أبيه : عن جذه» ؛ فإنَّ 
الثلانّة لا يُحتح بهم . 

(0) وأؤهئ الأسانيدٍ إلى عائشة 6هها : «الحارثٌ بن شبل . 
عن آَم النُعمان» عن عائشة) . 


*“- الضعيف ”» 

(4) وأضعفٌ الأسانيدٍ إلى ابن مسعودٍ كله : «شَرِيكٌ » عن 
أبي فَرَارَةَء عن أبي زيدٍء عن أبن مسعود). 

(9) وأضعفٌ الأسانيدٍ إلئ ابن عباس طَيئيُهِ : «محمد بن 
مروانء عن الكلبيٌ . عن أبي صالح . عن ابن عباس »2 . 

قال الحافظ ابنُ حجر”'' : «هذه سلسلةٌ الكَذِبِء لا سلسلةٌ 


الذَهب» اه . 


)0( انظر : «تدريب الراوي» (/55). 
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و 


اله م 
01٠‏ ١الْمُسْنَدُ)‏ : الْمَرْفُومُ ذَا اتَصَالٍ 
وَقيل : أوّل ٠‏ وَقِيلَ : التالي 

«المسند) في اللغة: اسم مَفعول من أَسْتَدتَهُ ) إِذّا جَعَلْتَهُ 
يستنذ إليل سند ؟ مِنْ حخائط أو غَيرهء ويُقالُ: «أَسْتَدْتُ 
الحَدِيكٌ»» أي : رَفَعْتُه إلى قَائلِهِ » وأَضْلّْهِ مَا ذَّكَرْنا أولا . 

وقد اختلفٌ العُلماءٌ فى معناهُ اصطلاحًاء عَلَى ثلاث أقوال : 

الأوّلُ - وهُوٌ الذي ذَهَبَ إليه الحاكِمُ وغيزهء وارْتّضًاه ابنُ 
حجر”2 -: أنه عبارةٌ عن : «الحديث المرفوع إلى النبيّ ككل 
بشَوْط أنْ يكونّ متصلّ الإسنادٍ ظاهرًا» . 

وباشتراطٍ «الرّفع» ؛ يَخْرِجٌ المَفْطوعٌ والمَؤقوف » وباشتراطٍ 
«الاتصّالٍ) يخرج المرسلّ والمعغضَل والمدلس . 


.)١55 : و«نزهة النظر؛ (ص‎ »)١7 : انظر : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


: - المسئد لاه" 


وإنّما قلنا : «ظاهرًا» ؛ لأنّه لا يَضْدُ فيه ”1 عنذهم الاتقطاع 


الخفئٌ ؛ كَعنْعَنةٍ المُدَلْس والمُعاصر الذي لم يَْبّتُ لُقِيّه . 
القول الثاني في تعريفه - وهُرٌ قول الحافظٍ أبي عُمرَ ابن 
عبد البخ”"' -: ١هُوَ‏ الحديثُ المرفوعٌ إلى النبيّ كل . 
يشترط الاتصال ؛ وعليه فإنَّه يسَّملٌ المُنَصِلَّ ؟ 5« مالك . 
عن نافع » عن ابن عمرٌ) » والمُنقطعَ ؛ 5«مالك » عن الزهريٌّ ‏ 


عن ابن عباس»2» فإن الزهريّ لم يَسمع عن ابن عباس . 
وعلّى هذا ؛ يكونٌ «المُسندٌ» مرادقا للمَرْفوع . 
القولٌ الثالثُ - وهُوَ قولٌ الخطيب البغداديٌ” "'» وتَبِعَه عليه 
ابن الصباغ -: (هُوَ المتصل سَئَدّهِ من أُوَّلِه إل مُنتهَاهُ) . 


)١(‏ أي : في وصف الحديث بكونه «مسنئذا»» لا في الحكم بكونه متصلا ؟؛ وإلا 
فعنعنة المدلس ورواية المعاصر الذي لم يثبت لقيّه» مما يمنع من الحكم 
بلاتصالء كما لا يخفل» وإنما أطلق العلماء علئ هذا وصف «المسند) 
وأدخلوه في «مسانيدهم» تجورًا أو مجارًا. وفي مثل هذا يقول أبو حاتم 
الرازي : «ايدخل في المسند علئ المجاز» . ظ 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (١؟؟)‏ (798؟) (10؟) (514) (815) 
(33070) . 

(؟) «التمهيد» (١/؟17؟7).‏ 

(9) «الكفاية» (ص : 08). 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 
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وهِذِهٍ العبارةٌ صادقةٌ عَلَى المَرْفوع والمَفُطوع والمَؤقوفٍ» إِذَا 
لم يَكنْ في سندٍ واحدٍ منها انقطاع . 
والقولٌ الأوّل ؛ هُوَ المُعتَبِرُ عند جَمهرَةِ المُحدثية 7" , 


)١(‏ وكثيرًا ما يقابل المحدثون بين ١المرسل»‏ و«المسند»ء فيقولون : «اختلف 
فيه ؟؛ فرواه فلان مرسلا » ورواه فلان مسندًا» » فيجعلون «المسند» فى مقابلة 
«المرسل»2 ؟ فعلم بذلك أن «المسند» هو المتصل المرفوع إلئ رسول الله 
؛ لأن «المرسل» هو بطبيعته مرفوع إلى رسول الله يكِ ؛ لكنه ليس متصلا 
إليه كَِقِ 15 المسند» . 


هو و9 - المرفوع » والموقوف ٠»‏ والمقطوع 50 
سلبببسس يي ببس يبب 222 2 2 2 ل زجي ا سس سس 


ه و56 وو لا 
المَرْفُوعَ 3 [والمؤقوف ». والمقطوع ] 
٠‏ وَمَا يِضَافُ للئبي «الْمَفُوع» لز 
مِنْ تابع ٠‏ أو صَاحِب «وَقْمًا» رَأُوا 
٠0‏ سَوَاءَ المَوصُولُ وَالْمَفْطوعٌ فِي 
وى وَّمَا يضف لتَابع «مَفْطْوعٌ) 
وَالوفْفُ إِنْ كَهَِذْنَهُ مَسْمُويٌ 
ذَكَرَ النَاظِمُ في هذه الأبياتٍ الثلاثة تعريف ثلاثةٍ أنواع من 
الحديث . وهي : ( المَرْفوعَ؟) و«المَؤقوف»)» و ١المَمْطوعٌ‏ 4 
ونحنٌ نَذْكُرُها واحدًا فواحدّاء وثُبِينُ لك ما اخْتَلفَ فيه العلماً 
وما اتّمَقوا عليه» كما نبِينُ لك إشارات النَّاظم لأقَاوِيلهم . 
فنقولٌ : كل هِذِه الألفاظٍ الثلاثة في اللغة أسماءً مَفْعولِين من : 
«رفعتٌ » وَوََفّْء وَقَطعتٌ). 


ه وأمافي الاُطلاح ؟ فللعُلماءِ في تعريفٍ «المَرْفُوع » عبارتان : 


3 شرح ألفية 00 


عم 


الأولئ - وهي عبارة جَمْهِرتِهمٍ وأرْتَضاها النوويٌ"'' - أنه : 
«مَا أضيفٌ إلى النبيّ ويدْ من قولٍ أو فعل أو تَِْيرٍ َو وَضْفٍ» . 
سواءٌ أكانَ متصلّ الإسناد 1 كان منقطعٌ الإسنادٍ . 

فهو - عَلَى هَذَا - أعمٌ منّ «المُسندِ» في تعريفٍ الجمهور ؛ 
أنه يشمل المُرْسلَ» وهو الذي سَقَّط منه الصحابيُ » وَيسْملٌ 
المتقطع ونَحوّه . 

وهَذًا هُوَ الذي أشارٌ إليه النَّاظمْ بقوله : «وَمَا يُضَافُ للئّي 
المَرْفوِعٌ . َوْ مِنْ تابع» . 

والعبارة الثانية - وهي عِبارةُ الخَطيب البَغْدَاديٌ - : أنه : «مَا 
أخبرَ به الصحابيُ عَنْ فعل النبيّ يل أو قَوِْهِ» . 

وهذِهٍ العِبارَةٌ لا تشملٌ المَرْسَلَء وإنْ كانت في ظاهِرها 
لا تَرَال شاملة للمُئقطع إِذَا كَانَ انقِطاعُه مِنْ أَوّل السّندٍ أو وَسَطِه . 

ه وأما «الموقوف») فهو: «الحديثُ الذي أُضيفٌ إلول 
الصحابي من قَولٍ أو فِعلٍ أو تقريرٍ» . 

وَهَذَا ما ذكرّةُ الناظمٌ بقوله : (أَوْ صَاحِبٍ وق رَأواء» وحَلك 
العِبَارَةِ؛ هّكذا: «أو أضيف لصاحب فَقَدْ رَأوه وَقَفَاء أي : 
مُوقوًا» . ْ 


. )7777/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 
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وهُوَ صادقٌ عَلَى المُتصل إِسْنَادُهِ إلى الصَّحابِيٌ » وعلّى غيرٍ 
المتصل . 

فتبينَ من هَذَا؛ٍ أنَّ الاتصال ليسّ شَرْطا في المَرْفوع 
ولا المَؤقوفٍي» وهَذًا معئّل قولٍ الام : «سَوَاءٌ المَوؤْصول 

0010) 

وَالمَفْطوعٌ في ذَيْنِ 

وقوله : : «وَجَعل الرَفع للوصل قفِي) معناه : أن من العلماء 

030 سه ام ءوس 

من جَعَلَ المرفوعٌ هُوَ المتصل » قَالَ ابنُ الصلاح : امن جعل 

مِنْ أل الحديثٍ المَرفوعَ في مقابلة المُرسل - أي : حيثٌ 
يقولون : (رَفْعَهُ فلانّ») 2 و« أَرْسَلَهُ فلانٌ» - فقد عن بالمرفوع 
المتصل ) اه . 

٠‏ وأما «المَقطوعٌ» فهو : ما أضيف إلى التَابعيّ من قولٍ أَوْ 
فعل»)» سواءٌ أكانّ التابعيٌ كبيرًا م كَانَ صغيرًا . 

والمقطوع غيرٌ المُنْقَطِء الآتى ذِْكْرُه» وفى عباراث المُتقدمين 
كالإمام الشافعيّ إطلاقٌ لفظٍِ «المُنقَطِع» عَلَى المَفُطوع » ولكنّ 
ذلك كان قبِلَ استقرار الاصطلاح ٠.‏ 

وقول النَّاظِم : «والوّقف إِنْ قَيَدْنَهُ مَسْمُوعٌ » معناهُ : أنَّهِ يجوز لك 
)١(‏ أي ١:‏ لمنقطع . 


(0) «علوم الحديث» (ص : 16). 


قيض شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
أن تسمي المقطوعَ موقوفا بشرط أنْ تُقيّده, كن تقول : «موقوفٌ 
على سعيد ابن المُسيب»» أو : «موقوف عَلَن الُهري» . 
2 د 
٠“‏ وَِلْتِعْطَ حم الرَفْع في الصَوَابٍ 
نَحِوٌ ١مِنَ‏ السَنَةِ» مِنْ صَحَابِي 
010 تَلِتْهَا : إِنْ كان لا يَحْمَى ٠‏ وَفِي 
تضريجه ببلبه الشلت تفي 
تضمن هذان البَئتان ثلاث مسائل"'' : 
. الأول : 
أَنْ يقول أحد التابعين : «منّ السَّنةِ كذا)» وقد حك قوم في 
ذلك الإجماع عَلَى أنه في حُكم المُرِسَلٍ » وذكرٌ آخرونٌ فيه خلاًا . 
ه الثانية : ْ 
أن يقولٌ الصحابئ : «أمرنا رسول اللَّهِ بكذا» . أو يقول: «كُنا 
تَفُعلٌ كذا بِينَ يَديْ رسولٍ اللَّهِ فلا يُنْكَرُ علينا» أو نحو ذلكَ مما 
٠‏ فيه ما يفيدٌ أنّ رسول الله يكلدِ قد عَلِم بما يحكيه . 


» ١7( المسألة الأول ؛ ليس لها ذكر فى هذين البيتين » إنما ستأتى فى البيتين‎ )١( 
.)9 
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ومن أمثلته : ما رواه الطبرانئٌ عن ابن عمر : «كنا نقول 
ورسول اللَّهِ حي : أفضلْ هذه الأمةٍ بعد لَبيُّها أبو بكر وعمرٌء 
وي يسمه ذلك النبيُ فلا يُنكده)7' . 

وقد ذَكَرَ النّاظِمْ كثه أن الإجماعَ بين عُلماء الحديث مُنْعَقِدَ 
عَلَى أن هَذَا في حُكم المُتصل » لكنْ حكئ بعضهم عن داودٌ في 
هَذَا خلافاء وهوٌ مردود عليه . [ 

ه المسألة الثالثةٌ : 

أن يقول الصَحابٌ : «منَ السنة كذا» كالذي رواة أبو داودٌ ‏ 
عن علىٌ بن أبى طالب : «منَ السُّنةِ وضعٌ الكفٌ في الصَّلاةٍ 
تحت الْسّرة)» . 

وكالذي رواة الدارقطنيٌ . عن عمر سه في المسح : 
«أصبتٌ السِّنةً) . 

وفى هذه المسألةٍ ثلاثةٌ أَقُوالٍ : 

الأول - وَهُوَ أرْجَحُهاء وهُوَ الذي عليه الجمهورٌ » وارتضاه 
النَاظِمْ - أنه فى حكم المَرْفوع . 


ويُؤيّدُه : مَا رواهُ البخاريُ » عن ابن عمرّ: (إِنْ كنت تريد 


60 والحديث ؟ في «(#صحيح البخاري» (ه56)ء دون التصريح المذكور . 
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السنة فَهَجَرْ بالصَّلاةِ : قال ابنُ شهاب : فقلتٌ لسالم : أَفَعَلّه النبئُ 
ككِيهِ؟ فقال : وَهَلْ يَعنونَ بذلك إلا سَنّتّه؟ ! ») . 


والقول الثاني : أن ذلك ليبس في كم المرفوع . بل هو 
موقوف عَلَ الصَّحابةٍ ؛ وهَذًَا في غاية اليُعد . 

القول الثالث - وهُوّ قَولَ"'' أبى إسحاق الشيرازىٌ - أنه 
لا يخلو الحالٌ مِنْ أنْ يكونَّ ما نبب إلن السِّنةِ مما يَعْرفه الناسٌ 
ولا يَجهلُونّه » أو يكونَ مما يَحْفُّى عليهم : فإنْ كان الأَوَّلَ فهو 
كالمَرْفوع » وإنْ كان الثاني فلا" . 
كَزَا : «أُمِرنًا» وَكَذَا «كُنًا تََئ 


في عهده) : َو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَّى 00 
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. في «المطبوع» : «قولي2‎ )١( 

(؟) كذا نسب الشارح هذا القول للشيرازي في قول الصحابي : ١من‏ السنة كذا» » 
وليس هذا بصواب » إنما قال الشيرازي هذا القول فى قول الصحابى : «كنا 
نفعل كذا» أو «كنا نقول كذا»؛ كما في المجموع) للنووي (5/1ة) 
و«النكت» لابن حجر (5/ 6١1ه .,)0١5-‏ و«التدريب») (١//ا/ا7).‏ 

(؟) في نقدي ؛ أن هذا البيت محفوظ في المتن وفي هذا الموضع أيضًا ؛ لأمرين : - 
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و 


يفنل وَنْحَوٌ «كانوا تَفَرَعُونَ بابة 
بالظففر)4 ؟ فيمًا قَذْ رَأَوَا صَوَابَهُ 


روئ البيهقيٌ في «المَدْخْل) عن المغيرةٍ بنِ شعبة » والبخار 


فى «الأذب) عن أنس : «كَانَ أصحابثٌ رسول الله ا يَفْرَّعونَ 


و 


بَايّه بالأظافير»”'' . 


5 


وقد احْتَلّفٌ العُلماءُ في ذلك : أَهْوَ مَرْفُوعٌ أمْ مَوقوف؟ 


- الأول: أن هذا البيت تضمن صورًا من المرفوع حكمّاء هي من الصور 
المشهورة في هذا الباب » وقد ذكرها ابن الصلاح وغيره» بل والسيوطي نفسه 
في «التدريب»» وكذلك ذكرها العراقي في «الألفية»» ومعلوم أن السيوطي 
يذكر في 7 ألفيته» هذه ما ذكره العراقي وزيادة . 
الثاني : أن التفصيل الذي أشار إليه الناظم في صدر البيت (١؟١١)‏ في قوله : 
«ثالثها : إن كان لا يخفئ». وأيضًا ما أشار إليه من نفي الخلاف إذا وقع 
التصريح باطلاعه كَلِةِ » في قوله : «وفي تصريحه بعلمه الخلف نفئ» ؛ إنما 
ذلك كله قيل في قول الصحابي : «كنا نرئ كذا» أو «نفعل كذا» أو «نقول 
كذا»» وليس في قول الصحابي «من السنة كذا»» وهذا ما تضمنه البيت 
الساقط بين البيتين » فلا يستقيم المعنئ المقصود إلا بإثبات هذا البيت في هذا 
الموضع . واللّه أعلم . 

)١(‏ أخرجه : الحاكم في «المعرفة» (ص : )١9‏ عن المغيرة بن شعبة » والخطيب 
في «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» )١11/1(‏ من حديث أنس بن 
مالك نيه . 
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ذَّهَبَ أبو عبدٍ اللّهِ الحاكة"'' إلى أنه موقوف. قَالَ : «هَذَا 
يتَوهمُه مَنْ ليس مِنْ أهل الصَّنعةِ مسندًا ؛ ِذِكر رسولٍ الله كل 
فيه » وليس بِمُسْئَدٍ » بل هُوَ مَؤقوف» اه 

وتَبعَهَ عَلَى ذلك الخطيبٌ . 

والذي عَلَيهِ الجمهور : أنه - وَإِنْ كان مَوقومًا لفظا - مرفوع 
في المَغنى '” . ا ف 
٠‏ وَمَا أتئ وَمِنْلَهُ بالرّأي لا 
يُقَالُ ؛ إِذْ عَنْ سَالِفٍِ ما خملا 

إِذّا قَالَ الصحابئٌ كلامًا ليس فيه مجال للاجتهادٍ ؛ كما كَالَ ابن 
مسعودٍ : ١مَنْ‏ أَنّى ساحرًا أو عرّافًا فقذ كَمَرَ بما أَنْزلَ عَلَ محمدٍ 
ذ)ء أو فَعَلَ الصحابيُ فِعْلُا ليس فيه مجال للرَأي ؛ كصلاة 


.)١9( «معرفة علوم الحديث»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «التكت» )01١9/75(‏ : 
« إن له جهتين : 
جهة الفعل» وهو صادر من الصحابة #6 فيكون موقوفا. 
وجهة التقريرء وهي مضافة إلى النبي يله من حيث أن فائدة قرع بابه أن يعلم 
أنه فرع » ومن لازم علمه بكونه قرع - مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير 
على ذلك الفعل » فيكون مرفوعا». 
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علي في الكسوفٍ في كل ركعةٍ بأكثرٌ مِنْ رُكوعَينِ» فإِنْ ذلك 
يكونٌ في معناهُ كالمَرْفوع إلئ النبي يَكِمِ عند جَمْهَرَةٍ العُلماءِ» 
وبهذا جَرَّمَ الرازيُ في «المّحصولٍ» وغيرُ واحدٍ من أئمة 

واشترطٌ العراقئٌ ألَّا يكونٌ الصحابيُ قد أَخَلّ عن أهل 
الكتاب » وَارْتَضَاهُ ابنُ حجر في «التّخبة)”"2 , قَالَّ(ص : ":) : 

«ومثالٌ المّرفوع منّ القولٍِ خُكمًا لا تصريحًا أن يقول 
الصّحابُِ الذي لم يَأَحَلْ عن الإسرائيلياتٍ ما لا مجال للاجتهادٍ 
الماضية ؟ من بَلْءِ الخلق وأَخبّار الأنبياء . أو الآتية ؛ كالملاجم 
والفيّن وأَحْوالٍ يوم القيامة» وكذا الإخبارٌ عمًا يَحصلٌ يفعلِه 
ثوابُ مَخْصوصٌ أو عِقابٌ مَخْصوصٌ », وإِنّما كان لَهُ حكمُ 
المّرفوع ؛ لأنّ إخبارّه بذلك يَقتَضِي مخيرًا لهُّء ولا مجال 
للاجتهادٍ فيه » ويَقتّضي مُوقًِا للقائل به » ولا مُوقِفَ للصحابة إِلّا 
النبيُ كلهِ أو بعض من يخبرُ عن الكتب القَديمةٍ ؛ فلهذا وَقَمَ 
الاحترازٌ عن القسم الثاني » وإذًا كَانَ كذلك فُلَّهُ حكمٌ ما لو قَالَ : 


.)١575-١51١ : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
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قال رسول الله يِه فهو مرفوعٌ سواءٌ كانَ مِمّن سَمِعَه منه أو عنه 
بواسطة » اه بحروفه . 


00 وَهَكَذًا ؛ تَفْسِيرُ مَنْ تَدْ صَحِبَا 


37 وَعَمَمَ الْحَاكُمْ في «الْمُسْتَدْرَك) 
00 ودقَالَ» لا مِنْ قَائِل مَذْكُور 

ذَكْرَ النَّاظمٌ في هذه الأبياتٍ الثلاثة حكمٌ تَفسير الصحابة 
للقرآن الكريه”" 


. بل في البيتين الأولين فقط . وأما الثالث فصدره يتضمن مسألة أخرى‎ )١( 
وهذا البيت الثالث مما لم يفهمه أكثر شراح «الألفية»» وتخبطوا فيه تخبطا‎ 
غريباء منهم من لم يفهمه كله » ومنهم من فهم عجزه دون صدره» وسأشرح‎ 
: لك صدر هذا البيت » ذاكرًا المسألة التي تضمنها‎ 
فقول الناظم : «و«قال»)2, لا من قائل مذكور»).‎ 
معناه : أن مما يُعطئ حكمٌ الرفع : أن يروي التابعي الحديث عن الصحابي مع‎ 
قوله : «قال : قال : كذا وكذا» من غير أن يذكر اسم القائل ؛ لأن الضمير عائد‎ 
. إلى رسول الله يك‎ 
- كقول محمد بن سيرين : عن أبي هريرة » قال : قال : «أسلم وغفار وشيء‎ 
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واعلم ؛ أنَّ قول الصحابيٌ في تفسير القرآنء إِمّا أَنْ يكونّ في - 
بيانِ أسباب تُرولٍ الآياتٍ والسّورِ» وإِمّا أنْ يكونَ في غير ذلك . 
والثانى إِمَّا أَنْ يكونّ كلامًا لا يمكنُ أنْ يكونّ عن اجتهادٍ ورأي . 
وإِمّا أَنْ يكونٌ مما للرّأي والاجتهادٍ فيه مجال ؛ فالأقسامُ ثلاثةٌ . 
مثال ل الأول اقول جاب بن عبد الل ١:‏ «كانتِ ب بهو 
الله تعالين : 25 حر 22 الآية [البقرة: «؟؟]. رَوَهُ 
0 
ومثال الثاني : قول أبي هريرة يه في تفسير قوله تعالى : 
لَرَّعدٌ لسر [المدثر: 84] قَالَ : ١تَلْقاهُم‏ جهَنمُ يوم القِيَامَة 
تَلْمَحْهُمْ لفحة فلا تَتْرْكُ لحمًا عَلَى عَظمِ)”" . 
- من مزينة وجهينة » خير عند الله من أسدٍ وتميم وهَوَازن وغطفان». أخرجه 


البخاري (5/ 1775- 577) , 


وقد رواه مسلم (107/ ١178‏ _- 08) وعدلده التصريح بالرفع . 
قال موسئل بن هارون : (إذا قال حماد بن زيد والبصريون «قال قال»)» فهو 


مرفوع) . 
فى ذلك . 


.)١95/5( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)5١ - 1١9 (؟) أخرجه : الحاكم في (المعرفة») (ص:‎ 


0" شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
والثالث ؟؛ كثير . 


0) 


أمّا الثالثُ ؛ فلا خلافٌ في أنَّه موقوفٌ لفظًا وحكمّاء إِلَا أ 
الْحَاكِمَ أبا عبدٍ اللّه َال في «المُستدركِ» : «ليعلمَ طالبُ الحديثِ 
أنّ تفسيرَ الصّحابيٌ الذي شَّهِدَ الوّحْيَ والتنزيل عند الشيخين 
حديثٌ مسندٌ»» فعمّمَ في العبارة» ولكنّها عند التحقيق تخص 
بمَا ذَكَرْنَا» وبخاصة لأنّه ذَكَرَ في غير «المُستدرك» التفصيلَ الذي 
قَدَّمَْاه؛ ومن هنا؛ قُلْنا: يجبُ حمل كلامه في «المستدرك) 
عَلَى كلامه في غيره . 

وأمَا النّوعانٍ الأَوّلَ والثاني ؛ فلهما حُكمُ المَرْفوع . 


ني ين تنا 
7 يَ ار 0 7 ٠.‏ 5ع * و 
وَ«قد عصّىئ الهَادِيَ) ؛ في المَسْهُورٍ 
وهَكذا : ١يَرْفْعْهُ)‏ .2 ١يَنْمِيه)‏ 
ره َه 
«روايّة) ٠»‏ « يبل بها ٠.‏ 7«يَرْويهِ) 


روى الترمذي وغيرٌه عن عمار | بن ياسر 9ه : «من صامَ يوم 
الشَّكَ فقَدُ عصّئ أبا القاسِم»”' #4 


ومعناه : أن مما يعن حكم الرقع أيضا ١‏ أ يحكم الصحابي علن فمل من 


الأفعال بأنه معصية للّه أو لرسوله . 
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وروى البخاريٌ؟') عن ابن عباس : ( الْشْفامٌ في ثلاثة : شربة 


عسل . وشَرْطة محجم . وكيَة ثار)ى رَفْعَ الحديث . 
1 م ”7 230 ع )اهو اه 

وروى مالك في «الموط!» 2 عن أبي خازم عن سهل بن 
سَعْدِ قال : «كَانَ الناس يُوْمَرُون أن يَضْعَ الرّجِلَ يَدَهُ اليُمئَ عَلا 
2 ع 1 7 2 ا ًَ 
ذِرَاعِه اليُسرى في الصّلاة» قال أبو حازم : «لا أعلم إلا يَنْمِي 
ذلك») . 

فإذا قِيِلَ في الحديث عند ذكر | لصّحابىٌ : (يَرْفَعْه)» أو ١‏ رَفُعَ 
الحَديتٌ») . أو (يَنْميه )ع أو ١‏ يَبْلْعْ بها أو (يَرويه)ء أو (رَواه) ؛ 
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- كقول عمار المذكور» وكقول ابن مسعود : «من أتئ عرَّافًا أو كاهنًا أو ساحرًاء 
فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل علئ قلب محمدٍ» » وقول أبي هريرة - في 
الخارج من المسجد بعد الأذان - : «أما هذا فقد عصئ أبا القاسم كيد ) 0 
وقول الناظم : «في المشهور؛ء يشير إلئ الخلاف في المسألة ؛ فقد قال 
البلقيني : «الأقرب أن هذا ليس بمرفوع ؛ لجواز إحالة الإثم علئ ما ظهر من 
القواعد» . 
والأول ؛ أظهر. بل حكى ابن عبد البر الإجماع علئ أنه مسند . واللّه أعلم . 

.)١569 - ١648 /1/( (صحيح البخاري»‎ )١( 

(6) «الموطأ» (ص : .)١١7‏ 


ففد "' شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
وَكحل ذَا بن تابيئّ مُرْسَل 
لا رَابِعٌ جَرْمٌ لَهُمْ ؛ وَلْأَوَلَ 
1 صحَحَ فيه النَوَوِيٌ الوَفمًا 
وَالْمَرْقٌ فِيهِ وَاضِحٌ لا يَحْمَى 
ذْكَرَ النّاظمْ ككاثه في هذين البيتين حُكمٌ ما تقدَّمَ ذكُرُه» لو أنَّ 
المُتكلمَ به التابعى لا الصَّحابُ . 
وحَاصِله : أن ما تقدّمَ ثلاثة أقسام : 
الأول : تفسيرُ القرآنِ في سبب النزولٍ وما لا مجال فيه 
الثاني : قوله : «مِنَ السَنةٍ كذا)» . 
الثالتُ : ما عدا هذين مِنَّ المَذْكُورَاتِ . 
أما الأول في هَذَا النَقْسيم - وهُوَ الرَّابِعٌ في كلام المصنّفٍ - 
فقد جَرّمَ العلماء ل في متهم المرفوع » هدام أشازإلي انط 
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بقوله : دلا رَابعٌ جَرّْم 176 . 
وأما الثاني - وهُرّ الأوّلُ في كلام النَّاظِمِ - ؟ فقد حكن فيه 


. لكن ؛ لا تغفل عن أن مرفوع التابعي مرسل‎ )١( 


هو5 و9 - المرفوع » والموقوف ٠»‏ والمقطوع 0 
اي ل لاي اللي ا يا سس 
النووئٌ خلافاء قَالَ : «أمّا إِذَا قَالَ التابعىُ : مِنَ السّنةِ كذا؛ 
فالصحيحٌ أنه موقوفٌ» وقال بعضٌ أضحابئًا الشافعيين : إِنَه 
مرفوعٌ مُرْسل» أه . 

وأمًا الثالكُ - وهُوَ ما عدا ذينك - ؛ فهو مُرسل لا يُعْطىئ 
حَُكمَ المُرفوع , أي : المتصل”'" . 


)١(‏ المؤلف يستعمل «المتصل» و«الموصول» بمعنل المرفوع ؛ لكنه مع ذلك 
لا يستعمله إلا حيث ينتفى الإلتباس . واللّه أعلم . 


/” شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


/ و . و ١٠‏ 
المؤصول . وَالمِنْقَطِعْ . والمغضل 
مَرْفُوعَا اوْ مَؤقوفًا اذْ يَتَصِلَ 
إِسْنَاده - : «الْمَوصُول» وَ«الْمُنَصِلٌ) 

ذكْرَ النّاظمْ في هَذَا البيتِ حدّ «الحديث المَؤْصولٍ» . 

واعلم ؛ أن «الموصول» في اللغةٍ : اسم مفعولٍ من «وَصَلَّه ) 
إذا بَلْعّهدء وأغطاةء أو تَرَكُ هَجْرَهُ وقطيعتّه . 

وهوّ فى الاصطلاح عبارة عن: «الحديث الذي يتصل 
إسناده » . 

ومعنول «اتصال إسناده» أنْ يكونّ كل وَاحدٍ من رُواتِه قد 
سَمِعَه أو أجيرٌ به ممّنْ فَوْقَه » وهكذا إلى نهاية السّند . 

وقد ظهرَ من ذلك : أنَّهِ قد يكونُ مرفوعًا إِذّا كانت النهايةٌ إلئ 
الرسول عَللاةٍ . مثل « مالك . عن نافع عن أبن عمرّء عنه عَلِيْدِ ) , 
وقد يكونٌ موقوفًا إِذّا كانت نهايئه أحدّ الصحابة #6 » مثل 
«مالك . عن تافع . عن ابن عمرء عن عمرًا . 


/ و 9 و١٠‏ - الموصول . والمنقطع . وا لمعضل 51/0 
وإذا انَصلَّ الإسنادٌ وكانت نهايتُه أحدّ التابعينَ - رضواتٌ الله 
عليهم - غ فهل يُسمّى ذلك موصولا أو متصلا : أو لا يُسمّ؟ 
الإطلاقيء فأمًا مع التقييدٍ كأنْ يُقال: «متصل الإسنادٍ إلى 
الزهرىٌّ» فجائرٌ » وكأنّ السِّرّ فى ذلك أن ما انتّهئ إلى التابعيّ 
يُسمّئ «مَفْطوعًا»» والمقطوعٌ ضِدٌ المّوصول » فَكَرِهُوا أنْ يُطلقَ 
اسم الضَدٌ عَلَى ضده من غير تبيين . 
د ا 
يل وَوَاحد قبل اله لصحابيٌّ سَقَط 
١‏ متقطعٌ ) ٠‏ قبل :1 أو الصَاحتٌ قَط 
ف منْقَطِع مِنْ مَوْصُ ضعين اثنين ل 
تَوَالَيَا . 0 


ذكرَ النَاظِعُ في البيتٍ الأوّل وصّدر الثاني حَدٌ الحَديثِ 
المُتْقطِع » . وحكيل فيه خلافًا . 

واغلّم ؛ أن ١‏ المُنقَّطِعَ » لغة : اسم فاعلٍ من انملع » مُطاوعٌ 
«قَطعَ»2 : تقول : «قَطعتٌ الحَبْلَ فَانْقَطعَ». أي : 5 : قَبِلَ القَطعَ . 


وقد اضطرَبت عبارةٌ العلماءِ في تعريفه 


7 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

فقيل : هُوَ عبارةٌ عن «الحديث الذي سَقَطَ من رُوَاتِهِ راو 
واحدٌ قبلَ الصّحابِيٌ» أو سَقَطَ منه اثنانٍ بشرطٍ ألا يكوا 
متواليين» » ويقال للأخير : «منقطعٌ من مَوْضِعِين) . 

وهَذَا التعريف هُرَ المشهورٌء ومُرَ الذي جَرّمَ به الحَافِظَانٍ 
العراقيُ وابنُ حجر . 

وعرّفه ابنُ عبد البرّء والخطيبُ في «الكفاية»”''» وطوائف 
مِنَ الفقهاء بأنّه : «الحديثٌ الذي لم يتصل إسناده عَلَى أي وجه 
كانَ» سواء تَرَكَ ذِكَرَ الرّاوي مِنْ أَوَلِهِ أو وَسَطِهِ أو آخره» وسواء 
أكانَ المتروك واحدًا أَمْ أَكثرّه وسواءً أكان في موضع واحدٍ أَمْ 
أكثر . ْ 

وعليه ؛ فالمرسل مِنّ المُنقطع أو هُوّ نفسّه » بناءً عَلَ تعرِيفٍ 
لقُّقَهاءٍ وَالأصُولِينَ للمرسل . 

وعرّفٌ جماعة المنقطعَ بأنَّهِ عبارةٌ عن : «الحديث الذي يُروىئ 
عن التابعيٌّ قولا أو فعلاً» . 

وعلئ هَذًا ؛ فالمنقطعٌ يُرادِفٌ المَفْطوعَ الذي سَبّقَ القولٌ فيه . 


قال النوويٌ كائه”'': «وهَذًا القول غريتٌ ضَعيفٌ» 


1 


شيل 


0 انظر : (التمهيد» (١/١؟)»‏ و«الكفاية» (ص : 59]) . 
(0 انظر : «التدريب» )3١6/١(‏ . 


6 و9 و١٠‏ - الموصول . والمنقطع » والمعضل اا 


والمشهورٌ الذي عليه أكثرٌُ المُحدثينَ : استغمال ١‏ المُتقطع ) 
في الحديث الذي يرويه مَنْ دون التابعيٌ عن الصّحابيٌ , فَيَسْقَط 


التابعنُ » مثل «مالكِ عن ابن عُمرَ)ء فقد سَقَط «نافٌم) وهو 


الم كيه م ع .©-20 
يعد ومنئهُ ٠:‏ خذف صاحب وَالمصطفل 


ذَكَرَ النَّاظِمُ في عَجُرْ البيتٍ الأوَّلٍ والبيتٍ الثاني الحديتٌ 

« المعْضلّ) 
واعلم ؛ أنَّ «المُعضَلَ؟ في اللغةٍ : اسمُ مكانٍ مِنْ «أَغضَلني 
الأمذ وأَعضَلَ مي أي : 1 شق على . وصَعتٌ المَخْرَّحٌ منه » 
)1١(‏ ص عس . 
وليس اسم مفعولٍ حنّ يلزمٌ ما ذكرّه ابِنُ الصلاح مما هو في 
غاية البعل ؛ لأنّه بتقدير كونٍ الفعل لازمًا لا يكونٌ له اسمُ مفعولٍ 
من غير الظرفٍ » وبتقدير كونٍ الفعل متعديّا يلزمْ على جَعْلِهِ اسم 
)١(‏ قال ابن الصلاح (ص : :)8١‏ «وأصحاب الحديث يقولون : ١أعضله»‏ فهو 
«معضّل» بفتح الضاد» وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة » وبحثت 


فوجدت له قولهم : «أمر عضيل ») أي : مستغلق شديد . ولا التفات فى ذلك 
إلن «معضل» بكسر الضادء وإن كان مثل «عضيل» فى المعنئ» . اه . 


7 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
مفعولٍ قلبُ الإسنادٍ ؛ لَا جَرَمَ كانَ مَا ذَهَيّْنا إليه أَوْلَى . وكأنَّ 
الحديتٌ الذي فيه ما سَيأتي ذِكْرُه مكان مَسَّقَةٍ وصٌعوبةء وهذهٍ 

وهُرّ في اصطلاح المُحدئينَ عبارةٌ عَنْ «الححَديثٍ الذي ترك 
مِنْ إسناده رَاوِيانِ في المَوْضِع الواجِدٍ». فإِنْ ثُرِكَ الاثنانٍ في 

مثالة : « الشافعىٌ » عن ابن عمرّء عن النبي كَلِة) . فقد ترك 
«مالك» و«نافع )2 بين ( الشافعيٌ ) و«ابن عمرً) عَلَ التوالي » 
و«نافع») تابعيٌ و«مالك» مِنْ تابع التابعينّ . 

ومثله : ترك تابعىٌ وصحابيٌ : ٠‏ مثل قول مالكٍ لك ليه : «قَال 
رسول اللَّه عَيِيَِ ا . 

ومِنّ المعضل : المَروىٌ عن التابعيٌّ » مَعَ تَرْككِ الصّحابيٌ 
والرسولٍ وله ؟ بثلاثة شروط : 

الأول : أنْ يكونَّ الكلام المرويٌ مما لا مجال للرأي فيه . 

الثاني : ألا يكونّ التابعئُ قد أَحَدَّهُ عن الإسرائيليات أو نحو 
ذلك . ْ 

الثالث/ : أن يُروى الحديثٌ مرفوعًا من طريتي ذلك التابعيّ في 
رواية أخرئ . 


6 و 4 و١٠‏ - الموصول . والمنقطع » والمعضل 531/4 

مثال ذلك : ما رواهٌ الأعمش » عن الشعبيٌ : « يقال للرجل 
يوم القيامة : عَمِلتَ كُذَا وكذاء فيقول : ما عَمِلَيُه » فَيْحْتَمُ عَلَى 
فيه») الحديث7'' . < 

أغضله الأعمش . وَوَصَلَهُ فضيلٌ بن عمروء. عن الشّعبيٌ : 
عن أنس قَالَ: «كنا عند النبئ يَلِيِ) فَذَكَرَ الحديث”'' . 

فإِنْ كَانَ الكلامُ المَرويُ مما فيه مجال للرأي فمرسل بسقوطٍ 
الصّحابِي أو مَؤقوف عَلَى التابعيٌ » وإن لم يَرْوَ مرفوعًا من طريقٍ 
هَذًَا التابعيّ فهو موقوف عَلَيهِ . 


. )١2 : انظر : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)5 ١ 071- ؟١5/0( #اصحيح مسلم)‎ )6( 


3 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


١١ 
المْْسَلْ‎ 
أَوْ‎ ٠ الْمَرْفُوعٌ بالتّابع‎ : »ُلَسْرُمْلا١‎ د٠‎ 
ذي كتّراء أَوْ سَقْطٍ رَاوِ قَدْ حَكوا‎ 
0 أَشْهَدُ ها 0 الأول‎ 

ذكرَ الناظِمُ في هَذَا البيتِ حَدّ «المرسّل»» وبَيّنَ أن في حَذَه 
ثلاث عبارّات . 

واعَلَّمْ ؛ أن «المرسَل» في اللغةٍ اسم مفعولٍ من الإرسّالٍ 
وهُوٌ الإطلاق وعَدَمُ التقييدٍء تقول: «أرسَّلْتُ العَتَمك» أي : 
أطلقيُهًا ولم أَقيْدها . 

وللعلمّاء في تعريفه ثلاث عبارَاتٍ : 

٠‏ الأول : قولّهم : «المرسّل هو ما رَوَاهُ التابعيٌ عن 
رسولٍ الله يك قولاء أو فعلاًء أو تقريرًا : صغيرًا كَانَ التابعئ 
كالزهري ويحيئ بن سعيدٍ الأنصارِيٌ » أو كبيرًا كعْبِيدٍ الله بن 
عدي بن الخيَّارٍء وقيس بن أبي حَازِمِ » وَسَعِيدٍ بن المسيب» . 


1 المرسل‎ - ١ 





وهَذًَا هُوَ الذي ذَكَرَه ابِنُ حَبَر ككْبَنْهِ في «النخبة» (ص 
اا 

ه والعبارةٌ الثاني : قولّهم : «المرسّلُ مَا رَوَاهُ التابع الكبيرُ 
عن الرسول 195 . 

فقيّدُوا التابعيّ بالكبير » وجَعَلوا رِوَايةَ التابعيٌ الصغير من قَبِيل 
المنقطع ؛ لَأنَّ أكثرَ رِوَايَاتِهم عن كبار التابعينَ . 

قَالَ أبو رَجَاءٍ - غَمَرَ الله له - : كَانَ عَلَيهِم أن يعتَبِرُوهَا حِيئئذٍ 
من قبيل المعضّل ؛ لإسمَاطٍ التابعيٌ الكبير والصحَابيٌ » وهُمَا فى 
مَكَانِ واجد 


وهذه عبارةٌ جَمْع من المحدثين . 
ه والعبارة الثالثة : قولّهم : «المرسل مَا سَقَطَ مِنْهِ رَاو أو أكثرُ 
من رَاو قَبْلَ الصحابيٌ2 . 


.)١١٠١ : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في «الموقظة» (ص : :)١7‏ «ومن أوهئ المراسيل عندهم : 
مراسيل الحسن. وأوهئ من ذلك : مراسيل الزهري» وقتادة» وحميد 
الطويل »ء من صغار التابعين . وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء 
معضلات ومنقطعات ؛ فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي » 
فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين» . 


58 شرح ألفية السيوطى في مصطلح الحديث 


وهذه عبارةٌ جمهور الفقهّاء والأصولِييتَ”'" . 

وعَليها ؛ فالمرسَلُ شَامِلُ للمنقطع والمعضل . 

وبَقِيثْ عِيّارة رابعة - وهي في مَدَلولِهَا كالثالئة - وهي 
قولّهم : «المرسّل : ما رَوَاه الرجل عَمَنْ لم يَسْمَعْ منه) . 

وأشهرٌ هِذِهٍ التعريمَاتٍ الأول . ثم الثاني . 
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م 
اس حمر صر ا 


به رَأَى الأَئَمَة المَلحّة 


شيل وَرَدْهُ الأقوَى ع وَقَوْلَ الا : كثم 
كالشافيي وَأَهل عِلم الْخَبَرِ 


يقل نَعَم ؛ به يُحْتَجٌ إِنْ يَعْتَضِدٍ 


بمَرْسَلٍ آخَرَ 3 أؤ بمُسْنَدٍ 


)١(‏ وهي أيضًا عبارة مستعملة عند المحدثين» وهذا واضح في كتب الرجال 
والعلل ؛ فإنهم كثيرًا ما يقولون: «فلان عن فلان» مرسل»ء ويكون 
الساقط تابعيًا أو دونه. واحدًا أو أكثر . وكتاب (المراسيل» لابن أبي حاتم 
أصل في هذا؛ فقد سماه ب«المراسيل»؛ مع أن موضوعه عام فيما لم 
يتصل علئ أي وجه . واللّه أعلم . 


١‏ - المرسل | ريض 
+ أَوْ قَوْلٍ صَاحِبٍ » أو الجَمْهُورِ » أو 
نيس ٠‏ ومَنْ شُرُوطِهِ كما رَأُوَا 
6 كَونُ الذي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارٍ 
وَلَيِسَ في شَيِوجهِ مَنْ ضَعًُفًا ( 
كتفي بَِعٍ اللخم بالأضل ونا 
اختلفٌ العلماءً في جُوَازٍ الاحتجَاج بالحدِيثِ المرسّل » ولهم 
في ذلك ثلاثة أقوال : 1 
الأول: يجوز الاحتجَاجٌ بهء وهُوٌ رأي أبي حَِيفةَ ٠»‏ وهو 
المشهورٌ عن مالك وأحمدّ - رَحِمَهما اللَّهُ . 
وحُستُهُم في ذلك : أن التابعي الذي أسقّط الصحابيّ اما 


2 


-. 


يكون عل لا أو لا؛ إن كان الثاني بَطلَ الاحتجاج بحديثه 3 
عدالته لَا لإرِسَالِهِ » وإن كَانَ عدلا لم يجْرْ أن يُسْقِط الواسِطَة بينه 
وبِينَ النبئ كل إِلّا وهُوَ عَذْلُ عندَّهُ غيرُ مترددٍ في عَدَالتِهِ » وإِلَّا 

ومِنْ هن ؛ بالغ بعضُ العلماءِ فنهب إلى أنَّ المرسّلَ أقوئ من 
المتصل ء مِنْ جِهَةِ أنَّ الراويّ إِذَا ذَكَرَ مَنْ أخلّ عنه كَانَ مُحيلاً لك 
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عَلَى ما تعرقُه عنه من صِفَاتٍ القبولٍ أو أضَدَادِمَاء وإذا أسقّطه - 
والمَّرْضُ أنه عَدْلَ - كَانَ مُلتَزمًا لك أنَّ الساقطً عدل . 

وعلّئ هَذَاء قيل : ١مَنْ‏ أسند فقد أحَالك » ومَنْ أرسلّ فقد 
تَكَفْلَ لَكَ) . 

القول الثاني : لا يجورٌ الاحتجَاح به مطلقّاء وهُوٌ قول 
الأكثّرِينَ من أهل العلم بالحدِيث . 

قال ابنُ حَبجَر في «النخبة» (ص2)57: «وإنما ذَُكِرَ 
المرسَلٌ في قِسْم المردُودٍ للسجَهل بحالٍ المحذُوفٍ ؛ لأنّه يحتمل 
أن يكونّ صحابيًا ويحتّملٌ أنْ يكونّ تابعيًا» وعلّى الثاني يحتّمل 
أن يكونَ ضَعِيهًا ويحتّملٌ أن يكونّ ثقةّء وعلّئ الثاني يحتّملٌ أن 
يكونَ حمل عَن صحابيٌ ويحتمل أن يكونَ حَمَلَ عن تابعي . 
وعلّئ الثاني يعودُ الاحتمالٌ الساب ويتعدّدُ : أَمّا بالتجويز العقليٌ 
فإلى مَا لَا نهاية » وأمّا بالاستقرَاء فإل ستة أو سبعةء وهُوَّ أكدة 
مَا جد من رواية بعض التابعينَ عن بعض . 

فإن عُرفَ من عَادَةٍ التابعيّ أَنّهِ لّا يرسِلُ إِلّا عن ثقةٍ ؛ ذهب 
جمهورٌ المحدثينَ إلى التوقف لبقاء الاحتمالٍ» وهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ 


.) ١ ١١-١1 : «نزهة النظر؛ (ص‎ )١( 
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أحمدّء وتَانِيهما - وهُرٌ قول المالكيينَ والكوفيينَ - : يُقبلٌ 
مطلقاء .. . وتَقَلَ أبو بكر الرازِيٌ - من الحنفيّة - وأبو الوليد 
الباجىٌ - من المالكية - أن الراويّ إِذَا كَانَ يرسِلُ عن الثقَّاتِ 
وغيرهم لا يُقبلُ مرسّله اتفاقا » اه كَلامُه بحروفه . 

والقول الثالثُ : لا يْقبَلُ المرسّلْ إلا ذا اعتَضَدَ بمرسَّلٍ آخْرَ 
أو بحديثٍ مسئدٍء أو بقولٍ صحابِيٌ » أو بقولٍ الجمهورٍ من أهل 
العلم . أو بالقياس . 

وهَذَا قول الشافعيٌ اه زاشي 20 واشتّرّط للقبولٍ - مَعَّ ما سَبّق 
من الاعتضادٍ - ثلاث شروط : 

الأول : أن يَكونَ التابعي من كبار التابعينَ » كسعيدٍ بن 

الثاني : أن يكون بحيث لو شارّكه الحفاظ المأمونون لم 

الثالث : أنْ يكون شيوحٌه كُلَْهم مَعْروفِينَ بالضبط والعدالةء 


دليس فيهم من ضعف . 


.)559”- 5:5١ : «الرسالة» للشافعى (ص‎ )١( 
واشترط فى المسند والمرسل شرائط أخرى » بينتها فى «النقد البناء» و«لغة‎ 
. المحدث» » وقد طبعا بحمد الله تعالق‎ 
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6 .| فى بم ثلو.” م رام © يي ك5 تت 
قال الشافعئٌ يزَنْهِ : «ومتيل خالف ما وصفت ؛ أضرً بحديثه 


حتئ لا يسَعّ أحذا قبول مَرْسّلْهِ ) اه . 


4 4 


4 وَ١مَرْسَلٌ‏ الصَّاحجب) وَضْل فى لصح 
001 أس شلامة بَعْدَ وفَاة » والذى 


«مرسل الصحابئى » : هد مَأ يرويه أحد الصحابة عن النبى 
يكلء ثم تدل الدلائلٌ عَلَ أنه لم يسمّعْهُ منه» مثل أن يكونَ قد 
أسلمّ في آخر حَياةٍ النبيّ كل ويروي حَادثة وقعَتْ في صدرٍ 
البعثّة . 


وقد اتفقّ المحدّثون عَلَى أنَّ ذلك في حكم المرفوع » من قِبَل 
[أنّ]”"' الصحابيّ إِنّما يروي مثلَ ذلك عن صحابيٌ آخْرَء 
وجميعٌ أَصَحابٍ الرسولٍ كَكيْةْ عدول . 
كافرٌ» شيئًا من رسول الله كَل ٠»‏ ثم يُسِلِمَ بعد وثَاته 222 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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ويرويّه » مثل التنوخيٌ رسولٍ هِرَقل - أو رسولٍ قيصّرٌ - فهذا 
تابعنٌ » لكنّ حديتّهُ مرفوعٌ ؛ لأنَّه وإِنْ لم يكن عَذْلَا حين 
التحمّل » إلا أنه قد صَارَ عدلا حينَ الأداء » والعبرةٌ عند التحمُل 
بالتمييز والضبْط ونحوهما . ظ 
بخلافٍ مَنْ رأئ النبيّ كَل وهْوَ غيرُ مميّز؛ كمحمدٍ بن أبي 
بكر الصديق ؛ فإنّه صَحَابِنُ » لكنّ حديئّهُ مرسّل . 
2 6 
١‏ وَقَوْلْهُمْ : «عَنْ رَجَل) متصل 
وَقِيِلَ : بَل مُنْقَطِعْ أو مُرْسَلْ 
75 كَذَاكَ - في الأزججح - كُنبٌ لَمْ يُسَمْ 
حَامِلُهَا ٠‏ أو لَيِسَ يُذْرَئ ما انَّسَمْ 
6 وَلرَجَل مِنَ الصحًاب» وَأَبَئ 
الصَّيْرَفِىي مُعَنْعَنَا ؛ وَِلْيِجْتَبَا 
ذْكَرَ الناظم في هذَه الأبيات اختللاف العلماء في أمور اعتبرّها 
بعضهم مِنْ قَبيل الحدِيثِ المتصل » واعتبرها آخرونَ من قبل 
الحديث المنقطع » ودذَهَبَ قومٌ إلى أنها من قَبيل الحديثِ 
المرسل : 


ب 
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٠‏ الأمرُ الأولُ: قولْ الرّاوي : «حدّئنا فلانٌ عن رجل» أو 
عن بعض شَيوخه) . ش 

ه الأمرُ الثاني : كُيْبُ النبئ يَلِ التي لم يُسمّ حَامِلُها . 

ه الأمرُ الثالث : أن يقول الراوي : «حدّثنا محمد» مثلاء ولا 
يُدرى أي المحمدِينَ هُوَ . 

ه الأمرُ الرابعٌ : أن يقول أحد التابعينَ : «عن رجل من 
أصحاب النبي عَلةِ) . ْ 

أمّا الأوَّلُ والثاني ؟ فالقولٌ بأنهما من قَبيل المتصل هر قول 
الجمهورء وهُوٌ الذي يُشْعِرُ كلامُ الناظم باختيارِه» والقول بأنهما 
من قُبيل المنقطع منقولٌ عن أبي عبدٍ الله الحاكم”©2» والقول 
بأنهما من قَبيل المرسّل هُوَ قولٌ إمام الحرمّين في ”البرمَانِ»”" . 


وأما الأمرُ الثالث ؛ فقد اختارٌ أبو دَاودَ أنه من قبيل المرسّل " . 


/ 


. )١1 : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(؟) حكاه ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص : 77) . 
ومن قال بأنه متصل أبعد جدًا » وستأتي العلة فيه قريبًا . وأما الاختلاف في جعله 
من قبيل ١‏ المرسل» أو ١المنقطع»‏ فهو اختلاف لفظيٌ لا يؤثر في الحكم . 

(*) مثل مارواه أبوداود في ١‏ المراسيل »( رقم : )38٠١‏ » عن سعيد بن أبي هلال » أن ابن 
شبل حدّئه » أن سهلة بنت عاصم وَلَّدتْ يوم خيبر» فقال رسول الله يكلله: - 


وأما الأمرُ الرابعٌ ؛ فالقولٌ بأنه من قبيل المرسّل قولُ البيهقي في 


((#سئئه ) . 


وقال العَلَائينُ : «وليسّ بجيد»ء إلا إن كان يسميه مرسلاء 


ويجعلّهُ حبجّة كمراسيل الصحَابَة . 

وقد روى البخارِيٌ عن الحميدِيٌ فَالَ : «إذا صَمّ الإسئادُ عن 
الثقَاتٍ إلئ رجل من الصحَابَةِ فهو حب وإن لم يسم ذلك 
الرجلٌ» اه . | ظ 

وقَالَ الأثرمُ لأحمد بن حنبل : إِذَا قَالَ رجلٌ من التابعِينٌ : 
١‏ حَذَّئني رَجُلَ من الصحَابة». وله يسمه » فالحدِيثُ صحيحٌ؟ 
قَال ٠‏ نعم" . 

وفرّق أبو بكر محمد بنُ عبدٍ اللّه الصيرفيٌ بِينَ أن يرويه 


سهمي . 
و«!أبن شبل ») هذا ؟ لا يعرف أسمه . 
لكن ؛ لا يتبين لي أن أبا داود جعله مرسلاً لمجرد عدم معرفة اسم راويه» بل 
يروي عن التابعين وأتباعهم » وروايته عن الصحابة مرسلة ؟ فتنبه . 
وانظر : التعليق الآتى . 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 45) . 
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التابعينُ عن الصحابىٌ مُعنعئًا» وبينَ أن يرويّه مُصَرحًا فيه 
بالسمّاع » فَمَّبِلَ الثانيّ دون الأَوَلِء وهَذَا الرأيُ هُوّ الذي احتارَة 


٠١ 201( اناه‎ 


)١(‏ وهذا هو الراجح » والمسألة لها طرفان ؛ فإن قول الراوي : «عن رجل» ولم 
الجهالة» ولا يعرف سماعه منه إلا بالتصريح » كأن يقول : «حدثني رجل» ؛ 
لأن الحكم بسماع راو من شيخ معين فرع من معرفتنا بهذا الراوي وذلك 
بالسماع - وهو ثقة - قبلنا منه ذلك . 
وإن لم يكن سمع » فالعلة الجهالة والانقطاع . 
وإذا لم يصرح المبهم بالسماع ممن فوقه» فقد يحكم أيضًا بالانقطاع بينهماء 
حتئ ولو صرح ذلك المبهم بالسماع ؛ لأن المبهّم قد يكون ضعيمًا » والضعيف 
علئ أن الإبهام هو في الحكم كالانقطاع » وأي فرق بين أن يقول الراوي : 
«قال فلان كذااء وهو لم يسمع منه» وبين أن يقول : «حدثني شيخ عن فلان 
بكذااء فكلا الروايتين في الحكم سواء . هذه منقطعة جزماء وتلك منقطعة 
جزمّاء وإن اختلفت ألفاظ الرواة ؛ لأن إبهام الراوي» حكمه كما لو لم يذكر 
أصلا . 

ولعله لذلك ذهب أكثر أهل العلم إل أن الرواية المبهمة هي من قبيل المرسل ‏ 

أو المنقطع . 

وراجع : (المعرفة» للحاكم (ص : /1”' -58). و«العلل» لابن المديني 

(ص : )١١١‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري /١/١(‏ 879/770)» مقارنًا ببامش 

«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي /١(‏ 788 -3584)» وأيضًا )117/1١9/١/١(‏ 

و(9“/؟/78/189١١)‏ و(7/#8/ ١60/١946‏ ) و١الناسخ‏ والمنسوخ») - 


4١ المرسل‎ - ١ 


وفي ردّهم «المُعنعنَ» مطلقًا نظرّء» ولو طبّقوا عليه حَكمَ 
الحديث «المُعنعَنَ» الذي سَيأتي لَكَانَ أولن وأَحسّنّ . 


نا تن تن 








0 وَقَدُم الرَّفْعَ كالإتصَالٍ 
من ثنِمَّة لِْوَقْفٍ والْإِزْسَالٍ 
1 وقي : عَكْسهُ ؛» وقيل : الأأكقه 
وقيل : قَدَمْ أخمَظًا 1 وَالْأَشْهَدُ 
٠0‏ عَلَيِهِ لا يَفْدَحُ هَذَا مِنْهُ في 
أهلية الوَاصل ؛ وَالَّذِي يَفِي 
َاحْكم لَهُ - في المُرنَضَئ - بِمَا مَضَى 
اعلَمْ ؛ أنَّ الحدِيتٌ الواجِدّ قد يرويه حافِظَانٍ فأكثر» وقد 
يرويه حافظ واحذ مرتّين فأكئْرٌ . 
وعلّن كلثَا الحالئين ؛ فإمًا أن تَتَّحِدَ روايةٌ الحمّاظٍ أو الحافظٍ 
الواجدٍ في مجالسِهٍ المختلفّة» وإمّا أن يختِلف الحفّاظ يريت 


.)55350- ١ 
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بعضهم مُرسلا ويرويّة بعضهم مرفوعًا » أو يرويّهُ بعضهم موصولا 

ويرويه بعضهم موقوًا ؛ أو يختلفٌ الحافظ الواجد عَلَن نفسِه نفسة 
بُ.١(١)‏ 

فِيروِيَةُ مرةٌ مرفوعًا ومرةً مُرسلا » أو يرويَهُ مرةٌ موصولا”'' ومر 


9+ 


اب ل 


موقوفا . 
فإِذًا اتفقّ الحمّاظ أو اتفقَّتْ مجالِسٌ الحافظ الواجدٍ فالأمد 


ظاهِرٌ . 
وإذا حَدَتَ اختلاف؛ فما الذي يُقدّمُ؟ للعلماءِ في ذلك 
أقوال : 


٠‏ القول الأول : يترجّحٌ المرفوعٌ عَلَى الموقوفٍ. ويُقدَّمُ 
عَليهوء وكَذًا يقدّمُ المتصِلْ عَلَى المرسّل» سواءً أكَانَ رَاوِيهما 
واحذا أم متعددًا ؛ لذن الرفمَ والوصل زيادَةٌ : وهى مقبولة من 
الثقةٍِ الضابطٍ . 

ومغال ذلك : حديثٌ : رلا ِكاحَ إ/ لا بوَلي ) : 

روَاهُ إسرائيل بنُ يونس - في آخرينَ - » عن جذه أبي إسحاقٌ 
السبيعيٌ . عن أبي بردَةً . عن أبي موس عن النبي َل متصلا 


وروَاهُ شعبة والثورِيٌ » عن أبي إسحاق السبيعىٌ . عن أبي بردّةً . 


. تقدم أن المؤلف يطلق «الموصول» علئ «المرفوع» ؟ فتنبه‎ )١( 


0 المرسل ظ‎ - ١ 





عن النبئّ صلوَاتُ اللَّه وسَلَامُهُ عليه » مرسلا بإسقَّاطٍ أبي موسى . 


وهَذًا القول هُوَّ قول جمهرّة المحدثِينَ والفقهّاءِ والأصَولِبَينَ : 
وقد سَّئِلَ البخَارِيٌ كن عن الحديث الذي ذكرنَاهُ: فحكمٌ لمَنْ 
وَصَلَّه وقال : «الرَيَادَةٌ من الثقّة مَقبولَة) اه”'' . 

ه القول الثاني : عكس الأول : يقنم المرسَل عَلَى المتصل : 
والموقوفٌ عَلَى المرفوع ؛ وكأنّه للاحتِيّاطٍ . ظ 

ه والقول الثالِثٌ : دم منهما الحدِيثُ الذي كدر رُوَاتَةُ بعد 
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اتفاق الطريقينِ في الحفظ والإتمّان ؛ وذلك كَأَنْ يصلّه اتنا ن أو 
أكثرُ ويرسِلَهُ واجد. وكَأنْ يرفعه اثنانٍ أو أكثرٌ وَيقِمَه واجد. يقد 
في كل ذلك الأكثرُ رواةً . 

وكذلك ؛ تُعتبرُ أحوَالٌ الحافِظٍ الواجدٍء فإذا كَانَ في أكثر 
أحواله يقفٌ الحدِيتٌ قُدّمَ وقمّهء وهَلّم جَرًا . 

وكَأنهِ إِذّا تسَاوَّئ الطريقَانِ لم يترجّخ أحَدُمُما . 

ه والقول الرابعٌ : يقدَّمُ حدِيثٌ أكثرهما حفظا وأشدّهِمًا ضبطا . 


)١(‏ هذه القصة أسندها الخطيب فى «الكفاية» (ص : 087) وفى إسنادها إل 


البخاري نظر . ثم هي لا تدل على أن البخاري يرى قبول الزيادة مطلمًا ؛ بل في 
هذا الحديث خاصة لما انضم إليه من قريئة » وإلا فالبخاري قد رد الزيادة فى 
مواضع كثيرة حيث ترجح لديه ذلك » فليس قبولها عنده بإطلاق ؟ فتنيه . 
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وعلَئ هَذَا القول ؛ فهل تقّدَحٌ مخالفَةٌ الأحمَظٍ لغيره في الأقل 

7 ارو ام ل م الل.. 0 9ع شعي أحادن ”> اه > 2 6. 

أو لا تقدحم؟ قولان : أصحهما لا تقدح في اهليته وحفظه . 
وظاهرٌ ؛ أنَّ هَذَا القول لا يجري فى الحافظٍ الواجِدٍ الذي 
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...6 ما أُوَّلُ الإِسْتادٍ مِنْهُ يُطَلَقُ 


٠١‏ وَفِي «الصّحجيح» ذا كثيد ؛ فَالْذِي 
5 صِحَمَهُ عَن الْمَضَافٍ عَنْهُ 
وَفَيرَهُ ضَعَف ولا قتهنه 
وَمَا عَرًا لِشَيِجِه ب«قَالا) 
ظ قَفِي الْأَصَحّ اخكم لَهُ انُصَالَا 
4 وَمَا لَهَا لَدَى سِوَهُ ضَابِط 
نَمَارَهَ وَصْلُ وَأخرَئى سَاقِطُ 
ذْكْرَ الناظِم كَكرَثه في هذه الأبيات شَيئين : 
الأول : تعريف «الحديث المعلّق». والثاني : حكمه . 
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ه أمّا الأوّل : 

فاعلم ؛ أنَّ «المعلّنَ) - /: بفتح اللام مسْدَدَةٌ - في اللغة اسم 
مفعولٍ من «عَلْقَ الشيء بغيره فتعلّقّ» بتضعيفٍ الحشو . 

وهُوٌ في الاصطلاح عبارَةٌ عن «الحديث الذي سَقَط من أوَّلٍ 
إسناده رَأو أو أكثذ ع ولو إل آخره» » وذلك كَأَنْ يقول الشافعىٌ 
ضيه : «قال نافع ) أديقوة هو أو سل «(حدثنًا”'' أبن عمرً) 
أو يقولا هُمَا أو مَّن في طَبِقَتِهِمَا أو بعد دَهُمَا : «قَالَ رَسُول الله 
يِه ١‏ , كل ذلك من المعلّقٍ . ظ 

وقد وقَّعَ من ذلك النوع في «صجيح البخاريٌ» )١75١(‏ 
وَاجَدَ وأربعونٌ وثلاثمائة وألف حَديث ؛ عَلَى مَا سَبَقّ بيانُ فى 
(ص : 79 من هَذَا الكتّاب)”" . 

وهَذًا القَّدرُ الذي وقعَ في ١صَحيح‏ البخَارِي» عَلَى أنواع : 

ما هُوَ معلّقٌ بصيعَةٍ تدلُ على الجزم . مثل : «قَالء 

وأمرّء وفْعَلَ» وذكرً» ببنَاءِ كل هذه الأفعَالٍ للفاعل . 

ومنه : ما هُوّ معلّقّ بصيعّةٍ لا تدل عَلَى الجزْم مثل «يُروى » 
)١(‏ كذا! ولا يستقيم ‏ ولعل الشارح أراد أن يكتب : «(حدّث ابن عمر), فسبقه " 


قلمه. يده تعاليل . 
() وهو (ص : ١97‏ من هذه الطبعة) . 
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ويُحكو » ويُّذكرٌء وذْكرَ عن فلَانِء وحُكيّ». وفي الباب عن 
النبي كَكدِ ببناء هِذِهٍ الأفعَالِ للمجهولٍ . 

ّم منه : ما وَصَلَّه في موضع آخرٌ من الكتّاب غير الذي علْقَه 
فيهء وذلكٌ أكتد هَذَا القَذْر. ' 

ومنه : ما م يصله في الكِتّاب » وعدةٌ ذلك مائةٌ وستونٌ 
حديئًا » كما تقدّمٌ في في الموضع المشَّارٍ إليه . 

وقد صَئَّففَ الحافظ ابنُ حجر كدَنْةِ كتابًا مُستقَلُا » روى فيه 
هِذِهٍ الأحَادِيتٌ موصولة . 

وإنّما أورَدَ البخاريٌ المعلّقّ في كتابه اختصّارًا ومُجانبَةَ للتَكرَارٍ . 

أمّا «صَحِيحٌ الإمّام مسلم» ففيه المعلّقُ في موضع واحدٍ في 
١‏ التيمم»). وفي موضعينَ في «الحدود) و «البيوع» : رَوَاهَما 
بالتعليقي عن الليث بعد روايتهما بالاتصّالٍ. وفي أربعة عَشَرَ 
مَوْضِعَاء يَرْوِي الحدِيتٌ متصلاء ثم يُعقِبّه بقوله : «ورَوَاهُ فلانٌ2 . 

ه وأمّا حكمٌ هذه المعلقات التي في «الصّحِيحَين» : 

فم كان مها بصيعةٍ الجزم فإله صَحِيحُ النسية إلى من أضِيف 
اليه ؛ فإنَ الشيحْينٍ لا يستجيرَانٍ أن يجزما عنه بذلِك مَا لم يَصِحْ 
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ما مَا كَانَ منها بصيعَةِ لا تدل عَلَى الجزم فإنّهِ ضَعِيف » لكنه 
لا يَصِلُ إل درجّة السقوط : فأما ضعمُه فلأَنّ عادةٌ علمَاء 
الحديث جَارِية باستعمّالٍ هذه الصيّغ في الأحاديث الضعيفة » 
وأمّا أنه لم ينزل إلى درجَة السقّوطٍ ؛ فلأنّه في كتاب ب موسُوم 
بِالصّحَةٍ» فإِيرَادَهُ فيه يُشْعِرُ بصحّحة أصلهِ إِشْعارًا يُوْنَسَ به ويَذُغو 
إلى الركونٍ إليه . 

وقد احتلفٌ العلمَاءُ في أشيّاءَ وَرَدَثْ في «صَحيح البخَاري» : 
أهي من قَبِيل الحديثٍ المعلّق أو لِيِسَتْ مِنْ قَبيلِه؟ وذلك كَأَنْ 
عزو الأسحاِيت لشيوجه ب «قال» وحوها من صِيغ التعليي نحو : 
«قَالَ لنا عفان أو القعنبيٌ ) : 

جَرّمّ ابنُ الصلاح بأن ذلك متصل لا معلّقٌ » وصَوَّبَهُ العراقيٌ » 
وعَلَيهِ الجماعَةٌ كابن دقيق العيدٍ والمزيٌ » ودَّهَبَ بعض المغاربة 
إلى اعتبَارٍ ذلكَ من التعليق . 

والأوَّلَ هُوَ الراجحٌ ؛ لثبُوتٍ لقي البخاريٌّ شيِوحَةُ » ولأنّه ليس 
مدنّسَاء وله في ذَلِكُ اصطِلاحٌ خاص » وهُوَّمَا ذَكْرَهُ أبو جعفر ابنٌ 
حمدَانَ النيسَابوريٌ بقوله : «كُلُّ ما قَالَ البخاريُ فيه : «قَالَ لي 
فلانٌ», أو «قَالَ لنا فلانٌ» ؛ فهو عَرْض وَمُنَاوَلَة» ام” 


- فقال : «فيه نظر؛ فقد‎ .)56١/7( تعقبه الحافظ ابن حجر فى «النكت»‎ )١( 


5 - المعلق 21> 

وليسٌ لهذه الألفاظٍ اصطلاحخ خاص عند غيرهٍ كما لها عند ؛ 
بل ثَارَةَ يستعمِلُوتها في الحدِيثِ الموصُولٍء وتارَةٌ أخرئ 
يستعملُوئها في غير الموصُولٍ؛ فمن أجل ذَلِكَ لَا يسُوعٌ أن 
بُحكم لهِذِهٍ الصَّيكَةِ بحكم حاص يَطَرِدُ في استعمالَاتٍ الحنَّاظ : 
بل يُنظرُ إلى كل واحدٍ منهم بخصّوصِه : فإن كَانَ يلتزمها في أمر 
معيّنِ حُكِم بهء وإِلَا لم يُحكُمْ لها بشي, . 


- رأيت في «الصحيح' عَدَة أحاديث قال فيها : «قال لنا فلان»)» وأوردها فى 
تصانيقه خارج « الجامع ) بلفظ : «حدثنا»» ووجدت فى «الصحيح' عكس 
ذلك . وفيه دليل علئ أنهما مترادفان » والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه 
لا يعبر في «الصحيح» بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بهاء 
فيخرج ذلك - حيث يحتاج إليه - عن أصل مساق الكتاب . ومن تأمل ذلك 
فى كتايه وجده كذلك . واللّه الموفق» اه . 
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المعنى: 


سام ى 5-05 م ّ م2 4 0 
٠6‏ وَمَنْ رَوَىُ ب١عَنْ»)‏ و(أنَّ) فاخكم 
م عر 


بوَصلِهِ إن اللقاء يُغلم 


ص 
ار 


- 


6 وَلَم يَكَنْ مُدلْسَا » وَقيل : لا 
وَقيل : أن ) اقْطعْ . وَأَمًا «عَنْ») صلا 
المعَنْعَنٌ » لغة : اسمٌ مفعُولٍ من «عَنْعَنَ 1 أي : قال «عن» . 
هَذَا هُوّ المعنئ الذي يُوَافِقُ المعنق الاصطلاحجىّ » ولكنّ 
العنعئة المعروفة عند أهل اللْعَ هي التي في لغةٍ «تَيْم12» وذلك 
أن يَأتيّ بِالعَينِ في مَكَانْ الهدرّة : مثلّ فول ذي لهو 290 : 


ل 
سام 


دع » © جَ 7-0 7 
مَاءُ الصبَابَةٍ مِنْ عَيْنَيِك مسجوم 


قال : «أَعَنْ»)» وهو يريد «أأَنْ). 


. هو في ديوانه (١/١/ا) ط مؤسسة الإيمان - بيروت‎ )١( 


- المعنعن ١م‏ 

قَالَ أبو رَجَاءِ - غَفَّرَ الله لَه - : ولا يبعدٌ عندي جَعْلُ العنعنة 
ِهَذّا المعنئ الذي ذكرتاهُ أوٌلا » وإن أنكرّه بِعضُهُمْ . 

وإذا قال الراوي في حديثه : «عَنْ فلّانٍ عَنْ فلان» فهَذَا هُوَ 
«الحديث المعنعَنٌ» . 

وقد احتلف العلماءٌ فيوء وفي قولِهِ : «أنَّ فلانًا قَالَ كذَاك. 
أَهُمَا من قبي الحدِيثٍ المتصل أَمْ مِنَّ الحدِيثِ المنقطع ؟ 

فذَّهَبَ جمهورٌ المحدّثِينَ إلى أنهما من المتصل ؛ بشرطين : 

أحدّمُما : أن يمكنّ لقاءٌ من عَنْعَنَ لمن رَوَىْ عنه باعن» بأن 
يكونَ عصرُمُما واجدًا . 

والثاني : أن يكونٌ المعنِنُ غير مدس . 

وعلّئ هَذَا الجماهيرٌ من الفقهَاءِ والأصولِيينَ » واذَّعول أبو 
عَمْرو الدانئُ إجماعٌ أهل النقل عَلِيهِ » واذّعئ الحافظ ابن عبد البر 
إجماع أئمة الحديث عَلَيه ٠‏ . 

وذَهَبَ جماعَة إلى أن هَذَينٍ الطريقَينِ ليسَا مِنْ قَبيلٍ المتصل . 
بل هما جَمِيعًا من قَبِيل المنقطع حتئ يتبيّنَ اتصالُ .. | 

وفرّقٌ بعضهُم بين ١عن)‏ و أَنَّ)) فَجَعَلَ الروايّةَ بالأولى من 
قبيل المتصل » وبالثانيّة من قبيل المنقطع . 
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م 


وقد ذَكَرَ الناظِمْ كُلَ ذَلِكَ ء إِلَا أنه جَعَلَ الشرط العلمٌ باللّقاء 
د د 


٠+‏ وَمَسْلمْ يشرط تعَاصًرًا فقط 


وَبَعْضُهُمْ طول صِحَابهِ شَرَط 
٠0‏ وَِبَعْضُهُمْ عِرَفَانَهُ بالأخذٍ عَنُ 
وَاسْتْعْمِلا إِجَارَّةةَ في ذا الزَّمَنْ 
قد عَلِمْتَ أن جَمْهَرةَ العلمَاءِ من المحدثِينَ والفقهَاء 
وَالأصُولِيينَ اشْتَرطوا لقَبُولِ «الحدِيتٌ المعَنعن» وجعله في 


)١(‏ واشتراط العلم باللقاء هو الذي يصح نسبته لأبيى عمرو الداني وابن عبد البرّء 
وهما إنما حكيا الإجماع عليه » لا علئ إمكان اللقاء فقط كما قال الشارح كآنه . 
وأما ما قيل من أن جمهور المتأخرين علئ مذهب مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء . فهذا إن صمح فهو محمول علئ جمهور المحدثين والفقهاء 
والأصوليين من أهل الاختصاص وغيرهم » وإلا فإن المبرزين من المتأخرين 
من أهل الاختصاص في الحديث وعلله» يسيرون على مذهب المتقدمين 
وينتهجونه ويقدمونه ؛ بل منهم من تكفل بالرد علئ الإمام مسلم كيكِرَنْهِ تعالى 
ومن تابعه ونقض أدلته وبيان ما فيها من ضعف . ومنهم من حكئ الإجماع علئ 
اشتراط العلم باللقاء» علئ خلاف ماحكاه مسلم كإُدَنهِ تعالى . 
وقد ذكرت جملة من أقوالهم في تعليقي علئ «تدريب الراوي» )”7”8*/١(‏ . 
وباللّه التوفيق . 


- المعنع: .0 


كم المتصل إنكان لني الذي لعن للدي رو عنه بِالعَنْعَئَةِ . 
((صحيحه )17 وقّال : «إن أ شاط توت اللّمَاء قولٌ مر ل 
يُسبّقٌ قائِله إليه» وإِنَّ القول الشائِعَ المتقّقّ عَلَيهِ بِينَ أهل العلم 
بالأخّار قديمًا وحديئًا : أنه يكفى أن يثنتٌ كورُهُمَا فى عَضْرَ 
رَاحِدِء وإنّ لم يَأْتِ في حَبّر قَط أنهما اجِتَمَعَا أو تَشَافَها» اه . 

ومن العلّماءِ مَنْ جعَلَ الشرْط تَلَاقِيهُمَاء وهَذَا قول البخاريٌ 
وابن المدينئٌ والمحققِينَ من أَهْل هَذَا العلم . 

واحَتُّلِفَ في اشْترَاطٍ البِخَارِيٌ ذَلِكَ الشرْط : أهو لقَبُولٍ 
الحدِيثِ وجَعْلِهِ في حُكم المتصل » أَمْ هُوَ لتخريجه في كتابه 
«الجامع الصّحِيح» لا لصحيه ؟ وفي ذَلِكَ قولَانٍ . 

ومِنَ العلّماءِ مَنْ جَعَلَ الشزط طول الصَّحْبّةِ بينهما ولم يكتَفٍِ 
بِالتعَاصٌر وَلَا باللّقاء» وهَذًَا رأيٌ أبى المظمّر السمعانىٌ . 
ومن العلْماءِ من جَعَلَ الشزط معرقة المعَنْعِنِ بالرواية عَمْنْ 

5 


انَابث حجر ) نه : «مَنْ حكم بالانقطاع مطلقًا شَدَّدَ » ويليه 


فنا 


. )11/١( مقدمة «صحيح مسلم)‎ )١( 
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مَنْ شَرَط طول الصحْبّةٍ ؛ ومَنِ اكْتَفَى بالمعاصّرَة سَهُلَ ؛ والوَسَط 
الذي ليس بعدَّهُ إلا التعدْتُ مذهَبُ البخاريٌ ومن وَاقّه؛ اه . 

وقد ذَكّر الناظِمُ بعد حِكايّةِ مّا تقدّمْ أن من الئّاس مَنْ يستعمل 
(عَنْ») و(أنَّ) في الإِجَارَةء لا يريدونَ بهما السَمَاعَ ولا 
القراءَة . 

َال ابنُ الصَّلّاح”' : «كثر في عَضرنًا وَمَا قَارَبَه استِعْمَالَ 
كلمَةٍ «عن» في الإجَارَة) اه . 

وقد ذَكْرَ الناظمٌ في «التدريب» أ اسَتِعْمَالَهُما في الإجَارَةٍ هُوَ 
استعمّالٌ المشارقّةء فأمّا المغارِيَةٌ فيستعمِلُوئَهُمَا فيها وفي 
السَّمَاعَ » والإجَارَةُ عند العلمّاءِ محمولَة عَلَ الاتصَالٍ . 


2 26 
در وَكلٌ مَنْ أدْرَك مَا لهُ رَوَى 


د 


مُتصِل . وَغيرُهُ فَطعًا حَوّى ‏ 


إذا رَوَىُ الراوي قِصّة من القصّص . وكانٌ معروفا أنه أدرّك 
عل عل ٠‏ النهاعه 00 وس 0 س7 0007 م صا وفيا اه َ 1 
زَمَنَ هذه القصة ؟ فإن لروايته هذه خكمٌَ الاتصَّالٍء سَواءٌ ففى ذلك 
2 ! 2 سوبي ات وهس ع م 7 ساسم ٠.‏ 
الصحابئٌ والتابعئٌ ‏ وسواعً علمنًا أن هذا الراوى شاهد هله 


. )3787/١( «علوم الحديث» (ص : 89)» و«تدريب الراوي»‎ )١( 


لاس ا ااانا 
القضّة أمْ لم لم . فالمّدارٌ عَلَى أنَّ الراويّ أدرَكَ زَّمَنَ القصّة ليس 
غَيْرَ . 

وإِنْ لم يَكْنْ قد أدرّكٌ رَمَئها : إن كانَ صَحَابِيًا فالحدِيثٌ مِنْ 


ُرْسَل الصكابة » وهُوَ حب عَلَى ما سَبّقَ بيائه» وإن كَانَ غَيرَ 
مَرْسَل الصحابَة» وهو حجة على ما سبق ب 
سا و م ل امغري 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


١ 


التَدْلِيس 
0 ١تَذْلِيسٌ‏ الإسْنَادِ» بأنْ يَرُويَ عَنْ 


مُعَاصِر ما لَمْ يُحَدَنْهُ بِأنْ 


5 يَأتَى بلفظ يُوهِم اتصَالا 


ل 


ك«عَنْ» وَ«أنَّ» وَكَذَاكَ «قَالا» 


يبأ م 


م 86 ل 


د وفمل . 00 يروي ما َم يسمع 

مِلهُ وَلؤ تَمَاصُرًا لْمْ يَجْمَع 
سج وَمنْهُ : أن يُسَمَيَ الشيخَ فَقَط 

َطْعْ به الأداةُ"" مُطْلَقًا سَقَطْ 


5 


155 وَمنْهُ عطف » وَكَذَا أَنْ يَذْكرًا 
- 1 2 اه 1 / 8 لص 1 2 
«خدئتاء» وَفْصَّلهُ الإسْمَ طرا 





: في المطبوع : «بأَنْ» ؛ والبيت به مكسورء وفي نسخة الشارح الترمسي‎ )١( 
«قيل : بأن» بدون واو العطف .» وبه يستقيم البيت وزنًا» لكن الأشبه ما أثبته»‎ 
. وهو موافق لنسخة الشيخ أحمد شاكر‎ 

(؟) في المطبوع : «الأداء» بالهمزة» خطأ . 
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- النْدلِيسٌ» في اللْْةٍ : إِخفاءً العَنْب  وأصلَهُ مِنَ «الدّلس»‎ ١ 
. بالتحريكِ - ومُوٌ اختلاط الظلام‎ 

وقد سَمّى المحدّئونَ نوعًا من الحديث ب«المدلس» - عَلَى 
صيغةٍ اسم المفعُولٍ من التدليس - لِكَوْنٍ الراوي لم يُسَمْ مَنْ 
حَدَّنه فأحمَاهُ » أو لكونه أُوهَمَ سَمَاعَهُ للحَدِيثِ ممن لم يحدّنْهُ به 
فأَحمّن حالتّه . 

والتدليس عَلَى نوعَين : 

الأوَّلُ : تَدْلِيسٌ الإستادٍء والثاني : تَذْلِيسٌ الشيوخ . 

ه أما تدليسٌ الإسنادٍ ؛ فَأنْوَاعٌ : 

أولها : أن يروي الراوي عن رَاوِ عَاصَرّه أو لِقيّه» حَدِيًا لم 
يسمَعْهُ منه ؛ وإِنّما سَمِعَهِ مِنْ غير عنه بِلّفْظِ يُوهِمْ الاتصّال» وإن 
كَانَّ لا يستلزَمُهُ » وذَّلِكَ كَأَنْ يقولّ : «عَنْ فلان» أو : «قَالَ فلانٌ» 
فِإِنَّ لفظ «عن» ولفظ «كَالَ» - ومئلَّهُمَا : «أَنَّ فلانًا فَعَلَ كَذَّاء أو 
قَالَ كذا» - لا يستلزمّان السّماعَ » ولكن يُوهِمَانِهِ لَاخْبَمَالِهما 
إِيَاهِ . 

فلو تَبَتَ أَنَ كَائِلَ ذَلِكَ لم يُعَاصِرِ المرويٌ عنه فالمشهُورُ أنَّ 
ذُلِكَ ليس تدلِيسّاء وهُوّ منقطِعٌ ؛ وقِيل : هُوَ تَذلِيس . 
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قَالَ ابن عبدٍ البرٍ'' : «وعَلَيهِ - أي : عَلَّى القَوْلٍ بأنّهِ نَدلِيسٌ - 
فما سَلِمَ أحدٌ من التدليس لا مَالكُ ولا غَيرُةُ) . 

وغَرَضْهُ بِذْلِكَ أن كثيرًا من ثقَاتِ العلّماء وأكابرهم يَرْوُونَ 
عَمَنْ لم يعاصروة بهذه العبّارّاتِ التي لا تستلزم السَمَاعَ, 
مستندِينَ إلا أنّ جمهور أل العلم يعلمُونَ الانقطعَ لعلمه بعدم 
المعاصّرّة » ويعلمون أنَّ هؤلاء الفطاجلٌ ة قَصَدوا حينذًاك إلى 
رواية الحديث بغير سندٍ . 

فإن رَوَىُ الراوي عمن عَاصّرَةُ مَا لم يَسْمَعْه منه بلفْظٍ يذل عَلَى 
السمّاع ويقتضيه » مثل : «حدّئنا»» «أخْبرَنًا» ونحوهما فهو فَاسِقٌ 
لا تقب ر روَايئه 7 . 

اني أنواع تذليس الإِسْتَادِ : أن يُسْقِطَ المدَلْسُ أَدَاةَ الروَاية 
ويذكرٌ اسم الشيخ . نحوّ أن يقول : «فلانٌ عن فلان» . 

[ قال علي بن الحَشْرّم”“': كنا عند ابن عُبِيئَة ٠‏ ففَالَ : 
«الزهرِيٌ؟. فقيل له: حَدَّتُكم الزهريٌ؟ فسكت ثم قَالَ : 
«الزهري»), فقيل له : سَمِعْتَهِ مِنَ الزهرىّ ؟ فقّال : لا. وَلَا ممن 
(0) «التمهيد» .)١6/١(‏ 


(9) كما في «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص : ؟7١0).‏ 
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سَمِعَهُ من الزهريٌ » حدّثنا عبدٌ الررَّاقٍ عن مَعْمَر عن الزهرِيّ . 
وسَمّى ابنُ حَبَر هَذَا النوع ١تَذْلِيسَ‏ القَطع» . 
الث أنواع تَذْلِيسٍ الإستَادٍ : أن يَذْكرَ شيخا سَّمِعٌ منه ويعطف 
ا ارات منه . 
ومِكَالّه : مَا فعَل هُشَيمٌ - فيما نَقَلَ الاك" والخَطِيبُ - 
وذلك أن لبك ل اليا أن 0-6 اليو شي 
ا 
في كل حَدِيثِ منه: «حدّثئنا فلّانّ» وفلَانٌ» ثم يَسُوقَ السئدَ 
والمتنّ» فلما فَرَعْ قَالَ : هل دَلِسْتٌ لكم اليومَ شَيئًا؟ قالوا : لا. 
قَالَ : بلى» كُلُ مَا قلتُ فيه : «وفلان» فإني لم أَسمَعْهُ منه . 
- هَذَا اس «تدلِيسٌ العَطني) . 
لسَمَاء وتلتضيفة ل 50 أو ا ثم لت 
وينوي قَطعَ الكلام » ثم يقول : ( فلان عن فلان» . 


وقك- 1 لجو و بويد 377 و اا معفمن 112 بر علد 


.)٠١5 : «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. )؟591١‎ /8/( (؟) «الطبقات»‎ 


مض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث . 


2 2 ص و 4015 ل ب 1 5 3ه د 
المقدميّ كان يصنّع ذلك ء يقول : «سَمِعْتٌ» أو : «حدثنا» ثم 
أو 


يسكتٌ» ثم يقُول : «هشام بن عُروة» أو : «الأَغمّشٌ» ؛ وهَذَا 
تدلِيسٌ شَنِيعٌ فاجش جذا . 
وسيأتي 7 نوع آخر من تَدْلِيس الإستادء ونه تَصيرٌ : أنواعة 
خمسّةً : كما سيأتو نى دك تَدلِيس الشيوخ . 
3 
لك ُو ع مس اوس اال 3 7" 
ل وكلهة ذم . وَقِيلَ : بل جرخ 
فاعِلَهُ . وَلَوْ بِمَرَّةِ وَضَحْ 
5 وَالْمْرْنَضَئ : َبُولَهُمْ إن صَرَّحوا 
بالوضل ٠‏ فَالْأكتَر هَذَا صَحَحُوا 
تَدَلِيس الإستَادٍ بأنواعه المتقدمّة مذمومٌ عند أكثر العلماءٍء 
حتى بَالْعَ شعبَةُ فال : ( لأَن أزنىّ أَحَثُ إلىّ مَنْ أن أدلسَ )20 
وقّال مَدَةَ : «التدلِيسٌ أخو الككذس»”7 
وقَالَ ابن الصّلّاح”" «هَذَا مِنْ شعبَّةَ إِفْرَاطً محمولٌ على 
الرّجْرٍ عن التدليس والتنفير مِنْه) . 
)١(‏ «الكفاية»؛ (ص : 00 


(0) المصدر السابق . 
() «علوم الحديث» (ص : 98) . 


5 - التدليس م 

وَقَالَ جماعَةٌ مِنَ العُلمَاءِ : مَنْ عُرفٌ بالتدليس صَارَ مجرُوحًا 
مَرْدُودَ الروَايّة » ولو دَلْسٌ مَرَّة وَاحِدَةٌ » سَوَاءٌ أبيّنَ السمّاعٌ أم لم يبيّن . 

وقيل : مَنْ يَعُبلٌ المرسّل يَقَبل المدلس مطلقا . 

والمرتضّئ من أقوَالٍ العلمّاءِ ؛ أن المدلّسٌ إن صَرّحَ بالسمّاع 
كقوله : «سَمِعْتٌ» و١حَدَّنَنَا؛‏ بعد أن رَوَاهُ بلفْظٍ محتمل » فالذي 
صَرَّحَ بالسمّاع فيه صَحِيحٌ مقبول ؛ لأنَّ التدلِيس ليس كَذِبَاء وإنما 
هو ضَرْبٌ مِنَ الإبهام كَشَمَنْهُ الروّايّة المصَرَّحٌ فِيهًا ؛ وإن لم يُصَرّحَ 
بذلِك لم يُقبَلْ 


# ع ع 
ا وَمَا أتَانا 3 الصعيخون» عن 
قَصَدَ الناظِمٌ بهذا البيتٍ دَفعَ اعترّاض 8 وَرُودهُ بعد ارتضائه 
قبول ما صَرَّحَ فيه بالسمّاع من أحاديث المدلْسِينَ دونَ ما عَذَاُ . 
ومحصّل هَذَا الاعتراض : أنتم قَرّرتم أنّ أحادِيتٌ البخارِيٌ 
ومسلم كلها صحيحَةٌ» وقد رَأَيْنَا في كِتَابَيْهِمَا» من أحاديثِ 
المدلْسِينَ ؛ كَمَبَادةَ والسُفْيَاتيْن وعبدٍ الررّاقٍء ما لم يصرّخ فيه 
بِالسَّمَاع » وقد قلتم : إِنْ المقبول من أحاديثهم ما صَرَّحُوا فيه 
بِالسّمَاع دُونَ ما يأتي بِاللَفْظٍ المحتمل . 


دض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ل 


وخحاصل الجوّاب : أن الحديث الذي ذكرَ في أحد 
(الصحِيحَيّن ا عن أحد المدلْسِينَ بلفظ غير صريح في السماع . 
له رواية أخرى مُصَرَّحٌ فيهًا بالسّمَاعَ ؛ تحمل الروَايّة باللفظ 
المحتمل عليل الروايّة باللفظ الصريح ‏ وَإِنَّمَا عَدَلُ صَاحِتٌ 
الكتاب عن الروَايّة باللفظٍ الصّرِيح ؛ لكونهًا لا تُوَافِقُ شرطة . 
+ 2 
0-8 وَشُرَهُ (التَحُويد) وَ«النَّسُويَة) 
00-6 كمثل «عَنْ) ٠‏ وَذاكَ قَطعًا يَجْرَحُ 
وَدونَهُ : ١تذلِيس‏ شبخ) : يُفْصِحُ 
فإِنْ يكن لِكؤنه يُضَعَفٌ 
ا/اا فقيل : جَرْحَ ( أو للاستِضصغار 
فأمِرْهُ أُحَفُ كاستكتار 
ف ومنئْه : إغطاهءُ شيُوخ فيهَا 
ذَكرَ الناظِمُ في هذه الأبيّاتِ الخمسَّةٍ نوعًا آخْرَ من تدليس 
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الإسئادٍء ودَكْرَ تَدْلِيسَ الشيُوخ» وخكم كُلّ» ونحن نبيّنُ كُلّ 
ذْلِك مَعَ الإيضّاح , فنقولٌ: ' 

من تدليس الإستَادٍ : نوع سَمَاه أبن القطان ١انَسْويَةَ1‏ 
وَالقَدَمَاءٌ يسمُونّه «التخويد» . 

وصورَتهُ : أن يكونَ الحدِيثٌ مَرُويًا عن ضَعِيفٍِ”'"' بِينَ 
قْنِ » ويككوت الثقّتانٍ قد لَقِيَ كُلّ منهما الآخَرَء فَيَعِْدَ الراوي 
إلى الثمّةِ الأوّلِ الذي هو شيحة فيذْكْرَهُ ويسقِط الضعِيفٌ . تحسيئًا 
للحَدِيثِ » ويذكْرَ الثقَّةَ الثاني » ويأتيّ بلفظٍ مُوهم ك١عن»‏ . 

وهَذًا النوعٌ شَرُ أنواع التدليس وأفجَسُّهًا » وأشدمًا قَدْحَا في 
الراوي وتَجْرِيجًا له ؛ ذلك لأنَّ الثقّةَ الأول قد لا يكُونُ مَعْرُونا 
بالتدليس » فإِذًا وَقَفَ عَلَيهِ الناظِرُ في الحديث وَجَدَ هَذَا الثقَّةَ قد 
رَوَاهُ عن ثقَةِ آخْرَء فتطمَيِنُ نفسّهُ إلى الإسئادٍء ويرتّاخ خَاطِرَة . 


0010 


)١(‏ تقييده بالضعيف غير صحيح » بل قد يكون ثقة» كما روى هشيم عن يحيئ 
الأنصاري» عن الزهري حديئّاء تبين أن يحيئ الأنصاري لم يسمعه من 
الزهري » إنما أخذه عن مالك عن الزهري ؛ ويحيئ سمع من الزهري» فلا 
إنكار في روايته عنه» إلا أن هشيمًا قد سوى هذا الإسناد» وقد جزم بذلك ابن 
عبد البر وغيره ؟ فهذا - كما ترى - لم يَسقط في التسوية شيخ ضعيف » وإنما 
سقط شيخ ثقة ؛ فلا اختصاص لذلك بالضعيف . واللّه أعلم ؛ قاله الحافظ ابن 
حجر في «النكت» )17١7/5(‏ . 
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ومثاله”؟ : ما ما رَوَاهُ بقيّة بنُ الوَلِيدِ» عن عُمِيدٍ اللّه بن عمرو بن 
أبي الوَلِيدٍ الأسدِيّ الجرَّرِيٌّ الرفيٌّ » عن إِسحَافٌ بن أبي قُرْوَة 
عن نافع » عن ابن عَمَرَ . 

وكلُ رجَالٍ هَذَا السندٍ ثقَاتٌء إلا إسحَاقٌ بن أبي فَرُوةً . وأبو 
الولِيدٍ عُبيدٌ اللّه بن عمرو الْأَسَدِي قد لَقِيَ نافعًا ؛ فَعَمَدَ فَعَمَدَ بقية إلى 
إسحَاقٌ بن أبي فَروَةَ الضعيف فأسقّطه» ثم جعَلَ الإسكاد مَكَذًا: 
«حَدَثَّنَا أبو وَهُب الأسدِي . عن نافع » عن ابن عَمَرَا ؛ و«أبو 
وَهْبِ الأسدِي» هو عُبِيدُ اللّهِ بن عَمْرو ؛ وبهَذًا يَتَعذّرُ أن يُفْطَنَ 
لما فيه من التدليس » إِلّا أن يكونّ الناظِرْ من الحمَّاظٍ المدَققِين . 

ه وأمًا «تدليسٌ الشوخ» : 

فهو أن يسمي الراوي شِيحْةُ أو شَيِْحَ شيخه باسم أو كُنة أو 
لَقَبِ غيرٍ الذي اشْتَهَرَ تَهُرَ به ) أو يَصِفَهُ بِوَضْفٍ يتفِقُ مَعّْ صِفَةِ شيخ 
آخرّ؛ مُوهِمًا أنه لَتِيَ ذلك المشهورَ بهذِهِ الصمّة . 

ولتَدلِيسٍ الشهوخ ثَلَانَة أنواع مَشْهُورَةٍ : 

الأَوَلُ: تسمِيّةٌ الشيخ بغير مَا اشْتَهَرَ به . 


وَمِثَالَهُ : قول أبى بكر ابن مجاهدل المقري : «حَدَّئّنا عبد اللَّهِ 
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ابن أبي عْبِيدٍ الله يُرِيد بذْلِك ا بكر ابنّ أبي دَاودَ السجشْتانيٌ . 

هذا انيع مكروة عند عُلمَاٍ الحييك ؛ لأنه إذا در شح 
بما لم يَشْتَهِرْ به فقد دَعَا إلئ جَهَالِتِهِ ؛ فقد يَبْحَثُ عنه الناظِرٌُ فيه 
فَلّا يعرفه . 

وهل يَقْدَحُ في عَدَالَةٍ الراوي؟ 

ذْمَبَ ابنُ الصَّبّاغْ إلى أنه إذا كَانَ يصئَعٌ ذلك لضعفٍ شيخْه 
فهو قادح فيهء حت ولو كَانَّ شْيِحٌةُ ثقَةُ عندَهُ؛ لأنّه يجورٌ أن 
يَطلِعَ غيرُه إذا عَرفّه على ما لم يُذْرِكْهُ من أسبّاب جَرْحِهِ . 

وقّال ابن السمْعانيٌ : إن كان بحيث لو سيل عنه لم يِبَيّنه فهو 
قَادِحَ , وإلا قَلا. 

والأكْتَرُونَ على أنه لَا يقْدَحٌ » وعبارةٌ الناظم تحتملٌ هذا القول . 

وإن كَانَ صََعَ ذلك لأنه استَضْعَرَ سِنّ شيخهء أو لأله يريد 
إيهام كثرة الشيوخ ؟ فمرةً يذْكرُ شيحّه باسيه » ومَرّةٌ بكنيته » ومَرَةٌ 
بلقبه لذلك » أو لأنه يتفنّنُ في التعبير ؛ فك ذلك أخفٌ وأهوّنُ 


نك ناس 


مما سبق . 
النؤع الثاني مِنْ تدليس الشيوخ : أن يُعطِىّ شيخة اسمًا اشْتَهَرَ 
به غيره . 


مض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

كما كَانَ ابنُ السّبْكي يقول : ١«حَدَثَنَا‏ أبو عبد اللَّه الحافظ ) 
يعني الحافظ الذهبى » يتشبّه بالبيهقىّ » إذ يَقُولَ ذلك وهو يعني 
الحاكم . 

ومثلّهُ : الناظِمُ ؛ إذ يقولٌ : «حدثنا أبو المَضْل الحافظ » يريد 
ابنّ فَهْدِء تشبهًا بالحافِظٍ ابن حَجَر؛ إذ يقولٌ ذَلِكَ وهو يُرِيدُ 
العراقىٌ . 

والنؤع الثالثُ : أن يَذْكْرَ وَضْمًا يُوهم الرخْلَةً . 

مثل أن يقول: حَدَئَنَا مَنْ وَرَاءَ النهر» يُوهِمٌ بذَلِكَ تَهْرَ 
جَيْحُونَ» في حين أنه يقصد لَهْرَ النيل بمضْرٌ أو نَهْرَ عِيسَم 
سغدادٌ . 

والمحققون ؛ علل أن هذين النوعين من قبيل المعاريض 
الجائرّة لا من قَبيل الكذِب » قَلَا يقدَحَانٍ في الراوي . 


١١ .» 6‏ - الإرسال الخفى » والمزيد من متصل الأسانيد ينض 


١6و‎ ١6 
7 ا م َه‎ ٠. م انير‎ 

الإِرْسَالَ الحَْفِي » والمزيد فى متصل الْأسَانِيدِ 

با وَيُعْرَف «الإِرْسَالَ ذُو الححفاء) 
ماع السَمَام وَاللْقَاءِ 

4 ومئه : ما : بالقطاع 
مِنْ جهّة بِرَّبْدٍ شخص وَاع 

ا وَبِرِيَادَة تجى 3 وَرْبَمَا 
يُفْضَئ عَلَى الرَائِدٍ أنْ قَدْ وَمِمَا 

١)‏ ححَيثُ قفَربِنَة وإله اخثملا 
سَمَاعَهُ مِنْ ذيْن ما قَذْ حَمَلا 
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3 0 م 3 .2 0 م 
يف وإنما يعرف بالإخبار 
٠. ّ : 3‏ 2 م . 8 8 


لفظ «الإرسّالٍِ» فى هَذَا الموضع بمعنئ الانقطاع . وليس 
بمعاةُ الاصطلاحجيٌ الذي عَلَيهِ الجمهورٌ والذي سَبَقَ بيانه . 


واعلم ؛ أن الراوي إذا رَوَىُ حديئًا عن شيخ لم يعاصِرْة ؛ 


1" شرح ألفية السبوطي في مصطلح الحديث 
كروايّة « مالك عن ابن المسيب»2 . ورواية « الام بن محمدٍ عن 
ابن مسعود)ء ونحو ذلك ؛ فهذَا إِرْسَالُ ظاهة ؛ لأنَّ الناظرَ في 
الحديث لا يشْتَبهُ عَلَيهِ الأمرُ ما دَامَ عارِفًا بزَمَنِ وجُودٍ كُلّ مِنَّ 
الراوي ومَنْ فوقه . 

أما إِذا روئ الراوي الحَدِيتٌ عن شيخ عَاصَرَّه ولم يَلَقَهُء أو 
عَاصَرَه ولَقِيّه ولكنْ لم يَرْو عنه شَينَا» أو عَاصَرَه ولَقِيّهِ ورَوَى عنه 
عير هَذَا الحديثِ ؛ فإنَّ هَذَّا هو الإرِسَالٌ الخفئ ؛ لأنَّ الناظِرَ لا 
يتبِينُ الحَال بمجرّدٍ معرفته بزِمَّن وَُجُودٍ الرّاوِي ومَنْ فَوْقَهِ » وهي 
مرتّبّة في الخمّاءِ علئ الترتيب الذي ذَُكَرْنَاه . 

وسَبِيلُ معرقةٍ الانقطاع الخفيّ ؛ أحَدٌ شين : 

الأوّل : أن يذكْرَ ذَلِكَ الراوي نفِسّه . 

مثلّ الذي ذَكِرَ عن أبي عُبِيدَةَ بن عبدٍ الله بن مسعودٍ ؛ فقد 
رَوَى الترمذيٌ أن عمرّو بِنّ مُرّةَ قال لأبي عبِيدَةً - وقد رَوَىْ 
أحادِيتٌ عن أبيه - : هل تَذْكْرُ مِنْ عَبدٍ الله شيئًا؟ قَالَ : لا . 

الثاني : أن ينصٌ الأئمة عَلَيه . 


' 7 ل اص رع ل عر سوس ١‏ اه 
ومثاله : حَدِيتٌ رَوَاهُ ابن مَاجه” ' من روايّة عمرّ بن عبد العزيز 


. )31779( «السئن»‎ )١( 


3١ .» 6‏ - الإرسال الخفى ٠»‏ والمزيد من متصل الأسانيد 4م 


عن عقبَة بن عامر - رَضِيَ الله نَعَالى عَنْهُمَا - مرقُوعًا : «رَحِمَ الله 
خارس الحَوّس» » وقَال الحافظ المي في «الأطرّافٍ» : (عمث 
لم يَلقَ عفية» . 

وربما رُوِيَ الحديثٌ الواحد بإسنادٍ وَاحِدٍ من طَريقَيْنَ يكون 
في أَحَدِهِمَا زيادة راو ينقصه الخد فيلتسٌ الأَمدُ إلا على الناقل 
البصير والجهيذٍ الدقيق النظر . 

وتمحيصٌ الأَمْرٍ يخرُجٌ بك بعد النقّدٍ والترجيح إلى أَحَدٍ 
أُمرَيْن : 

الأول : الاعتدَادُ بالسئَدٍ الناقص وتزييف الزائِدٍ لوهم رَاوِي 
الزيادةة» فيكونٌ الزائِد من «المزيدٍ في متصل الأَسَانِيدٍ) . 

والثاني : الاعيَدَادُ بالزائِدٍ وتزييف الناقص؛ فيكونُ ذلك 
الناقص مِنَ «الإرسّالٍ الخفيٌ» . 

مثال الذي اعتد فيه بالناقص : حديثٌ ابن المبارّك » قال : 
حدثنا سُفَْانُ» عن عبدٍ الرحمن بن يَزِيدَء حدثني بْسْرُ بن 
عُبِيدٍ اللّه قال : سَمِعْت أبا إدريسٌ الخولَانيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ واثلةً 
يقول : سَمِعْتُ أبا مرئدٍ يقول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَكِةٍ يقول : 
«لا تَحْلِسُوا على القَبُور. ولا نُصَلُوا إِلَبِهَا . 


وقد رَوَئْ هذا الحِيت جَمَاعَةٌ من الثقّاتِ عن ابن المبارَك عن 


رضن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


عبدٍ الرحمن بِنٍ يزيد مِنْ غير ذِكرٍ «سفيّانَ) مَعّ تصريحجهم 
بالسماع » فتبين بروايتهم أَنَّ الراويّ عن ابن المبارّكِ وَهِمَّ قَرَادَ 
«سفيّانَ) . 

وأيضًا؛ فَقَّدْ رَوَاهُ الثقَاتُ عن بُسْرِ عن وَاثْلَةَ من غيرٍ ذكرٍ 
«أبي إدريسٌ» . ْ 

فتبينَ بروايتهم أن ابن المبارَكِ قد 32 َرَادَ «أبا إدريسٌَ »)2 
وَعَذْره ما ذَكَرَهُ أبو حاتم من أن بَسَرًا يحدّث عن أبي إدريس 
كثيرًا » فَطَنَّ أنَّ هَذَّا الحَذِيتٌ مما رُوي عن أبي إدرِيسٌ عن وَائِلَةَ . 
وقد حَكمَ الأئمةٌ كالبِخَارِيٌ وغيره علئ ابن المبارَكِ بِالوّمُم في 
هَذَا الحديث . ْ 

ومثال الذي اعتدّ فيه بالزائِدٍ : حديثٌ عبدٍ الرزَّاقِء عن 
الثوريّ » عن أبي إسحاق » عن زُيدٍ بنِ يدبع - بِصِيعْةٍ التصغِيرٍ - 
عن حذيقَة مرقوعًا : «إِنْ وَلَيتْمُوهَا أبا بكر فَقُوِي أمينٌ ١‏ . 

ورُويٌ هَذَّا الحدِيثُ عن عبدٍ الرراقِ » َال : حَدَّئني النعمان 
ابنُ أبي شيبّة » عن الثورِيّ . 

ورُوِي عن الثورِيٌ » عن شَرِيكِ » عن أبي إسحًاق . 

فتبينَ ؛ أن في السئدٍ الأوَّلِ انقطاعًا من موضِعَينٍ » وقد رَجْحَ 
العلماءٌ الرَيَادَةٌ . 


١5 . 6‏ - الإرسال الخفى ٠»‏ والمزيد من متصل الأسانيد عضن 

وربما جَاءَ الحدِيثُ من طريقَينَ في أحدِهِمًا زيادَةٌ رَاوِ ينقصة 
الآخَرُء ولم نَقُمْ قريئة» ولا جَاءَ نَصٌّ على أن أَحَدَّ الطريقّين 
رجح من الآخرٍء وحِينئذٍ يَنْبَخي أن يُحْكمَ بأن الراوِيٍ قد رَوَاه 
مرةً عن الزائِدٍ ومّرّةَ عن شيخهء فذكرَهُ على الحَالَيْن ؛ مَرَةَ عن 


0 مه هه . ١(‏ 
هدأ ومرة عه انيت ” 0 


: )١58 : قال العلائي 3 ( جامع التحصيل») (ص‎ )١( 

«حكمهم على أفراد هذين النوعين مختلف اختلافًا كثيرًا» وحاصل الأمر : أن 
ذلك على أقسام : 
أحدها : ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيذا فيه » وأن الحديث متصل بدون ذلك 
اراتك 
وثانيها : ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد . 
وثالثها : ما يظهر فيه كونه بالوجهين » أي : أنه سمعه من شيخه الأدن وشيخ 
شيخه أيضاء وكيفما رواه كان متصلا . 
ورابعها : ما يتوقف فيه ؛ لكونه محتملاً لكل واحدٍ من الأمرين» اه ثم أخذ في 
التمثيل لكل قسم من هذه الأقسام . 

ظ [ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


فض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


/ا١‏ وما 
الشَاذْ » والمخحفوظ 


2 ًِ 6 5 َه 272 لكر 
اا و(دوق الشذوذ» : ما رَوَ المقبو 
مخَالًِا أَرْجَمصَ . وَالْمَجَعُولَ 


يم اماع 


22 


٠‏ أَرْجَحَ «مَحْفُوظ) . وَقِيلَ : ما الْقَرَد 
َو لم مُخَالِف 2 قِيلَ : أو صَبْطا قَقَذ 
«الشَّادْ؛ في اللعَّةِ : اسم فاعل مِنْ قَولِهم : «شَذَ) أي : انفْرَد 
عن الجمهور . و«المحفوظ » : اسم مفعولٍ من : «حَفِظ القَرآنّ ) 
أي : اسْتَظْهَرَهُء أو «حَفِظَ المنَاعٌَ» أي : حَرَسَه . 
وللعلّمَاءٍ في بَيِانِ معنئ «الشَّاذ؛ اصطِلَاحًا أربع عِبَارَاتِ 37 : 
٠‏ الأول - وهى عبَارَةٌ جمهور المحدثينَ والشافع” ”'' - أَنَّهِ : 
١‏ الحدِيثٌُ الذي يرويه الثقّة محَالِمًا مَنْ كَانَ أرجَحَ مِنْهُ بمزيدٍ ضَبْطٍ 


عِ ام 
او كثرَة عدد») . 


. بل ثلاث » والشارح لم يذكر سوى ثلاث‎ )١( 
.)١١9 : انظر : «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص‎ )( 


٠. 3١‏ 18 - الشاذ » والمحفوظ تففل 





ومُقَابِلُهُ : هُوَ «المحفوظ» . 
5 أ لم يكن . َالَف فيه غيرَهُ أَمْ لم يخَالِفْ» فلم يَعْتَبِرُوا 


ان عن الثقة توثُُوا فيو وهذِو عبارَة الخليل 90 . 

ه والعبَارَةٌ الثالثة : قَولٌ الحاكم '" : : ١هُوَ‏ مَا انقُرَدَ به ثقَة: 
ويتقَّدِحٌ في نفس الناقِدٍ أنه غَلَطَء ولا يقدرُ عَلَى إقامَةٍ الدليل عَلَى 
ذْلك» . 

وذْكْرَ أنّهِ يخاليف «المعلل» منْ جهَةٍ أن المعألٍ قد و قف عَل 
عليه الدالةٍ عَلَى - 4 جه الوّهُم فيوء أمّا الشّاذْ فلم يُوتف قَفْ فيه عَلَ 
علته ؛ فهر أَدَق كثيا ء مِنَ المعلّلٍ . 

ومثالّهُ عند الجمهُور : ما رَوَاهُ الترمذيٌ والنسائيُ وابنُ مَاجَه "ا 


0 وانظر : 0-0 533 
(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص : .)١١9‏ 
(9) أخرجه : الترمذي »)5١1١7(‏ والنسائي في «الكبرئ» (55:9)» وابن ماجه 
.)771١(‏ ورأجع : «الإرواء») .)١1559(‏ 


لض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


من طريقٍ ابن عبيئّة » عن عمرو بن دينار»ء عن عوسجة » عن ابن 
عباس 9©ا أنْ رجلا توفي عَلَى عهِدٍ رسولٍ الله كَل ولم يَدَعْ 
وَارِنا إلا مَوْلَى هُوّ أعتّقّه - الحديثٌ . 
نَائَمَ اد شيكَةَّ عَل١‏ صله : أنه لج 2030 وء(؟) 
وتَابَعَ ابنَ عِيئَةَ عَلّى وصله : ابن جُرَيج ''' وغيزة”'" . 
8 و على 02 0”#) .ص سني 7 
وخالفهم حماد بن زيدٍ ٠‏ فروّاهُ عن عمرو بن ديئار» عن 
عوسّبَة » ولم يَذْكْرٍ «ابنَ عباس» . 
اع دبل (5). 0 1 
قال ابو حاتم : «المحفوظ حَدِيتُ ابن 5 عسئه ) )» فترّك 
حمادًا لمن هُمْ أكثرُ مِنْهُ عَدًَا . 


/١١( والطبراني في «الكبير»‎ 0»)551١( أخرجه: النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
/ا؟ة).‎ 
من‎ )١577/5( أخرجه : أبو داود (5405)» والبيهقي في «السنن الكبرئم»‎ )1( 
. طريق حماد بن سلمة موصولا‎ 
. )157 /5( أخرجه : البيهقي في «السئن الكبرئ»‎ )'( 
«العلل» لابنه (؟7/ 07) . ظ‎ )5( 


"٠ 2,48‏ | لمنك 4 والمعروف 00 


18 و "٠١‏ 
ومس #ر هة 2٠‏ 
المذكرٌ 5 وَالمعرُوف 
1 «الْمُنْكَرُ) : الذزى رَوَى غير الدْقَهُ 
مُخَالًِا ؛ فى «تخْحبّة» قد حَمَمَةْ 


ل 
ص 


0٠0‏ قَابَلَهُ «الْمَعْرْوف؛ ٠»‏ وَلّذِي رَأَىْ 
نَرَدْفَ الْمَنْكَر وَالشَاذٍ تأى 

«المئكرٌ» في اللعَةِ : اسم مفعُولٍ من «أَنكَرَُ) إِذَا جَحَدَهء أو 
لم يعرفة ) و«المُعردُوف) : اسم مفعول من «عَرَفَه) وهُوَ مُقَابلٌ 
للأوّلٍ . 

وللعْلمَاءِ في بَيَانِ المتكر اصطلَاحًا رأَيَانٍ : 

ه أحَدُمُما : رَأَىْ الحافظٍ ابن حَبجَر في ١‏ نُحْبَةٍ 0 
قَالُ : "وزيا راوي الصجبح والحسّنٍ مقبولة » مَا لم تقَعْ منا 
لمن هو أونقٌ قُ ؛ فإِنْ خولِف بأرجَح م ؟ فالرّاجح م المحُوظ » وثقابا؛ 
الصّاذّ ومع الضَعْفٍ فالراجحٌ المعذوف ». ومقابله المنكرُ . 


.)44 - 96 : «نزهة النظر») (ص‎ )١( 


ضض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


فَأَنتَ ترئ أنه اشتَرّط في تسميّته «منكرًا» أنَّ يكونَ راويه 
ضَعِيفاء وأن يخالِفٌ بذلِك الثقة . 

ومثاله :اما رَوَاهُ ابن أبي حاتم من طَريِقٍ حُبيْبِ بن حَبِيبٍ- 
وهُوَ حو حمرّةٌ بن حبيب الزياتٍ المقري - عن أبي إسحّاق » عن 
العيرَارٍ بن حَرَيثِ » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي 255 : «مَنْ أَقَام 
الصلاة . وات الزكاة . وحَج البيت . وصام . وقرئ الضيف ؛ 
دَكَل اله . 


( 


(هوّ منكدٌ ؛ لأنّ غيره من الثمَّاتِ رَوَاهُ عن 
أبي إسحاقٌ موقوتًا» . 

وعلّئ هذا التعريف ؛ فالشادً مُبَاِينُ للمنكر ؛ لأنّ راوي الشاد 
ثقةٌ . وراوي المنكر ضَعِيف » وقد أحد ذلِك في تَغريفِهما . 
تلْتَفْتْ إلى قَولٍ مَنْ قَالَ : إن بينهما عُمُومًا وَجِهِيًا”” . 


َال أبو حاتم” 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١75/١17(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
.)465١‏ 

(؟) «العلل» .)١87/5(‏ 

(*) قال الشارح في «توضيح الأفكار» (؟/ 0 - 5): «قد عرفت فيما قررناه من 
شرح حقيقة المنكر عند ابن حجر وابن الصلاح : أن ابن حجر يرى أنهما 
متباينان لأنه قد اشترط في كل واحدٍ منهما شيئًا لم يشترطه [في] الآخرء وأن 
ابن الصلاح ير أنبما مترادفان » فالقول بأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا - 





الله ان شه اه ال اله لنت الي لض 6 لهل اله لهو لهو 0# هل له هوه ل #6 و_الس ال #0 هلس #لش لس #0 ننه 


لايجري علن أحد الرأيين اللذين شرحناهماء اللهم إلا أن يكون مراده من 
العموم والخصوص الوجهي غير المعنئ الذي اصطلح عليه المناطقة» وذلك 
بأن يكون المراد أن في حد كل من المنكر والشاذ وصمًا مشتركاء وأن في حد 
المنكر وصمًا يختص به بعد ذلك الوصف المشترك» وفي حد الشاذ وصفًا 
يختص به بعد ذلك الوصف المشترك » وعلى هذا التفسير يكون المنكر نوعا 
من مخالفة الأرجح . والشاذ نوعًا آخر منه » ومعن هذا أن مخالفة الراوي لمن 
هو أرجح منه جنس يشترك فيه الشاذ والمنكرء ثم إن كان الراوي الذي خالف 
من هو أرجح منه ضعيفًا فحديثه منكر» وإن كان ثقةَ غير أنه أقل ممن خالفه 
فحديثه شاذء فاعرف ذلك» اه. 
وقال في موضع آخر منه )101/١(‏ :ضابط العموم والخصوص الوجهي : أن 
يجتمع اللفظان في صحة الاطلاق علئ شيء واحدء وينفرد كل واحد منهما 
بصحة الإطلاق علئ شيء لا يجوز أن يطلق عليه الآخرء وخذ لذلك مثلاآ لفظ 
الإنسان مع لفظ الأبيض ء فإن هذين اللفظين يطلقان معًا على زيد التركي 
مثلا» فيقال: زيد إنسانء ويقال : زيد أبيض » وينفرد لفظ الإنسان بجواز 
الإطلاق علئ بكر الزنجي » فيقال: بكر إنسان» ولا يجوز أن يقال: بكر 
أبيض . وينفرد الأبيض بجواز الإطلاق علئ الحجر الأبيضء فيقال: هذا 
الحجر أبيض . ولا يجوز أن يقال : هذا الحجر إنسان » وهذا يقال : يعض ما 
يصح إطلاق لفظ الأبيض عليه يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه» وبعض ما 
يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه لا يصح لفظ الأبيض عليه » وبعض ما يصح 
إطلاق لفظ الأبيض عليه لا يصح إطلاق لفظ الإنسان عليه» . 
وقال أيضًا ١65/:1١(‏ - ل!ا6١):‏ 
«ضابط العموم والخصوص المطلق أن يجتمع اللفظان في صحة الاطلاق علئ 
شيء واحد» وينفرد أحدهما بصحة الاطلاق علئ شيء لا يجوز أن يطلق - 


لفن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
اللي م يا ل _ تس 


ه والرأيُ الثاني- وهُوَ رأيُ ابن الصلاح”'/- : أنَّ المنكرَ 
والشاذً مترادِفان: وكل منهما عبَارَة ة عن مخالفة مَنْ هُوّ أَرجَحٌ . 
وك منهما عِنذَهُ ينقم م إلى قسمين : مقبول ومردُودٌ . 
وهَذَا هرّ الذي ل النافم عنة . «والذي رأ تراذف المنكر 








- عليه الآخرء وخذ لذلك مثلاً لفظ الإنسان مع لفظ الحيوان» فإن هذين اللفظين 
يطلقان معًا عل زيد مثلاء فيقال: زيد إنسانء ويقال: زيد حيوان » وينمرد 
لفظ الحيوان بصحة إطلاقه علئ الجمّال فيقال : الجمل حيوان» ولا يجوز أن 
يقال : الجمل إنسان» ولا يوجد شيء يصح أن يطلق عليه لفظ الإنسان ولا 
يطلق لفظ الحيوان عليه . وليس كل ما جاز إطلاق لفظ الحيوان عليه يصح أن 
يطلق لفظ الإنسان عليه » وبتعبير آخر : بعض ما جاز إطلاق لفظ الحيوان عليه 
يجوز أن يطلق لفظ الإنسان عليه » وكل ما جاز إطلاق لفظ الإنسان عليه جاز 
إطلاق لفظ الحيوان عليه ؛ فتفهم هذا». 

.)1١5 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 


١‏ - المتروك ف 


">" 
المتذوكُ 
1 وَسَم ب«الْمَتْرُوكُ) فَودًا تصب 
رَاوِ لَهُ مَُهَمْ بالكذِب 
0 8 عَرَفُوهُ منه في غْيْرِ الأقذ 
أؤ فِسْقِ . اؤْ عَمْلَةٍ ٠‏ او وَهم كثر 
«المتّدوك») في اللعْةِ : اسم مفغولٍ من ١تَرَكَه)‏ . 
وهو في الاصطلاح عبارة عن : «الحديث الذي رَوأه رَاو 
واحذ ؛ متهم بالكذزب في الحديث . أو ظاهد امسق بفعلٍ أو 
قول »ع أو كثية العَفْلَة: أو كثيرٌ الوَهُم» . 
فَمَنْ فَحُشَ غَلَطه أو كَثْرتْ غَفْلبُهِ أو طَهَرَ فسقُهُ ؛ فحديثه 
اخ (1) 
منكر (. 
)١(‏ قال الشارح في تعليقه علئ «توضيح الأفكار» )٠١ /١(‏ : 


«المراد ب«كثرة الخطإ» عند المحدثين : كثرته في نفسهء بقطع النظر عن 
موازنته بالصواب » فمن كان كثير الخطإ تركوه . ولو كان له صواب أكثر مما - 
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قَالَ الناظِمُ : «كحدِيث صدقَةَ الدقيقيٌ » عن فرقَدٍ » عن مُرَّةَ 
عن أبي بكرء وحديثٍ عمرو بن شمر» عن جَابر الجعفيٌ » عن 
الحارث الأغورء عن علىّ» . 

وقد مضئ ذْكْرُ ذَلِكَ (ص : 8ه من هَذَا الكتاب)"'' . 


- له من الخطإء أما عند الأصوليين فكثرة الخطإ عندهم لا تكون إلا بموازنة 
الخط والصواب ورجحان كفة الخطإ على الصواب» اه . 

)١(‏ لكنّ أكثر ما يُستخدمُ المحدثون مصطلح «المتروك» علئ الرواة دون 
الروايات » فكثيرًا ما يقولون : ١قُلانّ‏ متروكٌ» أو «متروك الحديث» أو تركوه» 
أو «تركه الناس» . 
أمّا في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرًا » ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم 
بالكذب - كما قال ذلك البعض - بل الحديثٌ عندهم يترك إذا قامت الدلائل على 
ضعفه » أو لم تقم على صحته» وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك راويه . 
لأن الدّاوي لا يُترك إلا إذا كثُّر الخطأ منهء لكن إذا أخطأ ولو قليلا ثرك 
الحديثٌ الذي أخطأ فيه . 
وقد يطلقون «المتروك» بمعنئ المنسوخ .» على معنى ترك العمل لا ترك 
الرواية . 
قال ابنُ عبد البرٌ في التمهيد» /١7(‏ 75) : « خْبرٌ ابن عباس في رد أبي العاص إلى 
زينب بنت رسول اللّهِ ل خبرٌ «متروك ؛ لا يجورٌ العمل به عند الجميع» . 
ويعني بقوله : «متروك» أي : منسوحٌ » فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث 
نفسه :)7١/11(‏ «وهذا الخبرٌُ - وإن صم - فهو ١متروك»‏ منسوحٌ عند 


؟5” - الإوفراد ١م‏ 


"2 


. ريمع 
الإفراد”" 
4د (الْفَرْدُة ؛ إمَا مُطَلَّقٌ : ما الْقَرَدًا 
رَاو بهو ء. فَإنْ لِضَبْطٍ بَعْذا 


م رد » وَإِنْ قرت مئه فَحَسَنْ 
َ. 1 66 1 1 4 0 
أو بلغ الضبط صَحِبح حيث عن 
| وَمِنْهةُ : نسّبىٌ بقيد مُعْبَمَد 


0 8 َه 1 0 08 
ب١ثقَة)‏ أو ١عَنْ‏ فلان» أو «بَلذْ) 


واه 


اا فتقرب الأوّل من فُرْد وَرَد 
وَمَكَذَا الثَالِثُ إِنْ قَرْدًا مُرَدْ 
ذَكَرَ الناظِمُ فى هذه الأبّات «الحديثٌ الفردّ) وحكمّه: وهو 
تَكمِلَة للأنوّاع السابقّة . 


. الصواب : «الأفراد» بفتح الهمزة» جمع «فرد»» وليس المراد هنا المصدر‎ )١( 
وهذا النوع قل تقدم مقصوده في الأنواع التي قله لكن أفرده ابن الصلاح‎ 
. والناظم تبعا للحاكم ء ولما بقى من مسائله‎ 


قرس شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

وحَاصِلٌ ما ذَكره ؛ أن الفردٌ عَلَى قسمّين : الأول : «فَرْدْ 
مطلَقٌ). أي : من غير تقبيدٍ بقيدٍ مَاء و١فردٌ‏ مقيّد) . 

ه أما الفَرْدُ المطلقُّ؛ فهو : «الحديثٌ الذي انفرّدَ به رَاوِ 
واحِدٌء وإن تعدّدّت الطدق إليه ) . 

وحُكمُّه : أنَّ ذَلِكَ الراويٌّ المُتفرّدَ به إِما أنَّ يكُونٌ قد بِلَعّ حَدَ 
الضبْطٍ والإتقَانِء وإمّا أنّ يكونَ قَرِيبًا من هَذَا الحدّء وإمّا أن 
يكونَّ بَعِيدًا مِنْهُ: 

فإن كَانَ الأوّل؛ فحدِيئُهُ صَحِيحٌ يُحتَحُ به . 

مثالّه : حَدِيتٌ النهي عن بَيع الوَّلَاءِ وهبته : تفرّدَ به[ عبد الله ]37 
ابن دِيئَار عن ابن عمَرٌ . 

وإن كَانَ الثاني ؛ فحديثُهُ حسنٌ يُحتَحْ به أيضًا . 

وإن كان الثالِتَ ؛ فحديئةُ ضَعيف مردودٌ . 

ه وأما الَرْدُ المقيّد - ويسمّئ «الفردّ النسبىّ» - أي : هُوَ قَرْدْ 
بالنسبّةٍ والإضافة إلى شيء معيّن . 


5-5 


وهَذًا القيذ ؛ مثلٌ أن يُقَال : «لم يَرُوهِ أحذ ثقة غيرٌ فلّانِ»» أو 


)١(‏ في المطبوع : «عمرو» ؛ وهو خطأ. فهذا حديث عبد الله بن دينار» لا عمرو 
ابن دينار . 


5 - الإفراد تش 


يُقال : «لم يَرْوِهٍ عن فَلَان إِلَا فلّانٌ» ويحتمّل أنّه قد رَوَاهُ عن غيره 
كثِيد » أو يقال : «لم يَرُوهٍ غيرٌ أهل الكوفَة» . 

قَالَ الحافظ ابنُ حَبجَر (ص : "00١17‏ : وإطلاقٌ اسم المَرْدٍ 
َلَى ذَلِكَ قليلُ» وأكثرُ ما يستعمّلُ «الفَرْدُ» في الفْردٍ المطلتي . 
ويستعمّلٌ في النسبئّ «غَرِيبٌ». لكنّ أكثرٌ العلمَاءِ يقولُونَ : 
«تفرد به قُلَانُ4» أو «أغرَبَ به فَلَانٌ4» ويطَلِقُونُ ذَلِكَ عَلَيهما 
جميعا) اه بمعناه . 


ةا 


فأما القيدٌ الأَوّلٌ؛ فحكمٌّهُ حكمٌ الحديث الفردٍ بلا قَيْدِء 
وذلكَ لأَنَّ غَيرَ الثقّةِ لا يُتَقَّثُ إليه » ويبقئ الكلامُ في الثقّةٍ المتفرّدٍ 
بروايته . 

وأمّا القِيدَانٍِ الثاني والثالِثُ ؛ فحكمُّهما أنَّ يُنظرَ إلى الطريق : 
فإن استوفئ شُروط الصححةٍ فصحِيحٌ » أو شروط الحُسْن فحسّنٌ . 
وإن نزَلَ إلى درجَةٍ الضعفٍ فضعيف . 


.) 8١ : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
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“لاا 74 م3 75 ا /” 


الغغريبٌ » وَالعَزِيرٌ . وَالمَسْهُورٌ . 
م 26 4٠‏ يد امه 
ظ 121 أواث لع ىم د 
سد الأول «المطلقُ فَرْدّاه . وَالَذِي 
لهُ طريقّان فقّط لَه نحذ 
“0 وشم ١‏ الْعَزِيرٍ ' ء وَالذِي رَوَاه 
ثَلَاَةٌ «مَشْهُورنَا) 2 رَآهُ 
0٠‏ قَوْمٌ يُسَاوِي «الْمُسْتَفِيض» . وَالأَصَحْ 
هَذا بأكتّرّ وَلكن ما وَصْحٌ 
م 2 1 د ًّ © #» 3 
14١‏ حد تواتر وكلن بنفسم 
, #الص الصضاك د هاه 200 1 
ذَكَرَ الناظِمٌُ في هذه الأبيّاتِ الأربعَةٍ حَدَ خمسّةٍ أنواع من 
الحديث » وأشَارَ إلى اختلافٍ العلماءِ في حَد بعضِهًاء ثم أَشَارَ 
إلى انقسّام كُلّ منها إلى الصحيح والضعِيفٍ . 


*“” و75 وه”5 و55 و79 - الغريب ». والعزيز » والمشهور ا 








أمّا هذه الأنوَاعَ الخمسّةٌ ؛ فهي : «الغريبٌ». و«العزيز). 
و«المشهُورٌ). و«المستفيض)») . و«المتوَاتِرٌ) . 

وأما تعريمّاتها : 

ه ف« الغَرِيبُ» لغةً : صفةٌ مُشبهةٌ بمعنئ المنفردٍ أو البِعِيدٍ عن 
أقاربه . 

وفي الاصطلاح عِبَارَةَ عن: «الحديث الذي تفرد رَاوِيه 
بروّايته عَمّنْ يُجْمَغُ حَدِيتُهُ لضبطه وعَدَالِتِهِ ؛؟ كالزهريٌّ وقتادة 
وأشباههمًا» . 

وإنما سمي «غَرِيبًا) لأنّه حِيئَعذٍ كالغريب الوحيدِ الذي لا أَهْلٌ 
عِنْدَّه» أو لبعده عن مرتَبٍَ الشهرّةٍ فضلاً عن التواتر . 

وأنتَ ترى أنهم اشْترَطوا فِيهِ أن يكونٌ المرويٌ عنه ممن تجمَّعٌ 
رِوَايَاتُهُ ويُقبلٌ عَلَيهِ المحدّثونَ» ومَعَْ هَذَا فقد تَمَرَدَ عنه وَاحِدَ) 


٠ 
0 
ل عر اين‎ 


بهذا الشرط يفارق « الفرد) ظاهرًا : وإن كانت الحقيقة أنه لا 
فَرْقٌ بَيْئَهما ؟ لا جَرَمَ ؛ ذَمَبَ المصئّف إل أنه هُوَ المَرْدُء نظرًا 
إلى الواقع والحقيقة . 

ه وأما «العزيز» فهو لغد : صفةٌ مُشْبّهةٌ مُشْتَفَةَ من «العِزَّةِ)» وهي 
القرّةٌ والشدّةُ والعَلبَةٌ» تقول : ١عَرٌَ‏ يعر - بكسر عين المضارع - 
إِذًا صَارَ عَزِيرًا » وتقول : «عَرَّ يَعَرا - بالفتح - إِذا اشْئَدٌ . 
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ومُرَ في الاصطلاح عبارَةٌ عن . «الحديث الذي رَوَأه اثنانِ عن 
ثنين ) . 

وقّال ابن حَبجَر (ص : 20 «هَوَّ الذي لا يرويه أقلُُ من 
اثَنِينِ عن انين » وسْني بذك ؛ نا لقلة وجوده وإما لكونه عل 
أي : قَويَ - بمحجيدة من طريق أخرئ . وليسّ شَرْطًا للصجيح 
خِلافا لأبى علي الجبائ من المعتزلة» اه كلامة بحروفه . 

وبين عبارته وعبارّة لناظم قَدْقْ ؛ إن عمارته تصدقٌ عَلَ 
ما يرويه لاك وهو صَرِيح عبارة النووي 2 حيثٌ يقول : 
«فإن انعرّد عنهم اثْنَانٍ أو ثلاثة سمي عَزِيرًا» اه . 

ه وأما «المشهُورٌ) فهو لغة: اسم مفعولٍ من: «شَهَرْتُ 
الأمرّا - مِنْ باب قَطِعٌ - إِذَا أعلنتة وأوضِحتّه . 

وقد اختلّفٌ العُلمَاءُ فى حَدَهِ اصطلاحا : 

: فمنهم من ذَهَبَ إلى أنه : «الحديثٌ الذي رَوَاهُ ثلانَة» . 

وهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنه : «الحدِيتٌ الذي شَاعَ عند أهل 
الحديث أو عندهم وعند غيرِهم ١‏ ِأَنْ نَقَلَهُ جُوَاهٌ كثِيرونَ ) نحو : 
حديث أنس : أن رسُولَ الله عكلن قَنَتَ فت شهرًا يَذُعو عَلَل رعل 
وذكوان . 


,.) 50 - 55 : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 


“ا و75 وه؟ و”""” و72 - الغريب » والعزيز » والمشهور الاق 


وسأتي - هَذَا التعريفي . وهو اين (المستفيض » عَلَى 

وو الناس مَنْ عَرَفَ المشهورّ بأنَّه : «الحدِيثٌ الذي يرويه 
لاُ أو أكثز» ويْخَصُ «المستَفيض» بالأكثر مِنَ الثلاثة» وعئ 
هَذَا يكونّ «المشهُورٌ أَعَمّ من ١المستفيض»‏ 

وقد يَيّن ذَّلِكَ الناظِمُ » وَذْكَرَ أن الأصَحّ تخصِيصٌ المستّفيض 
بالأككر من الثَلاثةء وقد عَرَفْتَ مِنْ هَذَا اكلام تعريف 





الى 
| 7 


وأما «المتواترٌ رز فهو في اللعَةٍ : أسم فاعل من ١‏ تَوَاترَ و الأمذ) 
إذا تَتَابَعَ . 
وهُرّ في الاصطلاح عبارَةٌ عن : «الحدِيث الذي رَوَاهُ جماعَةٌ 
يمن تَوَاطُؤهم على الحَذِب عن يثلهم إلن آخرٍ السكد». 
وللعلمَاءِ خِلافٌ طويل في تحدِيدٍ العدَّدٍ الذي يسمّئ من أجله 
الحدِيثٌُ متواتِرًا» وسنبيئهُ حِينَ نتعرّض لشَرْح التعريفٍ في كلام 
الناظم . | 1 
وقَوْله : «ولكِنْ مَا وَضح حل توائر» يريد : أنا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى 
أن المستفيض ما رَوَاهُ أكثرُ من ثلاثة» ولم نحددٍ الأكثرٌ بعدّدٍ 


رفن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


معي ييقئ الحذ شاواة للمتواير. ولا يحصّلُ حينئذٍ التميير 
بينهَماء اللّهُمَ إِلّا أن يُرَادَ بالأكتر في المستّفيض ما دُونَ العشَّرَةٍ 
ويُخصٌ عدَّدُ المتواتر بالعشَّرَةٍ وما قُوقَ العشَّرَةٍ . 
ع د ا 
004 وَالْعَاِب الضَّعْف عَلَى الْعَريبِ 
وَقْسْمَ الْفَرْدُ إلى غْرِيبٍ 
ففِي مَنِْهِ وَسَنَدٍِ . وَالثَانٍ قَذْ 


ع 
2ن 


ولا تَرّى عَرِيبَ مَنْن لا سَنَدْ 
كُلُ واحِدٍ من هذه الأتواع الخمسّة”'' ب ينقسم إلى الصحيح 
الح اليف إلا الت فى اليب أ يعضو 


ويندرٌ فيه | 


سني اها 


ومِنْ ثَمَّةَ ؛ قَالَ مالك كيه : «شرٌ العلم الغريبٌ » وخيره 
الظاهِرٌ الذي قد رَوَاه الناس»2 . 

وقّال علىٌ بن الحسّين : «إنّما العلمُ ما عُرفٌَ وتواطأث عَلَيه 
الألسِنٌ» . 


. بل الأربعة» وإلا فخامسها وهو المتواتر » كله صحيح مقطوع به ؟ فتلبه‎ )١( 
. يدل على تنبّهه إلئ هذا الخطرٍ‎ )5٠ /”( وصنيعه في حاشية «التوضيح»‎ 


*“” و5“ وه5 و75 و57” - الغريب ٠»‏ والعزيز » والمشهور افا 





وقَالٌ عبدُ الررَاقٍ : «كُنَا نرئ أن غَرِيبَ الحييث خيرٌ» فإذا 

وقَالَ أبو يوسّفٌ : «مَنْ طلَبَ عَرِيبَ الحدِيثِ كَذَبَ» . 

وقَالَ أحمدٌ بنُ حنبل : «لا تكتُبُوا هذه الأحادِيتٌ الغرَائِْبَ ؛ 
فإنها متاكيرٌ» وعامتها عن الضعفّاءِ» اه. 

وينقِسِمٌ الغَرِيبٌ إلى غريب المتن والسنَدٍ جميعًاء وغريب 
السئَدٍِ دُونَ المتن؛ كالحديثٍ الذي متثه مَعْرُوفَ مرويٌ عن 
جماعَة من الصحَابةٍ إِذَا تَقَوَدَ بعضْهُم بروايتِه عن صَحَابِيُ آخْرَ فَإِنه 
غَرِيبٌ من هَذَا الوجه ومتثُهُ غيرُ غَرِيب » وتجد الترمذيّ يقول فيما 
كَانَ عَلَ هذا الحالٍ : «غريبٌ من هَّذَا الوجه» . 

ولا يكُونُ الحدِيثٌ غريبّ المتن دُونَ السئدٍ ؛ لأنَّ المتنّ إِذَا 
كَانَ عَرِيبًا بإسئَادٍ معيّن كَانَ الإستادُ إلى هذا المتن عَرِيبًا بلا شَكُْ 
فيكونٌ من النوع الأوّلٍ . 
00 وَيُطْلَقُ «الْمَضْهُورً؛ لِلّذِي اشْتَهَرْ 

في الئاس مِنْ غير شْرُوطٍ تَعْتَبز 
هَذَا يان لمعنّى مِنْ مَعَاني «المشهور)- وقد قَدَمُْنَا ذكْرَهُ . 
وحاصله : أنَّ من العُلمَاءِ مَنْ يُطَلِقُ «المشهورٌ» عَلَّ الحِيث 


د د 
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الذي اشتهرَ ؛ بِينَ الناس من المحدثينَ وغيرهم , سَوَاءٌ في ذُلِكُ 
العلمَاءُ والخاصّة » من غير شُرُوطٍ تُعتَبرُءِ وهُوَّ حِينتذٍ يَعُمُ ما له 
إِسِئَاد » وما له أكثّرُ من إِسنَادٍ . 

وقد صَنَّف فيه قُومٌ. كيم لتقف والناظِمٌ . 
الذييع ٠‏ د وتكَفَلَ كل واحدٍ منهم ببيَانِ ضصَحيح هَذَا 
النوع وضعيفه | 


5 24 
مهد وما رَوَاهُ عََلَدٌ جم تحب 
إِحَالَةُ اجيَمَاعِهِمْ عَلَى 
0 فَ«المّنَوَاتِرٌ؛ . وَقَوْمٌ حَدَدُوا 
بعشرَةٍ . وَهْوَ لَدَيْ أَجوَةُ 
000 وَالْقَولَ بانتي عَشْرَ أو عِشْرِيئًا 
يُخكئ تأرضعيية 0 تهنا 
ذُكَرَ في هذِهٍ الأبيّاتِ تعريف «المتواتر) . واختلاف العلمّاء 
في اعتبار عَدَدِ د معيّن فيه . 
ه أما تعريفة ؛ فهو لغة: اسم فَاعِلٍ من ١‏ تَوَائَرَ؛» إِذَا تَوَالى 


عر 
بع ”سا 


وتعاقت . 


وفي إلا يلاح عبارَةٌ عن : «الحديث الذي بلعَتُ رُوَاته في 


7 و55 وه؟ و5"” و579؟ - الغريب »ء والعزيز » والمشهور "١‏ 


الكثرةٍ مبلعًا يجزمُ مَعَه العقْلُ باستحَالة تَوَاطِيْهِم عَلَى الكذب من 
أَوَّلِهِ إل منتهَاةً» ‏ بحيثُ يكونُ في كل طَبِقَةِ عَدَدُ له هِذِهِ الصفَّة . 

والضابط : مَبْلَعُ يم م مع اليقين » فإذا حَصَل القن مع عَذَ ما 
فقد تم العدد ؛ هَذَا قول جمهرَ العلمَاء . 

ومنهم مَنْ حَدَّدَ عددًا معيّنًا جَعَلّه سببًا في جَرْمِ العَقْل بما 
دكرناء وهؤلاء اختلنُوا؛ فمتهم : عن عَيّنه بلأربَعة» ومنهم : 
مَنْ عيّئه بالخمسّة » ومنهم : مَنْ عيّنّه بالسبّعةٍ » ومنهم : مَنْ عبّنّه 
بالعشرَةٍ- وهَذَا مختاد الناظم - ؛ ومنهم: مَنْ عينّه بالاثئي 

عشرٌ» وملهم : : مَنْ عَينَه بالأربَعِينَ » ومنهم : مَنْ عيّئه بالسبعينٌ ء 
ومنهم : مَنْ عَبّنَه بثلاثمائة وبضعٌ عشرة . 

وقد تمشك كل واجل من مؤلاء بدلل جاه فيه ور ذلك العدم 
وأفاد العلم . وهُوّ مردُودٌ بأنّه ليس بِلَازِم أن يطْرٍدٌ في غيرٍ موده ؛ 
لاحتمّالٍ التخصيص"'' . 


. )55 : قال الشيخ أحمد شاكر (ص‎ )١( 
«والصحيح ؛ أنه لا حدٌ لذلك » وأن العبرة بما يقع في نفس السامع من صدق‎ 
الخبر وعدم احتمال تواطئ هؤلاء الناقلين علئ الكذب. من ظروفهم‎ 
وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبرء وقد يطمئن السامع لرواية خمسة » ويقع في‎ 
نفسه استحالة تواطئهم على الكذب ». وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات‎ 
. أخرئ» اه‎ 


7 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث " 
ه ثم إِنْ المتواترٌ على نوعين : متواترٌ لفظىٌ , ومتوَاتِرٌ معنّوي : 
فأما الأوَّلُ ؛ فهُوَ الذي يظهرٌ فيه تعريف المتواتر السّابق . 
وأمّا الثاني ؛ فإِنَّه عبّارَةٌ عن اشترَاكِ الروّاةٍ الذينَ يُوْمَنُ 

تَوَاطؤهم عَلَى الكذِب عَلَى رِوَايةِ معئّى واجِدٍ في قَوَالِبَ متعدّدة 
وهَذًَا النوعٌ كَثِيرٌ جَذَّاء وقد ضَرَبَ له الناظُِ"'' مثلًا أَحَادِيتَ 

رَفْع اليدينِ في الدعَاء . 
قَال في «التدريب» (ص : 7)١941‏ : (فقد رُويّ عنه وَكَهِ نحو 

مان حَدِيثِ فيه رَفْعٌ يديه في الدعَاء . وقد جَمَعْتها فى جزء . 

لكنها قَضَايًا مختلِفَة » فكلُ قضيّة منها لم تَتَوَائَرء والقَدْرُ المشترك 

فِيهًا- وهُرَ الرفع عِندَ الدعاء - تَوَائَرَ باعتِبَارٍ المجمّوع» اه . 

1 

0 وَبِعضِهُم قَدِ ادعيل فيه العم 

وَبَعْضههُمْ عِرْنَهُ ؛ وَهْوَ وَهَمْ 

4 بل الصّوابٌ أَنَّهُ كثِية 

.) ١١ : يعني : ما سيأتي في البيت ( رقم‎ )١( 

(0) «تدريب الراوي» (5؟/ 7/4 )١‏ . 


*“” و5؟ وه” و"" و7379 - الغريب . والعزيز » والمشهور ودين 
0٠٠‏ احَحَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوَا «مَنْ كَذَبَا) 
وَمِئهُمُ الْمَشْرَةُ . ثُمٌ الْتَسَبَا 
00" لَهَا حديثٌ «الرفع لليديْن» 
وَ«الْحَوْض») وَ«الْمَسْح عَلَى الْحفَيْن ) 
ذَهَبَ ابن جِبّانَ والحازميٌ إلى أنَّ الحيِيت المواتِر غير 
موجود أصلا . وذُهَبَ ابن الصلاح - وتبعه النوَويٌ في 
« التقريب»- إلا أنه قليل الوجود نادرٌ المثالٍ . 
فَالَ ابنُ الصلاح"' : «ولا يَكادُ يوجَدٌ في رِوَايَاتِهم » وَمَنْ 
سيل عن إِبرَازْ مِثَالٍِ لذلِك أعيّاه تطلبه» . 
وَقَالَ ابن حجر" : (مَا اذّعَاهُ ابنُ الصلاح من عِرَّةِ المتواتر» 
وكَذَا ما ادَعَاه غيرُهُ من العَدّم مَمْبُوعٌ ؛ لأنّ ذَلِكَ نَشَأْ عن فَلَةٍ 
الاطلاع عَلَ كثرة الطرّقٍ وأحوَالٍ الرجالٍ وصِمَاتِهم المقتضيّة 
لإبعَادٍ العادّة أن يَتَوَاطتوا عَلَ الكذزب أو يحصل منهم 
اتمَاًا»” "اه . 


.)5196 «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 

(9) «نزهة النظر») (ص : .)5١‏ 

() من ذهب إلى عدم وجود المتواترء أو إلى عزته ؛ الظاهر أنه قصد التواتر 
اللفظى - بمعناه السابق - لا المعنوي » وظاهر عباراتهم تفيد هذا ؛ فتأمل . 
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قَالُ النالم في « التدريب» (ص : "200191١‏ : «وقد ألَّفْتْ في 
هَذَا النوع كتَابًا لم ألا سبق إلا مثله. سمييُهُ ( الْأَرْهَارَ المتنايْرّة في 


الأخبَار المتواتِرَة » م عَلَيْ الأبواب . أورَدْتٌ فيه كل حدر 
بأسازيدٍ مَنْ خَرّجَه وطرقهء ثم لخضْئُهُ في جزءٍ لطي . سميتة 


صرجية عر 


«قَطفَ الأَزْمَارٍ» اقتصَرْتٌ فيه عَلَى عَرْوِ كل طريق لمن أَحْرجَها 
من الأئمة . وأورّدْتٌ فيه أحاديتٌ كثيرَةٌ : 
منها : «حَدِيثُ الحؤض » من رَوَاَ ني وخمينَ صحايًا . 
وَ«حَدِيثٌ المح ء عَلَى الخفين» من رِوَايّةِ سَبِعِينَ صحابيًا . 
واحَدِيتُ رَفْع اليدِينِ في الصِلَاة» من رِوَايَة نحو خمسِينٌ . 


وحَدِيتٌ : ١تَضَّرَ‏ اللَّهُ امرَأ لس سَمِعَ مقالتي» مِنْ نخو ثلاثِينَ 
وحَدِيث : ١تَوَل‏ القَوَانٌ عل سبعة أحرّف) من رواية سبع 
7 ع . ىعس - سام 0# و ”هاه َه 

وحدليم . من بَنَى لله مسجدا ؛ بنئ الله له بَيِتا في الجنَّة » مِنْ 


رواية عشرين 
0 #25 4 1 ةع ده ريني 2 و ع 00 
وكذا؟؛ حديث : ١‏ مسكر حَرَام» » وحَدِيث : ١بَذَأْ‏ الإسلام 





. )15 : «تدريب الراوي» (177/7) وانظر : « شرح الألفية» لأحمد شاكر (ص‎ )١( 


75635و 14ت الغريب : والعزيز + والمشهور 0 


قَرِيبًا»» و ١حَدِيتٌ‏ سُوَّالٍ منكر وكير ء وَحَدِيتُ : «كُلُ ميسَّرٌ لما 
خْلِقَ له) » وحَدِيثُ : «المرءٌ مَعْ مَنْ أحبٌ» , وحَدِيتُ : ١إنَّ‏ أحدّكم 
لَيعمَلُ بعمّل أهل الجنةَ) » وحَدِيتُ : شر المشَّائِينَ في الظُلّم إلى 
المسَاجدٍ بالثُورِ النَامٌ يوم القامَةِ» ؛ كلها متواترةٌ » في أَحَادِيتٌ جَمة 
وَدَعْقَاعَ] كتَانكا المد كوو ودؤللة التحمد ام كادمه يسدر وف 

2 3 


ِحَدَهِ السَابِق ؛ لكِنْ لمْ يُجذ 
م" وَلِلْعَلَائي : جاءًَ في الماشتور 
ذو وَضْفي الْمَزِيِزٍ وَالْمَضْهُورٍ 
عَادَ الناظِمُ إلى شيء يتعلّقُ بالحدِيث «العزيز» و«المشهور» . 
ومحصّلَةُ : أن ابنَ حبانَ البُستيّ زَعَمْ أنَّ العزيرٌ من الأحاديثِ 
بحذو السابق لا وجودً له أصلا . 
وقد ذَكَرَ الناظِع أن هَذَا كَلَامُ لم يْصِبْ فيه ابن حبانّ . 
وَهُوّ تَابعٌ في تخطئته للحَافِظٍ ابن حَجَر» حيتٌ قَال في نزْمَةٍ 
النظر» (ص8)"'' : «وادّعى ابنُ حبّان أن رِوَايَةَ اثنين عن اثنين 
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ايل شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
إلى أن ينتهيّ لا تُوجَدُ أصلاء قلت : إن أَرَادَ أن رِوَايَةَ اثتين فقط 
نين ان أ تي لا رخذ اسق دكن ‏ متل٠‏ ان 
صُورَةٌ العزيز التي حَرٌرَْاهَا فموجُودَةٌ : بأن لا يروِيّهُ أقل من 

عن أقلّ من اثنين . 

ماله : ما رَوَاه الشِيحَانِ”'' من حَدِيثْ أنس » والبخارِيٌ”") 
من حَدِيثِ أبي هُْرَيرَةَ أنَّ رسول الله يه كَالَ : ١لا‏ يؤين حدم 
حتئ أكُونَ أَحَبّ ليه مِنْ وَالِدِهِ ووَلّدِهِ- الحديث”"'' » وروَاهُ عن 
أنس : قتادةٌ وعبدٌ العزيز بنُ صُهَيب وداه عن قتأدّةٌ شعبة 
وسعيدٌء وروَاه عن عبد العزِيزٍ إسماعيل بنُ علي ةَ وعبدٌُ الوَارثِ . 
ورَوَاهُ عن كَل جماعَةً» اه. 

ال أبو رجاه - عر لله ل - : والخلاف ينهم - عَلَى 
مَا يَظهَر بأدنئ تَأَمُلٍ - في بيّانِ حَدَ العزيز ما هوّ ؛ فابنٌ حِبَّانَ يرئى 
أنه : ما يرَويهِ اثنانٍ عن اثنّين إلى أن ينتهي إستَادُهُ» : وقد صَرَّحَّ 
ابِنُ حَبجّر أنَّ هَذَا المعنق يمكنٌ أن يُسِلْمَ فيه امتئاعٌ وجُودوء 
والناظِمْ وغيرُهُ يَرَوْنَ أن العزيرٌ : «مَا وَقَمَ في إسناده اثنَانِ في 
طبقَةٍ - أي طبِقَةٍ - من الإسئادٍ» وهَذًا كَبِيرُ الوجودٍء ولو اعتَرَفَ 
ابن حبانٌ بهذا المعنى ِسَلْم وَرُودَه وكثرته . 
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وقد نُقِلَ عن الحافِظٍ أبي سَعيدٍ خليل صلاح الدين العَلائيٌ أنه 
َالَ: قد يُوصَفُ الحدِيتُ بِأنّه «عَزِيرُ مَشْهُورٌ؛ فيجمَعُ بين 
لوضفَينٍ عَلّن معنن أنه في بض طَبَاِ عزير براي انين » وفي 
التي بعدّهًَا أو قَبْلّها مَشْهُورٌ بِروَايَته عن الأكثّر . 

ومَثّلّه بحديث: «نحنٌ الآخِرُونَ السابقونَ يَوْمَ القِامة». 
وقال: هُوَ عَزِيرٌ عن النبيّ كلل رَوَاهُ عنه حذِيقَةٌ بن اليمَانٍ 
وأبو هُرَيْرَة. ورَوَاهُ عن أبي هُرَيْرَةَ سبعَة: أبو سَلّمة بن 
عبدٍ الرحمنء وأبو حَازِمء وَطَاوْسٌء والأغْرَجُء وهَمَام؛ 
وأبو صَالح , وعبد الرحمن مولئ أمّ برثن . 

وما قَالَهُ العلائي حَطَأء مبنيئٌ عَلَى مخالفِتِه في معنئ العزيز " . 


)١(‏ ليس في هذا خطأ ؛ ولا قال العلائي ما قال بناءً علئ مخالفته في معنئ العزيز 
وإنما كلام العلائي مبني علئ أن الرواية الواحدة » يصح أن توصف بأنها غريبة 
وعزيزة ومشهورة ومتواترة في ان واحدٍء وذلك بحسب اختلاف الاعتبار . 
انظر - مثلا - إلى حديث : «الأعمال بالنيات» ؛ فهو حديث فرد» لم يروه عن 
النبيّ كله إلا عُمرٌ بِنُ الخطاب يه » ولم يروه عنه إِلّا علقمةٌ بنُ وقاص 
الليثي » ولم يروه عن علقمةٌ إلا محمدُ بن إبراهيمٌ التيمي » ولم يروه عن التيمي 
إلا يحيئ بِنُ سعيدٍ الأنصارِي . 
ومثئلٌ هذا يقال أيضًا في ١‏ المشهور» النسبيّ » و«العزيز» النسبيّ » و«الغريب» 
النسبيّ » واللهُ أعلم  .‏ 0 0 َ_ 


ين شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
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- وأيضاء حديثُ حمادٍ بن سلمة ؛ عن أبي العشراء » عن أبيه » قال : قلت : 
يارسول اللّهء أما تكونٌ الذّكاة إلا في الحلق واللبّة؟ فقال: «لو طعنتٌ في 
فخذهَا أجرأ عنك)2 . 
قال الترمذيٌ في «الجامع» )١208/0(‏ : ١فهذا‏ حديثٌ تفرد به حمادٌ بن سلمة 
عن أبي العشراء » ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديثٌ » وإن كان 
هذا الحديثٌ مشهورًا عند أهلٍ العلم ؛ وإِنّما اشتهر من حديث حماد بن سلمةً . 
لا يعرفٌ إِلّا من حديثه » فيشتهرٌ الحديثٌ لكثرة ة من رُوي عنه) . 
ومن ذلك : حديتثٌ عبد الكريم بن روح » عن سفيان الثوريٌ » عن سليمان 
التيميّ » عن بكر بن عبد اللّه المزنيٌ » عن المغيرة بن شعبة» أنَّ النبيّ يل أتى 
سباطة قوم فبال قائمّاء ثم توضّأ ومسح عل خفيه . 
قال أبو يعلى الخليليٌ في «الإرشاد) :)1/١7/5(‏ « حديث صحيح 
مشهورٌ ؛ سليمانٌ التيميُ رواه عنه جماعةٌ » غريبٌ من حديث الثوريٌ عنه» لم 
يروه عنه غير عبد الكريم» . 
لم رأيت الشيخ الفهامة بكر بن عبد الله أبو زيد. قد ذكر هذه الفائدة في كتابه 
الجديد : «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» 7١8/١(‏ - 
248؛») وذكر لها غير مثالٍ» فأفادَ وأجادّء فجزاه اللّه خيرًا . 
وبناة علئ هذا فمَا ا شترطه بعضٌ أهل العلم في الخبر المتواترٍ : ن تتحمقّ 
شروطه في جميع طبقات الإسنادٍ . ذا لف هلك في بعضها لم يكم للحديت 
بالتواثر . 
إنما اشترطُوا ذلك حيثٌ يوصفٌ الحديثٌ بِأنّهِ متواترٌ عن رسول الله يل أو من 
انتهيئ إليه الخبرٌ؛ فحيئئٍ لابدٌ من توفر ذلك في جميع طبقاتٍ الإسنادٍ . 
لأنّه إذا كان الخبرٌ مرويًا عن النبي تكله » فلن يكون متواترًا عنه يك إِلّا إذا رواه 
عنه عددٌ من أصحابه يحصلٌ بروايتهم له تواترٌ الخبرء وإذا وق ذلك وقع - 
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بالضرورة في طبقةٍ التابعينَ » وإذا وقع في طبقة التابعينَ وقع في الطبقة التي 
بعدهم ؛ وهكذا . 
لكن ؟ إذا لم يتواتر الخبرُ عن النبيّ مَل » بأن لا يروية عددٌ من أصحابه عنه 
يحصلٌ برواياتهم التواترء فإِنّ هذا لا يمنعٌُ أن يتواترٌ عن بعض رواةٍ الإسنادٍ - 
سواء الصحابي » أو من دونه - إذا توفرت في الطبقة التي روتةُ عنه فما دونها 
شروط التواتر . 
ويكون معن نسبة التواتر إلئ هذا الخبرء أن هذا الرّاوي الذي تواتر الخبرٌ 
عنه» قد جاء بطريق يفيدٌ العلمّ - وهو التواترُ هنا - أنّه رو هذا الخبر بإسناده 
الذي ذكره إلى النبئّ َل . 
وعليه ؛ فلا يلزمٌ من هذا التواتر النسبيّ » أن يكون الحديثٌ متواترًا عن النبئّ يك 
بل ولا يلزمٌ منه أن يكونَ الحديثٌ صحيحًا أصلا إلئ النبئ لِ ؛ لاحتمالٍ أن يكون 
هناك ما يوجبٌ ضعفه في الإسناد الذي ذكرّه ذاك الذي تواترٌ الخبرٌُ عنه . 
وقد رأيتَ حديتٌ : «الأعمال بالنيات)» , رغم أنه غريبٌ في أصلهء إلا أنه لما 
رواه عن يحيئ الأنصاريٌ عددٌ كثيرٌ » مع تحمّق باقي شروط التواتر» قال الحافظ 
أبن حجر في (الفتح) :)١١/1(‏ ١قل‏ تواترٌ عن يحييل بن سعيدذ)؛ فجوّرٌ 
إطلاق التواتر عليه » رغمّ أنّه إنما تواتر عن بعض الرُواوَء لا عن الي وَل 
فلم يقع التواترٌ في كل طبقةٍ من طبقاتٍ الإسنادٍ . 
فهكذا ؛ الحديثٌ في طبقاتِه العُليا من الأخبارٍ الأفرادٍ الغرائب » ثم إِنّهِ قد رواة 
عن يحي الأنصاريٌ جماعةٌ كثيرونّ . حتول وصفهٌ الحافظ ابن حجر بِأنّهُ «متواته 
عن يحيئ ابن سعيدٍ الأنصاريٌ» . ْ 
فالتواترٌ هُنا ؛ إِنّما هوّ تواترٌ نسبيّ » أي : بالنسبة إلئ أحدٍ رواةٍ الإسنادٍء وإن لم 
يتواتر عمن فوقه في الإسناد . - 
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- فقد يكونٌ الحديثُ غريبًا عن رسولٍ اللَهِ يله وهو عزيرٌ عن أحدٍ الصحابةء 
بمعنئ : أن الصحابيّ الذي رواهُ عن رسول الله بك متفردًا به عن رسول الله كَل 
قد رواه عن هذا الصحابيٌ رجلانٍ من التابعينَ » فيصيرُ هذا الحديثٌ عزيرًا عن 
هذا الصحابيٌ » ثم قد يتفقٌ أن أحدّ هذين التابعين قد روئ الحديث عنه جماعةٌ 
كثيرون بحيثُ يكونٌ الحديثُ مشهورًا عن هذا التابعي» وإن لم يكنْ مشهورًا 
عن التابعيّ الآخرء ثم قد يتواترُ الحديثُ بعد ذلك» بأن يرويه العددُ الكثيه 
الذي يستحيل في العادة أن يتواطؤوا علئ الكذب ؛ فحينئلٍ يكونٌ قد تواتر فى 
بعض طبقات الإستاد . ظ ١‏ 
إِذا ؛ الحديثٌ الواحدٌ قد يكونٌ متواترًا عن بعض الرواة» مشهورًا عن بعض 
الرواة الآخرينَ : عزيزًا عن بعض الرواة الآخرين» غريبًا عن بعض الرواة 
الآخرين » وليس بالشرط أو بالضرورة لكي يوصف بكونه متواترًا أن يتواتر في 
كل طبقات الإسنادٍء أو لكي يوصف بأنّه عزيزٌ أن يكون عزيرًا في كل طبقات 
الإسنادء أو لكي يوصف بأنه مشهورٌ أن يكون مشهورًا فى كل” طبقات 
الإسنادء أو لكي يوصف يأنّهُ فردٌ غريبٌ أن يكون كذلك في كل” طبقات 
الإسنادٍ. هذا ليس شرطا وليس ضروريًا » بل الحديثٌ يوصف ببذه الأوصاف 
ما مطلقّاء وإمّا بالنسبة إلى بعض الرواة . والله أعلم . 
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لي ص عير عر و م م و 
الاعتبار . و المتائعات . و الشوّاهد 
.00 ١للإعْتِبَارَة‏ : سَيْرٌ ما يَرُْوِيهِ 
مَل شارك الرّاوي سِوَاهُ فِيهٍ 
م6" فَإِنْ يُشاركة الذى به اعتَبِرْ 
أؤ شَيِخَهُ أوْ قؤق ١«تَابِعٌ»‏ أثْرْ 
٠‏ وَإِنْ يكن مَبْنُ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ 
ذَ«شَاهِدَ) . وَفَاقَدٌ ذَيْن «الْمَرَدْ) 
وَرَبَمَا يُدذْعَئ الذي بالمغتى 
متَابعًا ٠‏ ع عكسّة قَذْ يُعْنَا 
5 سم ١‏ مل م م ِ و 7 هزاء إزوه ام 
إِذَا رَوَىْ الثقَةٌ حَدِيئًا ما بإسئاد إلى رسُولٍ اللّه يلق ؛ فإن انفُرَد 
به ولم يشَارِكه أحد فهو «الحدِيثٌ الْمَرْدُ) عَلَى مَا سَبَقِّ » ويُسمما 
الغَرِيبَ» عند بعضهم عَلَ ما بيّناه سَابِقًا . 
وإن شَارَك هذا الثقة ثقة آخرٌ فى روايته بِهُذَا الإسئادٍ عن شيخه 
و من فوقه فتلك «متابعة» » والثقة الاخْدُ (١‏ مِتَابعٌ ) - بك البَاءِ - 


| 


م شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
غيرَ أنَّهِ إن شارَكه في شَّيِحْهِ المباشر ف المتابَعْة تامّة) » وإن شَارَكه 

وإن لم يشاركه أحد في إسنادوء ووَجِدٌ المتنُ مرويًا من 
حَدِيثِ صحابيٌ آخْرٌ بلفظٍ الأَوَّلِ ومعئاهُ أو بمعتاهُ فقط فذلِك 
المرويٌ الآخْرٌ يسمّئ ١شاهذا»‏ . 

مثال ذَلِكَ : لو رَوَى الشافعيٌ » عن مالك » عن عبدٍ اللَّهِ بن 
دينار » عن ابن عمرَّ » عن النبئ يكل يُنظَرُ ؛ فإن شارَكُ الشافعىٌ 
ثقة آخْرُ في رِوَايتِهِ عن مالِكِ إلى آخر السئَدٍ ؛ فهذِه «المتابعة 
التامّةٌ ) . 


فى شيخ شيخه أو مَنْ فَوْقَه إل الصحابىٌ ف« المتابعة قاصرّةٌ ) 


وإن لم يشارِكِ الشافعيّ أحدٌّ من الثمّاتِ » لكن شَارَكَ مالِكا في 
رِوَايتِهِ عن عبدٍ اللّهء أو شَارَكَ عبد الله في رِوَايتِهِ عن ابن عمرٌ 
أحد الثقّاتٍ ؛ فتلك «المتابعة القاصرّةٌ» . 

وإن لم يوجَد شيء مِنْ هذه المشارّكاتِ» ووجدٌ حَدِيثٌ 
لصَحَابيٌ آخرّ غير ابن عمرّ يوافق حديثه في لفظِه ومعتاه أو في 
مَعْنَاهِ فُقَط ؛ فَهَذًَا هُوَ «الشاهد» . 
الجوامع والمسانيل والأجرَّاء حتئ يُعْلّمَ أن له مُتابعًا أو شَاهِدا أو 
ليس له شيع منهما . 


و«الاعتبار) فى ذَلِكَ كله : هو تتبع طرق الحديث من 


8 و94 - الاعتبار » والمتابعات » والشواهد 11م 
ولِيسّ الاعتبّارُ فَسِيمًا للمتابعة والشواهدٍ كما قد يُظَنٌ مِنْ عبارَة 
ابن الصلاح . ولولا أنَّ الناظِم عَرَف الاعتبَارَ أنه سَبْرُ ما يَرُويهِ - 
إلخ ) لأَوْهَمِ غنواثة ما أَوْهَمَته عبارّة ابن الصلاح . 
قَالَ الحافظ ابنُ حجر في «النخبة» (ص : 22051" : ١‏ والفرْدُ 
النسبيٌ إن وأفقه غيرُهُ فهو المتَابعٌ » وإن وُجد متنّ يشبهه فهو 
الشاهد » وتتبع بع الطرّق لذلك هُوَ الاعتبّارٌ» اه . 
وقَال في «النزْهَة) (ص : )27 : «وَاعْلَمُ أن تتبّعَ الطرّق 
من الجوامع والمسَانِيدٍ والأجرّاء للك الحدِيث الذي يِظِنُ أنه رد ؛ 


لُِعْلّمَ هَلْ له متَابِعٌ أمْ لَا؛ هُوَ الاعتبَارٌء وقول ابن الصاح" : 
معرقة الاعتبار والمتابعات والشرّاهد» » قد يهم أن الاعتبار مم 


لهماء وليس كَذِلَكء بل هُوَ مَْقةُ التوضّل إِلَيْهِمَا» اه . 


.)49 : «نزهة النظر» (ص‎ )١( 
.)٠١7” : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 
.)٠١9 : «علوم الحديث» (ص‎ )9( 
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نف 


ينف 


شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


و 
د_)4>) 5 2 
زيَادات الثفات 
َي «زْيَادَاتِ اللّقَاتِ؛ الخُلِفُ جَمْ 
مِمْنْ رَوَاهُ ناقصًا أو مَنْ أتم 
وقيل : إن في كل مَجْلِس حَمَل 
بَعغْضًا . أو النُسْيَانُ يَذَعِيهِ 
* و - )ه 0 : ١‏ 
وَقِيلَ : إِنْ أكثّرَ حَذَفَهَا ثُرَدْ 
لس الم 7 7 3 بم و2 27 
وقيل - فِيما إن رَوَى كلا عَدَدْ - : 
إِنْ كانَ مَن يَحْذِفْهَا لا يَعْفُلَ 
عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تَقْبَل 


وَقيل : لا ؛ إِذْ لَا نُفِيدُ حُكمًا 


ع 


وَقِيلَ : حُحذ ؛ ما لم ثُمَيْر نَظما 


0 زيادات الثقات‎ - ”'٠ 








1" أبن الصّلاح قال - وَهْوَ الْمُعْتَمَدْ - : 
إنْ خَالَمَتْ ما لِلِنْقَاتِ فَهِْيَ رَدُ 
٠6‏ أَوْ لا فَحُذْ تَلْكَ بِإِجْمَاع وَضَحْ 
أَوْ خَالَفَ الإطلاقّ فَافْبَنَ ؛ في الْأَصَحٌ 
إِذَا رَوَىُ حَافِظَانٍ ثقتَانِ عدلانٍ حَدِينًا وَاحِدَاء وفي رِوَايةٍ 
أحدهِمًا زَيَادَةٌ لا يَزويها الآخَرُ؛ أو رَوَىْ الحافظ الواحِدٌ الثقةٌ 
العَدْلَ حَدِيئًا ما مرتّين» ووقّعَتْ في إحدى رِوَايتَيهِ زيادةٌ ليسَتْ 
فى الأخرى ؛ فقد احَتَلّفَ العلمَاءُ فى قبولٍ هذه الزيّادّة عَلَى تسعَةٍ 
أقوّال : 
فذْهَبَ جمهور الفْقَهَاء والمحدثين إلى أنها مقبولة : سواءٌ 
أكانَتْ من حَافظ آخْرَ أو مِنْ نفس الحافظ الذي رَوَىْ الحديثٌ 
بِدُونِهاء وسَوَاءٌ أتعلّقَ بها كم شرعيّ أم لم يتعلق» وسَوَاءٌ 
أغيرتٍ الحكمّ الثابتَ أَمْ لم تغيّزه » وسَوَاءٌ أأوجَبَثْ نقض أحكام 
َبَتْ بخبر ليسَتْ هي فيه أمْ لم تُوجبُ؛ وادّعى ابن طاهر 
الإجمّاعَ عَلَى هَذًا . 
وذَهَبَ قوم إلئ أنها غيرُ مقبولة مطلقًاء سَوَاءٌ أكَانَ رَاويها غير 
رَاوي الحديث بدُونهاء أم كَانَ هُوَ رَاويَ الحدِيثٍ بِدونها . 
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وذَهَبَ قومٌ إلى أنها مقبولةٌ إن كَانَ الرّاوِي لها غَيرَ الذي رَوَئْ 
الحدِيتٌ بغيرهًاء فأمّا إن كانَ رَاوِي الحديث بِدونهًا هُوَ رَاوِيّهِ بها 
قلا تعمل . 

والرابع - وهُوَ قول ابن الصبّاغ”'*- : إن كَانَ رَاويها هُوَ رَاوِيَ 
الحدِيث بِدُونِهًا قبلث بِأحَدٍ شرطين : 

الأوّل : أن يَذْكْرَ أنه سمع الحديث مرتين ؟ مرة معها ومرة 
بدونها . 
أ 


جا١٠ ٠.‏ 85 عر 34 ير 1 و ول ااه 
والثاني : ل يذكرَ أن روايته الحديثث بدونها وفعت مله 


فإن لم يَذْكْرْ واحدًا من هَذَّين تعارّضْتٍ الروَايتَانِ ورْجَحَتْ 
إحداهمُما بِأَحَدٍ المرججحاتٍ . 

والقول الخامس - وهو قَول الإمام الرازي في 
(المحصّولٍ )47 : العبرةٌ بما يَرويه أكثرُ : فإن كَتُرَتْ رواية 
الحديثِ مَعْ الزيادة فُبِلثْ» وإن كَثْرَتْ رِوَايئُه بدُونِهًا لم تُقْبَلء 


25 
و مس 
- 


وإن تَسَاوَى الحالانٍ قبلت الزيادةٌ . 


() «النكت» لابن حجر (؟5/ 597) . 
(9) (:5/ة/؟ لاهمو). 


٠‏ - زيادات الثتقات بن 


والقول السادس - وهو قول الآمدِىٌ وابن الحاجب » وحكي 
عن ابن الصَّبّاغ أيضًا- : إن كَانَ رَاوِيَ الحديث بغير الزَيَادَةِ عَدَدّ لا 
يتصوَّرٌ منهم عَادَةَ أنَّ يَعْفُلُوا عنها » سَوَاءٌ أبلَعُوا حَدَّ التواثر أَمْ لم 
يبلغوا ؛ فإِنَّ الزيادةً لا تقبَّلُ : وإن لم يَصلُوا إلى هَذَا الحدٌ قُبِلَتْ . 
والقول السابع : إن أفادَت الزيادَةٌ خكمًا قُبِلَث . وإن لم تَفِدُ 


والقول الثامِنُ : إن غَيرَتٍِ الزيادةُ الإعراب لم تُقْبلَء وإن لم 


القول التاسِعٌ - وهُرٌ قول ابن الصلاحء والنوّوِيٌ » ورجّحه 
ره حي (0) تَبعَه الناظِمُ : / 
بن حجر 6» وسعه 2 . 

وحَاصله : أذ لزيا على ثلا ل 
فهي مقبولةٌ بإجتاء 9 , لأنها : في كم الحيية المستقا” الذي 
ينفرِدُ به الثقّةُ ولا يرويه عن شيجه غيرّهُ . 


2 انظر : «علوم الحديث» (ص : ؟5١١)2 و«النكت» لابن حجر (؟541//1)‎ )١( 
, )"951/1( و«التدريب)‎ 

030( ذَكْرَ ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي إجماع العلماء ءِ عل قبولٍ هذا النوع , 
وحكيل ذَُلِكَ في «التدريب) عنه . محيي الدين . 
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النوعٌ الثاني : أن تكون الزيادَةٌ مخالقَةَ لما لِيِسَتْ هي فِيهِ» لكنّ 
مخالفتها بتقييدٍ المطلّق ليس غير» وهَذًا النوعٌُ يترجّحُ قبولّه . 

وسكاله:5 ما و13 القنيكا نعو اذى مضعوة تال فانة رشول الله 
يه : أي العمل أَفضَلْ ؟ قال : ١‏ الصَّلَا لوَقتِهًا) » رَادَ الحسنٌ بن 
مكرم وبندّار في روايتهمًا : «في وَل وَفتها» ‏ وصَحْحح الحاكم وابن 
حبَّانَ هذه الزيادّة . 

النوع الثالتُ : أنَّ تكون الزيادَةٌ مُنَافِيَة لما لِيسَتٌ هي فيه : 
وهَذًَا النوعٌ مِنَ الزيادة مردُودٌ غيرُ مقبولٍ . 

قَالَ الحافظ ابنُ حَبجَر في «النزمَة) 70 "وزيا 
رَاوِي الصجيح والحسّنٍ مقبولة ما لم تَمَعْ مُتافي لرِوَاِةِ مَنْ هُوَ 
وق امتة: .من لع يَذْكْرْ تلك الرْيَّادَةَ ؛ لأنَّ الزيادة ما 4 حون 
لا تَنافيَ بيتها وبينَ روَاية مَنْ لم يذكزهاء فهذه تقب مطلقا ؟ لأنها 
في كم الحدِيثٍ امسر اندي ينفردُ به الثقة ولا يرويه عن 
شيخه غيزه ؛ ينا أن كرغ ماي يسيك باز من يلها 9 
الروايّة الأخرىئ » فهذه التي يقعٌ الترجِيح بينها وبينَ مُعارضِها 
فيقبلٌ الراجحٌ ويردُ المرجوخ . 

واشْتَّهِرَ عن جَمْع من العلمّاء القول بقبولٍ الزيادةٍ مطلقًا من 


.)45-- 9868 : «نزهة النظر) (ص‎ )١( 


"0 زيادات الثقات‎ - "٠ 


غيرٍ تفصِيلٍ  ٠‏ ولا يتأن ذَلِكَ عل طريق المحدَّثِينَ الذينٌ 

يشترطونٌ في الصحيح ألا يكونّ شَاذْا؛ ثم يفسَرون الشُذُودٌ 
بمخالقّة الثقة مَنْ هُوَ أونَنُ منه والعَجَبُ ممن عَمَل عن ذَلِكُ مَعَ 
اعترافه باشْتّراطٍ انتمّاءِ السذُوذِ في حَذٌ الصحيح وكَذًا الحسَنٌ . 

والمنقول عن أثمة الحديثٍ المتقدمينَ ؛ كعبدٍ الرحمن بن 
مهدي » ويحيئ القطانٍ» وأحمد بن حنبل . ويحيئ بن معينٍ ؛ 
وعليٌ بن المديني . والبخاريٌ » وأبي زرعَةً» وأبي ي احاتم ؛ 
والنسائىٌ » والدراقطنيٌ» وغيرهم ؛ اعتبار الترجيج فيما يتعلّق 
بالزيَادةٍ وغيرِهَاء ولا يعرَفُ عن أحدٍ منهم إطلَاقٌ قبول الزيادة . 
وأعبّجبُ مِنْ ذَلِكْ إطلاقٌ كثير من الشافِعيّة القول بقبولٍ زيادَةٍ الثقةٍ 
مَعَ أنَّ نص الشافعيٌ يدل عَلَّ غير ذَلِكَ)27 اه 








)١(‏ تمام كلام الحافظ ابن حجر : ١‏ فإِنهُ قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في 
الضبط ما نصه : «ويكون إذا شرك أحذا من الحفاظ لم يخالفه » فإن خالفه فوجد 
حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه » ومتئ خالف ما وصفت 
أضر ذلك بحديثه » انتهيل كلامه . ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك 
بحديثه » فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقاء وإنما تقبل من 
الحفاظ ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من 
الحفاظ » وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته ؛ لأنه يدل على 
تحرّيه » وجعل ما عدا ذلك مضرًا بحديثئه » فدخلت فيه الزيادة » فلو كانت عنده 
مقبولةَ مطلقًا ؛ لم تكن مضرةٌ بحديث صاحبها » واللّه أعلمٌ » انتهئ كلام ابن حجر . 
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١ 


الم 1 


قَالَ الحافظ ابنُ حَجَر في «النزهّة» (ص : *) : «المعلّل» 
من أَعْمَض أنواع علوم الحدِيث وأدقّهاء وَلَا يقومُ به إِلّا مَنْ رَرَقَ 
الله تعالى فهمًا اقِبا: وحفظا واسِعًاء ومعرقَةٌ تامّة بمراتب 
الروّاقٍ» ومَلَكَة قويّةٌ بالأسانيدٍ والميُونِء ولهذًا لم يتكلم فيه إِلّا 
القليلٌ مِنْ أَهْل هَذَا الشأَنْ ؛ كعلىٌ بن المدينيئ » وأحمدٌ بن حنبل . 
والبخاريٌ . ويعقوت بن شيبّة » وأبي حاتم» وأبي زُرْعَةء 
والدارقطنيٌ ؟ وقد تقصرٌ عبارة المعلل عن إقامَة الحيّة عَلَى دعواه 
كالصيرفيٌ في نَقْدٍ الدينار والدرهم» اه كلامُهُ بحرُوفِه . 

د د 24 
0 مع كُوْنِهِ ظَاهِرَهُ السَلَامَهُ 
ظ فَلْيَحَْدَدٍ الْمُعَلَ مَنْ قَذْ رَامَهُ: 


”١‏ - المعل 1م 
قاريء فيه مل تلح في 

«عِلّةٌ الحييث» : «سببٌ خفيٌ غامِض قَادِحٌ في صحيته مَعَ 
ظاهِرَ أمره السلامّة منها» . 

ولهذًا ؛ قد يَضْعْبُ حتى عَلَئْ الناقِدٍ البصير التعبيرٌ عن هذه 
العلّة» كما سمِعْتَ في عبارَةٍ الحافظٍ ابن حَجَرء وكما قَالَ 
عبدُ الرحمن ؛ بن مهدي 7" : «معرفةٌ عِلَلٍ الحييثٍ إلهام ؛ لو قلت 
للعالم يعلّلٌ الحَدِيت : مِنْ أين قلت هَذًَا؟ لم يكُنْ له حَجَةٌ» وكم 
مِنْ شخص لا يهتدِي لذلك» اه . 


| 


6 3 


ثم إِنَّ العلّة قد تكونٌ بإرسَالٍ حديثٍ موصُولٍ » أو وَقْفٍِ حديث 
اع أد بإدتاج * أو اضطرَابٍ . دخو أو نحو ولك . 
عا عليك تحرف حد «الديت السو ا اسم مفعولٍ 
من «أعلّه» أي : أنزل به عِلَّهَ . 

ومُوَ في الاصطلاح عبارةٌ عن : «الحدِيثٍ الذي اطَلَمَ الحافظ 
فيه عَلَى علةٍ قادحَةٍ في صحته: مَعَ أنه ظاهه السلامة منها» . 


2 2 


(0) انظر : «معرفة علوم الحديث» (ص : .)١١7”‏ 


نض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
1 يذركهًا الحافظ بالتَفَرد 
وَالْحُلفٍِ ٠‏ مَمْ قَرَائْن ؛ فَيَهْتَدِي 








لوهم بِالإزمَالٍ أو بالوقفٍ أذ 
ابِحَيتُ يَفْوَى ما يَظْنْ كَقَضَئ 
يضنيم ' ٠‏ أو رَابَهُ تأرف 
0 وَالْوَجْهُ في إِدْرَاكَهَا : جمْعُ الطَرْق 
وَسَبْدُ أخوال الدُوَاةٍ وَالْفِرَقْ 
وإِنّما يُدْرِكُ علّةَ الحدِيث مَعَ حَفَائِهَا وغموضِهًا الحافظ المتَقِنُ 
ذو البصيرة النافدّة . ظ 
وسبيلّه إلى ذَلِكَ : أن يجِمَعٌ طرق الحديثٍ ويستقصِيّهًا من 
الجوامع والمسانيدٍ والأجرَّاءِ» ويسبّرَ أحوّال الروّاة» ويعتَبرَ 
بمكانهم من الحفظ . متهم في لقان والضبط . ويمخص 
الفرقٌ بين بعضها وبعض » وحيتئل تَدلَه القرائِنُ عَلَى وهم الراوي 
في وَضْلٍ مرسّلٍ أو منقطع » أو إِدْخَالِ حديث في حديث» أو 
إرِسَالٍ موصولٍ» أو وقف مرفوع ٠‏ أو يطلِعٌ منه عَلَى تدليس فاوح 
أو اضطرَّاب . بحيثُ يقوئ ذَلِكَ عِندَهُ فيقضي بضعفي الحدِيث » 


"١‏ - المعل م0 





أو يَرِيبُهُ الأمر ويتشكك فيه » فيُعرض عن الحديث ويتوقف فى 


الاخل به. 
5-0 


وَغَالِبَا وَقُوعُهَا فِي السَّنَدٍ 
وَكَحَدِيثٍ «الْبَسْمَلّه فِي الْمُسْبَدِ 

أكثرُ ما تكونُ عِلَّلُّ الأحاديث في الأسَانِيدِ» فإن كَانَ المتنُ 
مريئًا بإسنادٍ آحْرَ صحيح لم تقدّح العلةُ إلا في السندء وإن لم 
يكنْ مرويًا بغير هَذّا الإستاد فالعلةٌ قادحَةٌ في السندٍ والمتن 

وربما وقعتٍ العلهٌ في متن الحدِيثِ . 

وقد عبر الناظِم عن المتن ب «المسندِ» عَلَى صِيعَةِ اسم 
المفعولٍ» ولم يُرِدْ بهذا اللفظٍ كتابًا من كُتْبٍ الأحاديثٍ . 

ومكَالٌ ذَّلِكٌ : حَديتٌ «البسملة» الذي رَوَاهُ مسلمٌ”'' من روَايَة 
الوليدٍ بن مسلم : ١حَدَّئنا‏ الأورّاعىُء عن قتادّةٌ» أنَّه كْتَبَ إليه 
يخبرُهُ عن أنس بن مالك أنه حَذثه » قَالَ: صَلَْيتُ خلف النبئ كله 
وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ» فَكَانُوا يَستَفْتَحُونَ ب «ألْحَمد يِنَهِ رب 


00( الاصحيح مسلم ») (9؟/؟١).‏ 


ئس شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


لْعنامِنَ» لا يذكرونَ «#تسم أن المآ يضر # في أولٍ 
قراءَة ولا في آخرمًا» . 

فهذًا حَدِيتٌ أعلّه الأئمةٌ؛ كالشافِعِىٌء والدراقطنيٌ. 
والبيهقيٌ » وابن عبدٍ البرٌء وقد أطال الناظِمُ في بيانٍ عليه . 

(انظر : «التدريت» (ص : 848- 0)41' . 

2 3 

00 وَنَوَّعَ لام أجناسٌ الْعِلَنَ 

م الام في «علوم الحبيث» أجنا العلل إل عهرة 


ونحن نلخصّها هنا بأمثلتِهًا ؛ نقلا عن ١تَذْرِيب‏ الناظم » (ص : 
-9١‏ ”97) 2 فنقول : 


5-5 
مر 


)١(‏ خلاصة العلة : «لا يذكرون #قنم أمََ ألقّرّل ‏ - إلخ 
خطأء وأن الصواب بدوببا ؛ فقوله : «كانوا يستفتحون 0 لَه رب 
لْعتلمِينَ4 ؛ : يعني يبدءون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها» ولا يعني أنهم يتركون 
«نسم ال قلف اتج ز 4 . 
قال ابن عبر البر : ومما يدل علئ أن أنسًا لم يُردْ نفيّ البسملة . وأن الذي زاد 
ذلك في آخر الحديث رو بالمعنن فأخطأ : ما صحٌّ عنه» أن أبا سلمة سأله : 
أكان رسول الله يله يستفتح ب #الْحَمد يله رب العتلمي» أو ب #يتسم 
8 الي ظ *؟ فقال : إنك سألتنى عن شىء ما أحفظهء وما 
سألني عنه أحد قبلك . أخرجه أحمد (117/5) والدارقطني (215/1) . 


”١‏ - المعل ضن 

أَحَدُهَا : أن يكونَ السئدُ ظَاهرُهُ الصحّةٌ » وفيه مَنْ لا يُعرَفُ 
بالسماع ممن رَوَىْ عنه . 

ومثالهُ : حَدِيتُ موسئ بن عقبّة» عن سهيل بن أبي صالح : 
عن أبيه ‏ عن أبي هريرّة » عن النبيٌ ع قال : «مَنْ جَلِسَ 
مجلسًاء فكَثْرَ فيه لغطهُء فَمَالَ قبل أن يقوم : سُبْحَانَكَ اللّهِمّ 
وبحمدِك . لا إله إِلّا أنتَء أستغفِرُكَ وأتوبٌُ إليك ؛ غَفِرَ له مَا 
كَانَ في مجلسه ذُلِك) . 


كعاء 77 ك3 وم , )١(‏ 
لآ يذكر لموسئ بن عقبة سماع من سهيل ‏ . 


)١(‏ في «خلَاصّةٍ التهذزيب» للخزرجيٌ في ترجمةٍ سهيل هَذَا : وعنه ربيعة الرأي مِنْ 
شيو خه » وموسول بن عقبة : وأين جريج ») وهي عبارةٌ لا تدل عَلَى السماع كما 
قال أبو معاذ : كونه فيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه» ليس هو العلة ‏ 
بل دليل على العلة » وإنما العلة : أنه روي عن عون بن عبد الله موقوقًا عليه 
وقد أعله أبو حاتم في «العلل» )5١14(‏ بالوقف » وبين ابن حجر في «التكت» 
(/775/ أن قول البخاري : ”لا يذكر لموسئل سماع من سهيل» معناه : «أنه 
إذا كان غير معروف بالأخل عنه » ووقعت عنه رواية واحدة» خالفه فيها من هو 
أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة » رجحت روايته عليل تلك الرواية المنفردة» . 
قلت : وهذا ذهاب منه إلن أن العلة الاختلاف بين من رفعه ووقفهء وكلامه 
يدل علئ ترجيح الوقف ٠‏ ويدل أيضًا علئ أن قول البخاري السابق هو من أدلته 
علئ ترجيح الوقف . لا أن العلة المقصودة هو عدم السماع . 


فض شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


انيها : أن يكونّ الحديثٌ مُرْسَلاً من وجهٍ رَوَاهُ الثقَاتُ 
الحفّاظ ‏ ويُسئد من وجه ظاهرة الصححة . 

كحَدِيثِ قبيصَةَ بن عقبةَ» عن سفيانَ» عن خالدٍ الحذّاء 
وعاصم. عن أبي قلابّة عن أنس مرفوعا: الأرحم أمتي أبو 
بكرء وأشدُهُم في دين الله عمرٌ. ْ 

وإنّما رَوَىُ خالدٌ الحذَاءُ » عن أبي قلابة مرسّلا . 

َالنّها : أن يكونّ الحدِيثٌ محفوظا عن صحابيٌ » ويُرُوى عن 
غيره ؟ لاختلافٍ بلادٍ رُوَاتِه . 

كحديث موسئ بن عقبّةَ » عن أبي إسحاق » عن أبي بُردَةً. 
عن أبيه مرفوعًا : (إني لأستغفرٌ الله وأتوبُ إِلَيْهِ في اليوم مائة 
مرة) : ْ 

المحفوظ : أنه من رِوَايَةِ أبي بردّةٌ عن الأَغَرٌ المرّنىٌ . 

رَابعُها : أن يكونَ محفوظا عن صحابيٌ » ويُروى عن تابعىٌ 
يق الوهمٌ بالتصريح بما يقنّضِي صُحيئّه . 

كحدِيث زهير بن محملٍ» عن عثمان بن سليمان » عن أبيه . 


حر ا سمي 


أنه «سَمِعَ رسولٌ الله يكِِ يقرأ في المغرب بالطور» : 


“”١‏ - المعل نض 
أبو عثمان لم يسمَعْ من النبيّ كله ولا ر5:' 
عثمانُ» عن نافع بن بير بن مُطعِمء عن أبيه 
وإِنّما هُوَ عثمانٌ بن أبي سليمَانَ . 
حَامِسُّهَا : أن يكونٌ روي بالعنعئة» وسَمَط منه رَجْلُء دَلَ 
عَلَيهِ طريقٌ أخرئ محفوظة . 


كحدِيث يونسٌ » عن ابن شهاب » عن عليٌ بن الحسينٍ » عن 
رجالٍ من الأنصّارء أنهم «كانوا مَعَ رسولٍ الله كه ذاتَ ليلةٍ 





؟ وإِنّما رَوَاهُ 


يونسٌ- مع جَلَالتهِ - قَصَرَ به ؛ وإنّما هُوَ «عن ابن عباس : 
حدثنى رجال»). ورّوآاه هكذًا ابن عَبِيئَة وشعيٌ وصَالِح 
والأورَاعَىُ وغيرُهُم . 

سَادِسُّها : أن يختلفٌ عَلَى رجُل بالإسئادٍ وغيروء ويكونٌ 
المحفوظ عه ما كا الإستادً . 

كحديث يث علي بن الحسين بن وَاقلٍ ‏ عن أبيه » عن عبدٍ الله بن 
بِريدَةً » عن أبيهِ » عن عمرٌ بن الخطاب قَالَ : «قلتُ : يا رسول اللّه» ' 


مَالَكَ أفصحنًا؟ » الحديتً : 


. في المطبوع : «رواه» ؟ خطأ‎ )١( 


ين شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ابن واقد: : بلغي عن عمرٌ- فلكده ‏ " 

سَابعُها : الاختلاف عَلَّ رجل فى تسميّة شيخه أو تجهيله . 

كحديثٍ أبي شهاب » عن سفيان الثوري » عن ححجاج بن 
فرافصّة » عن يحيئى بن أبي كثير » عن أبي سلمّة » عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «المؤمِنُ غرٌ كريم » والفاجرٌ خبٌ ليم» : 
حجاج ‏ عن رجل . عن أبى سلمّةَ - فذكرة . 

نَامِنْها : أَنَّ يكونَ الراوي عن شخص أدركة وسَّمِعَ منه 
ولكنّه لم يسمَعْ منه أحادِيتٌ معيّنةَ ؛ فإِذًا رَوَاهَا عنه بلا واسِطة. 
فعلتُها أنه لم ب يسمعها منه . 

كحديث يحيئل بن أبى كثير » عن أنس » أنَّ النبى كَل كَانَ إذَا 
أفطرَ عند أهل بيت َال : «أفطرَ عندكم الصائمون» : 

بحيئ رأئ أنسّاء ولكنه قد ظهّرَ من غير وجه أنه لم يَسْمَعْ منه 
هَذَا الحديتٌ . 

تَاسِعُها : أن تكونَ طريقٌ معروقةً » يَرْوِي أحدٌ رجَالِها حَدِيئًا 
من غير تلك الطريق » فيقعَ الراوي في الوهم فيرويّه من الطريق 
المعروقة . 


4 المعل‎ - "١ 


لبخ بثِ المنذرٍ بن عبدٍ اللَه الحزاميٌ . عن عبدٍ العزِيزٍ بن 
لماشو . عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرّء أنَّ رسولٌ الله 
كلد كان إِذَا افتتح الصلاةٌ قال : «سبحائتك اللْهِمَّ) . 
إِنّما هُوَ من حَدِيثِ عبدٍ العزيز : حَدَّننَا عبدٌ الله ِنُ الفضل . 
عن الأعرّج . عن عُبِيدٍ الله , بن أبي رافع . ؛ عن على . 
ولكنّ المنذرَ رَوَاهِ عن عبدٍ العزيز علَ الجادَّة والطريق 
المعروفٍ هو بها 
عَاشِرُها : أن يُروَىُ الحدِيثٌ مرفوعًا من وجهٍ وموقوفًا من 


واجه . 





صَلَاتِهِ يعيدُ الصلَاة وَلَّا يعيد الوضوءً) . 


كحدِيث أبي فروَةً يزيد بن محمدٍء حَدَثَنَا أبي . عن أبيه » عن 


علّتّه : ما مَا أسندٌ وَكِيٌ ؛ عن الأعمش » عن أبى سفيّانَ قَال : 
سُيِلَ جاب - فَذَكْرَ 0 


:)"1١/؟9(‎ »حيضوتلا١ زاد في التعليق علئ‎ )١( 
«ويقول الحاكم أبو عبد الله بعد ذكر هذه الأجناس العشرة : قد ذكرنا علل‎ 
الحديث علن عشرة أجناس » وبقيت أجناس لم نذكرهاء وإنما جعلتها مثالا‎ 
لأحاديث كثيرة معلولة » ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم» فإن معرفة علل‎ 
. الحديث من أجل هذه العلوم» اه‎ 


ين شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ولم ينظِم المؤلفٌ هذِهٍ الأجئاسٌ » وإن كَانَ قد أَشَارَ إليها في 

البيتِ )7١١154(‏ » وقد نَظمّها الشارحٌ محمد محفوظ الترمسي في 

أربعة عَشَرَ بيئّاء ونحنٌ نثبتُها ههناء قَالَ - عَفَّرَ اللّهُ له - : 


أَوّلْها : مأ ظاهة الإستاد له 


وَهْوٌ صَحيحُ مسئد في الظاهرٍ 
إِنْ كَانَ هَذَا عن سِوَاهُ يُؤئْرُ 
ورَابِعٌ : ما كان محفوظا عَن 
بما اقتضّئ الصّححة"'' مَعْ أنه لا 
خامِسّها : مُعَنْعَنٌ وقد سَقَط 
سَادسها : اختلاف نحو السندٍ 
يه : أن يكُونَ مَنْ رو سَمِعْ 


عنه الأَحَادِيتَ التى قد عيتَتٌ 


صِحَثَهُ وباطِئًا مَنْ نَقَلَهُ 
ثم الذي أَرْسّلَ مَنْ حفظا حَوّى 


بِخُلْفٍ بلدَانٍ الروَاةٍ يُذْكَرُ 
صَحَابَةٍ ووَاِمٌ مَنْ يَفَْني 
يكونٌ عرفًا جه فِيمًَا انجلى 
رَاوِ بالاتضّاح للذي انضَبَط 
لربجل مقابل ذو العَمَدٍ 
عَنْ الذي أدرّكُ لكِنْ ما سَمِعْ 


مل لأس مه 5 55 0ل ه 
فإن بلا وَسَطٍ فعلة وَفْتَ 


. كذاء وهكذا شرحها الترمسي . والأصح : «الصحبَة»‎ )١( 


7/١ المعل‎ - ”١ 


8 . 3 َ 
تاسَعُها : كَوْنُ الحديث قد عرف طَريقّهُ فَوَاحجِدَ مِمَنْ ألِف 








رَوَىُ حَدِيئًا من سوم طريق قد وَهِمّ الباني عَلَى الطريقٍ 
قي + :15 زننا: ذَوَنعًا غافة ٠‏ اوشتك هناك 1 لا تذكذ 
:د د ا 
وَمِئْهُ : مَا ليس بقَايح كأن 
بو لبان ديد في لدان ول ع في م الحري ‏ 

لرواية المتن بإِسنادٍ آخْرَ لا عِلَّةَ فيه عَلَى ما قَدَمْنَاء وذلك كُأنْ 
يُنْدِلَ الراوي ثقةٌ بثقة آخْرَ في مكانٍ يظهرٌ له فيه ذَلِكُ . 

ومَثّلّهِ ابنُ الصلاح بما رَوَاهُ يعلى بن عبيدِء عن سفيّانَ 
الثوري » عن عمرو بن دينار . عن ابن عُمرٌ قال : «البَيَعَانِ 
بالخيار» الحديث. 2 | 

قَالَ ابن الصاح" '* : : «فهدًا الإسنادُ بنقّل العَدْلِ عن 8 


وهُوَ معلل غيرُ صَحيح . والمتنُ عَلَى كل حال صحيحٌ » و 
في قوله: «عن عمرو ابن دينار» وَإِنّما هُوَ : «عن عبدٍ 1 بن 
دينار عن ابن عمرًّ» وهكذا رَوَاهُ الأئمةة من أصحاب سفيانَ ؛ 


0010( «علوم الحديث» (ص : .)١١8- 1١١٠١‏ 


فسن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
م 


وشااص و سام و” 3 
فَوَهِمَ يعلول بن عبيدٍبء» وعدل عن «عبد الله» إل «عمرواء. 
وكلاهما ثقة» اه . 


2 2 ' 
5 وَيْبَمَا فِمَلْ بالجَلِي 
"0 وَالْفِسْقٍ وَالْكَذْبٍ وَنَوْع الْجَرْح 
وَرَبَمَا قِيِلَثْ قير الفذح 
كول كَبْتٍ . قَعَلئ هذا َأ 
صَحَّ مُعَلَّ . وَهْوَ فِي الشَّاذٍ حَكوا 
الأصلٌ في إطلَاقٍ لفظٍ «العلة؛» وفي وص الحدِيث بصفة 
مأخودَةٍ من الإعلالٍ ؛ أن يكونٌ عندما تكونُ العلةٌ حفيةٌ غيد 
ظاهرةٍ وتكونٌ قادِحَة في الحديثِ» ويكونٌُ مرجمٌ البيانٍ فيها إلى 
جمع طرق الحدِيث وتبيّن القرائن المحيطة به . 
فأمّا العلل الظاهرةٌ الراجعَةٌ إلى صفاتٍ الراوي » ككذبه وفسقه 
وسائرٍ ما يجرّحُه من الصفات ؛ كغفلته وسوء حفظه : وكتدليس 
مَنْ لم يعَاصِرُ أو مَّنْ عَاصَرَ واشْتَهّر عَدَمُ سماعِه ؛ فإِنْ أكثرٌ 
المحَدثِينَ لا يصفونَ الحَدِيتٌ بالمعلٌ ونحوهٍ لمثل ذَلِكٌ . 
ولكنّ منهم مَنْ تَوَسَّعّ في العلةٍ فأطلَقَّها عَلَى القَادِحَةٍ وغير 


”١‏ - المعل ل 


القادِحة» وَسوَّغْ أن يُوصّف الحديثٌ بوص مأخوذٍ من 


الإعلالء سواءٌ أكائث عليه قادِحَةً أَمْ لم تكن . 
7 ورا ع اله )١9( ٠:‏ مم مس. 11 

بل مِنْهم - وهو ابو يعلئ الخليليٌ' ' - مَنْ توسع في العلةَ ‏ 
فأجَارٌ إطلاقَهًا عَلَى ما ليس بقادِح في صحة الحديث مِنْ وُجُوهٍ 
المخالفّة كإِرسّالٍ حَدِيث وَصلّه ثقةٌّء وعلّئ هَذَا فلا يكونُ 
الحدِيث المعلٌ مُباينًا للصحبح ؛ بل ينقسم إلل قسمين : منه ما 
هُوّ صَحِيحٌ ) ومنه ما هُوّ ضعيف . 

ومثال المعلّ الصجيح : قول مالِكِ : بلغني عن أبي هريرَةً ‏ 
أَنَّ رسول اللَّهِ ككل ثَالَ : «للمملوك طعامة وكِسْوَنُهُ » ولا يُكَلّفْ 
من العمّل إِلَّا ما يُطِيق) . 

فإِنَّ مالكا أوردّه في «الموطإ»”'' مُعضلا مُعضلا » وَرَوَاةُ عنه إبراهيم 
ابن طَهمَانَ ؛ والنعمانٌ بنُ عبدٍ السلام موصولاء عن محمدٍ بن 
عجلانَ . عن أبِيهِ عجلان. عن أبي هريرَةً ؛ فقد صَارَ الحدِيثٌ 


وذلك عكسٌ المعلّل؛ لأنَّ المعلّلَ ظاهره السلامَةُ » وَبَعْدَ 


.)١155- ١57 /١( «الإرشاد»‎ )١( 
.)5١5 : «الموطأ» (ص‎ )0( 


ا شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


البحث يُطَلَّعُ فيه عَلَى العلّةَ. وهَذًَا ظاهرُهُ العلةٌ وبعدٌ البحث تتبِينٌ 


وعم 
صصعحية ٠.‏ 
د عد عند 


وَالئّسْحُ ؛ قد أَدْرَجَهُ فِي الْعِلَل 
التَرْمِذِي . وَخُصَّهُ بِالْمَمَلٍ 

ذَهَبَ الحافظ أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سَوْرَةٌ الترمذِيٌ 
إلى أن النسحّ علَةٌ من عِلّل الحديث”" . | 

وقَالَ الحافظ أبو المَضْل العراقيئ”" : «إن أَرَادَ الترمِذِي - 
رَحمَهُ اللّه تعالن - بِذَلِكَ أَنَّ النسمّ عله في العمّل بالحدِيثِ 
فصَحِيحٌ مُسَلُمُ » وإن أَرَاد أنه عل في صِحَةٍ الحديث فغيرٌ مسلّم ؛ 
لأنّ في «الصجيحين» أَحَادِيتٌ كثيرةً منسوحَة» اه ببعض 
إيضاح . 

ولهذًا؛ قال الناظِم (وخصّة بالعَمَل) أي : خصٌ أيها 
المحدّثُ اعتباز النسخ علةً بالعَمّل بالحييث» ومُوَ ظَاهِرٌ . 


واللّه أعلمُ . 


. )757/60( انظر : «كتاب العلل2 الذي في آخر «الجامع»‎ )١( 
.)؟*8/1١(‎ » «التبصرة والتذكرة‎ )1( 


؟” - المضطرب 


ا 





رق 


خرف 


ضف 


يفيف 


تغرف 


«المضطربٌ»- بكسر الراء- في اللعَة : 
«الاضطرّاب». وهُرٌ اختلال الأمر وفَسَادُ 


مَا الحتَلث وُجُوهُهُ حَيثُ وَرَدْ 
مِنْ وَاحِدِ أو فقَوْقْ ٠‏ مَنْنَا أَوْ سَنَدْ 
ولا مَرَجَِح هر «الْمُضْطرتُ» 
وَهْوَ لِتَضْعِيفٍ الْحَدِيثِ مُوجِبٌ 
كو اك سر لعا 1 م اس 
إلا إِذَا ما الختلفوا في اسم أو ابْ 
الرّرْكشِئْ : الْعَلَْبُ وَالشذْودٌ عن 
وَالِضْطِرَابُ فِي الصَّحِيح وَالْحَسَنْ 
بل كر ضِدٌ أو شُذوذهُ وَضَحْ 


«اضطرَابٌ المؤج» لكثرة حركته وضَرْبٍ بعضِهٍ بعضا . 


اسم فاعِلٍ من 
نظامه ١‏ وأصلَّهُ : 
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ولو كَانَ «المضطرّبٌُ» - مفتوحٌ الراء - لكان اسم مكانٍ 
للاضطراب » ولكانٌ ذَلِكَ أظهرَ لتحقق المعنول الاصطلاحيّ ؛ 
لأنّ الحدِيتٌ في الحقيقَّةِ مَوْضِعٌّ يظهرُ فيه اضطرَابُ الراوي أو 
الروّاة . 

واعلم ؛ أَنَّ الراويّ الواجِدّ أو الروَاةً المتعدّدِينَ إِذَا رَوَوْا حديئًا 
مَا فاتة تفقوا عَلْول سنْده ومتنه ؛ فالأمرٌ ظاهرٌ . 

وإن احتلهُوا في السئدٍ أو في المتنٍ : فإمًا أن تختليف مَعَ ذَلِكَ 
صفاتهُم » أن يكونٌ أحدهم ثقة ثقة عَلْ لا والآحَرٌ ضَعِيمًا أو وَاهيًا : 
أو يكونّ أحدهُّم كثيرٌ الصحبة للمرويٌ عنه والآخْرٌ عَلَى غير 
ذَلِكَ ؛ وإِمّا أن تتحدَ صفائهُم من العدَالّة والضبطٍ وما أَشْبّهَ ذْلِكَ . 

وعلّئ كل حال ؛ فإما أنَّ يكونَ اختلاقُهُم في سَئَدٍ الحدِيثِ 
راجعًا إلى اسم رَاو أو اسم أبيهِ أو نِسْبَتِهِ » وإِمًا أَنّ يرجعَ إلى شيم 
غير ذُلِكَ. ‏ ا 

فإن اختلفوا في السندٍ أرِ المتنٍ واختلفّتْ صِفَانُهم ؛ لم يكن 
لذلكٌ الاختلانٍ أثة ؛ لأنَّ اختلاف الصفةٍ قد جَعَلَ رواية الراوي 


الضعيف متروكّة مَهِدرَةٌ ‏ فهي شَاذةٌ أو منكرة أو متروكةٌ : 
وترجََحَتُ روايّةٌ الثقّة العَدْلِ7' . 


- : )70 زاد في التعليق علئ (التوضيح» (؟/‎ )١( 
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وإن اخَتَلَقُوا في السبدٍ أو المتن وانُّحدتُ صِفَائُهُم ؛ كَانَ 
اختلّافهُم هَذَا اضطربّاء وسُميَ الحدِيثٌ المختلّف فيه 
«مُضْطريًا) . 

والاضطرَابٌ مُوجِبٌ لضَعفٍ الحديث ؛ ما لم يكُنْ الاحتلافٌ 
في اسم راو أو اسم أبيه أو َسْبَتِهِ ؛ فإِنّه - مَعْ كونه يُسمّى اضطرابًا - 
لا يقدَحٌ في صِحََةٍ الحديثٍ » وكم في ١‏ الصحيحين » من الأحَادِيثِ 
التي احَتّلِفَ فيها هَذَا الاختلاف . 

ه فقد تبينَ لك مِنْ هذا الكلام أمورٌ : 

الأول : أَنَّ الحدِيتٌ المضطرب هُوَ : «الذي احَتلَمَتْ وجوه 
ِوَايتِهِ » سَوَاءٌ أكَانَ رَاوي هِذِهٍ الوجوه واحدًا أو أكثرّء بشَْطٍ ألا 
يترجّحَ بعضّهًا عَلَى بعض» . 1 


الثانى : أنَّ الحدِيتٌ المضطرب لا يكُونَ ضَعِيفًا دائمًاء بل مِنْه 


بي 


الضعِيف . ومنه الصحِيحٌ » وقد عَرَقْتَ موطِنَ كل'”" . 


- «قال العلامة ابن الصلاح : «وإنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان» أما إذا 
ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرئ بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر 
صحبة للمروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم 
للراجحة » ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب . ولا له حكمه» اه. 
)١(‏ فصّل في التعليق عل «التوضيح) (7”57/50)ء فقال : 
«فإن كان الاختلاف في اسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته » وكان هذا - 
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الثالثُ : أَنَّ الاضطرَاب قد يكُونُ في السئَدٍ وَحَُدَهُ» وقد يكُونُ 
في المتّن وحدة. وقد يكونٌُ فيهما جَمِيعًا . 

مثال الاضطرّاب في السنَدٍ : 

حَدِيتُ أبي بكر قَالَ: يا رسول اللّه» أراكُ شِبتَ 
١‏ شَيبْي هودٌ وأخوائها» . 

قَال الذارّقطني : «هَذَا حَدِيثٌ مضطربٌُ ؛ فإنَّه لم يُرْوَ إلا مِنْ 
طريقٍ أبي إسحَاقٌ » وقد احَدُلِف عَلَيهِ فيه عَلَى نحو عشرة أَُوجُه : 
فمنهم مَنْ رَوَاهُ عنه مرسّلا , ومنهم مّنْ رَوَاهُ موصولاء ومنهم مَنْ 
جَعَلّه من مسندٍ أبي بكر ومنهم مَنْ جَعَلّه من مسنَّدٍ سعدء 


أ أ 
6 


ومنهم مَنْ جَعَلّه من مسنَدٍ عائشَّةً . وجَمِيعٌ ُوَايهِ ثقاث . لا يمكنٌ 
و كع / لا 
ترجيحٌ بعضهم عَلَى بعض ١‏ والجمع متَعَذ 





- الراوي المختلف في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته ثقة حكم للحديث بالصحةء 
قال العلامة الزركشي : «قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم 
الصحيح والحسن» اه . 

)١(‏ قلت : ليس متعذرًاء بل هو ممكن . بل متحقق ؛ فإن الراجح في هذا الحديث 
الإرسال. وقوله : «رواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم علئ بعض ؟ ليس عل 
إطلاقه » بل فيهم ضعفاء » وفيهم أيضًا من هم من جملة الثقات . وثبت خطؤهم 

في روايتهم ١‏ بما يستلزم الحكم عليها بالشذوذ أو النكارة . - 


9 - المضطرب 0/4 
ومثالٌ الاضطرّاب في المتن : 
حَدِيتُ «البسمَلَةِ» الذي سَبَقَ القول عَلَيهِ في شَّرْح البيتِ 
(7) . | 
ومثله : حَدِيتُ فاطمَّةً بنتِ فَيِْس قَالتَ : «طَلْقني رَوْجِي 
ثلاثاء فلم يَمْرِضُ لي رسول لله وك سكن' ولا نَققَذك جَاءَ فى 


بعض رِوَايَاتِه : أنه طَلَّقَها وهُرَّ غَائِبٌ)ء وفي بعضِهًا : «طَلْقها 
ثم سَائَرَ)» وجَاء في بعضِهًا : «ذَهبت إلى رسول الله َسَلنُه ؛. 
وفى بعضهًا : «أن خالد بن الوَلِيد ذَّهَبَ في نَفَر فسألوة». وجَاء 
في بعض رِوَايَاتَه تسوية الزوج : ”أبا عمرو بن حفص26. وسمّاه 
فى بعضهًا : «أبا حفص بن المغِيدة) 7" . 


. د 
9 ا 


- وليس كل هذا الكلام للدارقطني » وإنما هو كلام السيوطي في «التدريب» /١(‏ 
0)». والسيوطي لخصه من كلام ابن حجر في (النكت» (75/ 9/1/4) » وليس 
في كلام ابن حجر أن الدارقطني وصف الحديث بالاضطراب » ولا أنه ذهب 
إلى أن الجمع في هذا الحديث متعذر»ء أو أن الترجيح غير ممكن إنما ذلك 
ما فهمه السيوطي ء وليس هو بالفهم الصحيح . 
فالدارقطني توسع في ذكر طرق الحديث واختلافاتها في «العلل» 197/١(‏ - 
١؛»‏ وتبين من كلامه أنه يرجح الإرسال فيه . 
وترجيح الإرسال؛ هو الذي يدل عليه أيضًا كلام الإمام أحمد بن حنبل» 

ظ وأبي حاتم الرازي» وأبي بكر البزار وغيرهم . واللّه أعلم . 
)١(‏ زاد في التعليق علئ ١التوضيح»‏ (707//5) : ِِ 
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اومن الذي ذكرناه . ومن تتبع كلام القوم في هذا الموضوع نستطيع أن نرسم 
القاعدة الآتية : 


إذا رأينا حديئًا قد اختلف فى وجوه روايته إما فى سئده وإما فى متنه وإما 


فيهماء نظرنا أولا إلئ رواته 

فإن وجدنا بعضهم دون بعض في العدالة والضبط والثقة أهملنا رواية الأدنئ 
ولم نعتبر إلا رواية العدل الثقة الضابط . 

وإن وجدناهم جميعا في مرتبة واحدة من مراتب العدالة والثقة والضبط نظرنا 
نظرة أخرى : 

فإن وجدنا اختلافهم راجعًا إلئ اسم راو من رواة الحديث أو اسم أبيه أو نسبه 
لم نبال هذا الاختلاف ولم نعده شيئًا . 

وإن وجدنا اختلافهم في شيء غير ذلك نظرنا : 

فإن أمكن الجمع بين الروايات المختلفة أو حملها على تعدد الواقعة جمعنا بما 


يمكن الجمع به صونًا لرواته الثقات العدول عن أن يتطرق إليها التوهين . 


وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه اعتبرنا هذا الاختلاف قادحًا فى 
الحديث . واللّه سبحانه أعلئ وأعلم» اه . 


؟“” - المقلوب 58 


مم٠0‏ ١القَلبُ»‏ : فى الْمَئْن وَفِى الإِسْتَادِ قر 


إِمَا بِإِنِدَالٍ الّذِي به اشْتَهَرْ 


هد بوَاجد نظِيره ؟ ليُغربًا 
أؤ جَمْل إِسْنَادٍ حَدِيثِ اجتَبَى 
لآخرء وَعَعْسِهٍ ؛ إِغرَابَا از 
مُمْتَجِنًَا كأفل بَغْدَادَ حَكَوا 
لق وهو يُسَماا عِنْدَهُمْ ب السر قَهُ) 
وََدْ يَكُونُ الْقَأْبُ سَهْوَا أَطْلَمَه 
«المقلُوبُ» في اللَّةِ : اسم مفعولٍ من «تَلَبَهُ إِذَا صَرَُهُ عن 
وجهدء أو غَيّرهُ . 
وفي اصطلاح عَلمَاءٍ الحديث قد يكونٌُ القَلْبُ في الإسنادٍء 
وقد يكونُ في المتن . 


كن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ه أما القَلْبُ في الإستادٍ ؛ فعلئ وَجْهِين : 
أحَدُهُما : أَنَّ يقدّمَ ويؤخّرَ في اسم الراوي وأبيه ؛ مثل أن يكونّ 
الأصلُّ : ١كَعْبٌ‏ بن مرةً) فيقول : «مرةٌ بن كعب ) ونحو ذلك . 
َانِيهما : أَنَّ يكُونَ الحديثٌ مَشْهورًا عن رَاوِ من الروّاق» أو 
مَشْهورًا بإسئَادٍ من الأَسَانِيدٍ» فيعمِدٌ أحدُ الوضّاعِينَ أو الكَذَابِينَ 
إلى هَذَا الراوي فيغيرَ ير بآخرٌ مثيه ؛ كأنْ يكُونَ مَشْهورًا عن «سالم 
ابن عبدٍ اللّهِ)» فيَجْعَله عن (نافع» ؛ أو يكون مَشْهورًا «عن 
سهيل بن أبي صالح . ٠‏ عن أبيه » عن أبي هُرِيرَةٌ»» فيجعَله اعن 
الأعمش » عن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرَةً) . 
0 ظ 
مَا رَوَامُ مسلم”" في السبّعة الذين يُظِلْهِم اللّهُ يوم 
ا فقد جَاءَ فيه : «ورَجُل تَصَدَّقَ بصدقّة أخفَاهًا حتى 
لا تعلمَ يميئْهُ مَا تنفِقُ شِمالّه) ؛ فقد انقَلّبَ هَذَا الكَلَامُ عَلَى أحدٍ 
. الروّاق» وَأَضْلَهُ - كما في ١الصحيحين)‏ )7 - : «حتى لا تعلمَ 


شماله ما تنفق يميئةُ» . 


() (صحيح مسلم » (9/ 97) . 
(0) أخرجه : البخاري 0»)١158/١(‏ ولم يخرجه مسلم بهذا السياق » كما قال ابن 


حجر في «الفتح ) .)١554/7(‏ 


6” - المقلوب خ 


ومثله : ما رَوَاه الطبرانة ١”‏ من حذيت يثِ أبي هريرَةٌ : إِذا 
أمرتكم بشيء فأتوةُ ‏ وإذا يكم عن شيع فاجتئبوه 
مَا استَطْعْتُم ؛ . انَقَأَب أيضًا عل , بعض الرواة » وَأَصْلَّه - عَلَى 
ما فى (الصحيحين) 0 ته 5 نهيئكم عنه فاجتشوه . 
وما أمرتكم به فافعَلُوا منه ما استَطعْتُم» . 
ومَثْلَ له البلقينيُ بحديث أنيسَة - عند أحمد وابن خزيمّة وابن 
حِبَانَ - : (إِذَا أن ابن أمْ مكتوم فكُلُوا واشرَ وا » وإذا أن بلال فل 
تأكلوا ولا ده تشرّبوا) , فَهَذَا مِقُلوتٌ . وَأَضْلَهُ المشهورٌ من ححدٍ ليت 
ابن عمرّ وعائقّة : إن بلالا يدن بآيل- أو ينادي بقيل - فَكُلُوا 
و * 0 90 و ف#ه و 
واشربُوا حت يؤذنَ ابن أُمْ مكتوم) 
وقد يكونُ القَلْبُ بجعل متن الحديث عَلَى إسنادٍ غير إسناده ‏ 
وإسنادِهِ عَلَى مَنْن غير مَنْنِهِ ؛ وستعرف مثال هَذَا قَريبًا . 
)١(‏ «المعجم الأوسط» )51١0(‏ . 
(؟) أخرجه : البخاري (1//4١١)ء‏ ومسلم .)1١7/54(‏ 
(؟) وقد جمع ابنُ خزيمة وابنُ حبانَ بينَ الحديثينٍ ولم يجعلاهما من قبل المقلوب . 
فذَْكَرًا أنّه يحتّملٌ أن يكون بِينَ بلال وابن ن أم مكتوم مُتَاوبة : فتارةٌ يبدأ أحذهما 


ويتأخَرُ الثاني » وتارة يعكس ترتييهماء ٠‏ فيكونُ كل حديث في حالةٍ منهما . 
محبي الدين . 


ان شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ه والأَسْبَابُ التي يَقَُ من الراوي بِسَبّبها القَلْبُ كثيرة : 
منها : رَعْبهِ في يماع الغرابّة حتئ يُقبِلَ عَلَيهِ المحدثُون ويرعَبُوا 


٠ - ٠‏ 201 3 5 7 1 سام 
فى حَدِيثهِ » ويسم فاعِل ذَلِكَ «سَارقا) » وعمّله «سَرقَة) . 


ومنها : خََطَأ الرّاوي وَغَلّطه . 

ومنها : رغبتُهُ في تَعَوْفٍ حَالٍ المحذّث : أحافظ هُوّ؛ يفْطِنٌ 
لما حَدَثَ في الحديث من القَلْبِ» أَمْ غيرُ حَافِظٍ فلا يفطِنٌ ؟ حتئ 
إذَا تَبَتَ له حِفْظه وَفِطئئُه أقبلَ عَلَى حَدِيثِهِ ٠»‏ وإذا تبيئث عَفْلَبه 
وبلادَةً ذهنه أعرّض عنه . 

ومثال ذَلِكَ”'' : ما حَدَتَ من أَهْل بغدَادَ مَعّ الإمام الحافظٍ 
المتقن الحبةٍ اللَبّتِ محمدٍ بن إسماعِيل بن إبراهيمَ البخارِيّ 
كله ؛ فقد ذَكَرُوا أنّه لما قَدِمَ بِعَدَادَ وسَمِعَ به أهلٌ الحديثٍ» 
اجْتَمَعُوا وعَمَدُوا إلى مائةٍ حَدِيثِ»ء فَمَلبُوا متوئها وأسانِيدَمَاء 
وجَعَلُوا متنّ هذا الإسئادٍ لإستادٍ آحْرّه وإستادٌ هذا المتن لمتن 
آخَرَ وَقْعُوا ذَلِكَ إلى عشرة أنفس» لكل واحدٍ منهم عشرةٌ ؛ 
يُلْقُوهَا عَلَِيه في مجلس الإمآج . 

فلما اجتمّعٌ الناسُ تقدّمَ واجِدٌ من العَضَّرّة وسَأَلّه عن أحاديثه 


.)5١ - 7٠١ أخرج القصة : الخطيب البغدادي في «تاريخه» (؟/‎ )١( 


*“” - المقلوب لين 





واحدًا فَوَاحدَّاء والبخارِيٌ يقولٌ له في كل حَدِيثِ منها : لا أعرفه . 
ثم الثاني كذلك ء ثم الثالتُ » حت انتَهَا . 

فأقبلَ عَلَى أوَّلِهِم فقالَ له : أما حَدِيئُكَ الأوّلَ فَصَوَابه : كيتَ 
وكيت » والثاني . والثالث . حتئ أتئ عَلَى أحادِيثٍ كلها بترتيبهًا ‏ 
ثم فَعَلَ مَعَ نَانِيهم ذَلِكَ الفِعْلَ» حتئ انتهئ من عَشَّرّتَهِم » فاعتَرَقُوا 
له بالمَضْلء وأْدْعَنُوا بجلالته » فسبِحَانَ الذي يُعْطِي من يشَاءْ 
ويمئعُ من يضَاءُء بِيدِهِ الأمرُء وهُوّ عَلَى كل شيء قديد”"' . 


)١(‏ زاد الشارح في حاشيته علئ «التوضيح» مبحنًا آخر متعلمًا ب «المقلوب»» نثبته 
هناء قال (؟7/5١١٠١):‏ 
«وأما عن حكم من يقلب الحديث ؛ فنقول : ذكر المصنف - يعني : الأمير 
الصنعاني - تبعًا لزين الدين وابن الصلاح » أن المحدثين الأثبات فعلوا ذلك 
للاختبارء وأن فعلهم لهذا القصد يدل علئ أنهم يجوزونه إذا تعلق به غرض 
الاختبار» ثم قال المصنف : «وفي جوازه نظر) . وبنئ الشارح هذا علئ النهي 
عن الأغلوطات . 
والعبد الضعيف يرى أن الذهاب إلئ تجويز القلب للاختبار أولئ » وأن النهي عن 
الأغلوطات معارض بالأمر بأن يتبين الإنسان عمن يأخذ دينه » والأعمال بالنيات و 
فإذا نوى القالب أن يتثبت من حفظ المحدث حتئل يطمئن قلبه إلى الأخذ عنه فلا 
شيء فيه . 
وأما فعله للأغراب فلا شك عندنا فى أنه لا يجوز » وأما وقوعه من المحدث عن 
غفلة وبغير قصد» فلا شك عندنا أيضًا في أنه معذور فيه ؛ لأنه لم يقصد إليه » إلا 
أنه يجعل المحدث ضعيفًا لضعف ضبطه» . 


[ألفية السيوطى ‏ ج ]١‏ 


سل 


ضف 


لمق 


1 


ع 
3 
و 0 وَسَطٍٍِ أَوْ طَرَفٍ 
كلَامُ رَاوِ ما بلا قضل ء وَذَا 
يُعْرَفَ بالنَفصِيل في أخرَئى ٠‏ كذا 
عِرْقَانُهُ في وَسْطٍ او أوَلِهَا 


«المَدْرَحُ») في اللعَةِ: اسمٌ مفعولٍ من «أَدْرَجَ الثوتت أو 
الكتّابَ» إِذَا طَوَاهُما . 


وهرّ في اصطلاح العلمَاءِ عَلَى نوعَينٍ : 

الأول : مدرّجُ المتن» والثاني : مدرَجُ الإستاد . 

وهَذًا ؛ عَلَئ مَا قَسّمَه الناظِمْ تبعًا لكثير من أئمةٍ هَذَا الشأنٍء 
وسيّضحٌ لك مما يأتي أَنَّ النوععين جميعًا من مدرّج المتن . 


4” - المدرج أ 








أما مَا سَمَوه «مدرج المتن» فهو ما ذَكرَه المؤثف في هذٍ 


والكلَامُ عنه في مَوضِعَين : 

الموضِعٌ الأول : تعريقة وأَقسَامُهُ . 

الموضع الثاني : مَا به يُعرّف الإذرّاح . 

ه أمّا عن الموضع الأوَّلِ ؛ فنقول : 

اعْلَم ؛ أَنَّ إِدرَاجَ المتن عبارةٌ عن أن يُدخْلَ الرّاوي شَّينًا من 
كلايه في حَدِيثٍِ رسُولٍ الله كه فيتوهّمَ السامعٌ أَنَّ هَذَا الكلَامَ 
المدْرّجّ من كلام الرسُولٍ صَلَوَاتٌ اللّهِ وسلامة عليه . 

وذلكٌ عَلَى ثلائّة أنواع ؛ لأنّه إِمّا أن يُدْرَحَّ في أَوَلِ الحديث » 

وما أن يُدْرَجَ في وَسَطِهِ» وما أن يُدْرَجَ في آخروء والأخير هُوَ 

الأكندء والأُوّلُ أكثرُ من الثاني . 

فمثال ما أذرّج فيه أولَ الحديث : مَا رَوَاهُ الخطِيبُ”'' من 
روّاية أبي قطن وشَّبَابَةَ ء عن شعبّة » عن محمدٍ بن زيَّادٍ » عن أبي 
هَرِيرَةٌ َال : قَالَ رسول الله يكل : «أسبعُوا الوضُوءً » وَيْل 
للأغقّاب مِنَ النَار) . 


.)١6/8/١( «الفصل للوصل»‎ )١( 


1 ظ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وروى البِخَارِي ''' عن آدمّ» عن شعبة : عن محملٍ بن زيادٍء 
عن أبي هريرةً قَال : أسبعُوا الوضوء ؛ فإِنَ أبا القاسِم كك قال : 
وَل للأعْمّاب مِنَ الّارِ) ؛ فَعَلمْنَا من رَوَايةَ البخاري أنَّ قوله : 
«أسبعُوا الؤضوءً ) مُدْرَخٌ من كلام أبي هريرَةٌ . 

قَالَ الخطيب «وَهِمَ أبو قَطنِ وشَّبَابَةَ في رِوايتهما له عن 
شعبّةَ عَلى مَا سُمَئَاه» وقد رَوَاهُ الجم الغفيرُ عن شعبّة كروايَة 
أدَمَ» . 

ومثَالٌ مَا درج فِيهِ أثناة الحديث : ما رَوَاهُ الدارَفطنيْ”'' من 
طريتٍ عبدٍ الحويدٍ بن جَعْفْر » عن هَشام بنٍ عُرْوَةَ » عن أييهء عن 
ُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ قال : سَمِعْتُ رسول الله كل يقولٌ: ١مَنْ‏ 
مس ذْكَرَهُ أو نيه أو رُفْمَيه َلْيتَوَضَأ» ٠‏ فأدرَجَ قولّهُ : «أو أَنْتيئهِ أو 
رُفْعَيْهِ ) . 

والسرٌ في ذَلِك : مَا ذَّكَرّهِ الدراقطنيٌ بقوله : «كَذَا رَوَاهُ عبد 
الحميدٍ عن هشام» ووَهِمَ في ذكر الأنثيين والرفغين» وأدرجَه 
كَذَِّكَ في حديث بُسْرَةَ» والمحفوظ أَنَّ ذلك من قولٍ عروةً 
وكذًَا رَوَاهُ الثقاثُ عن هشامء منهم أيوبُ وحمادٌ بِنُ زيدٍ 


. )07 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١58/١( »نئسلا١‎ )1( 
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عبدٍ الله بن مسعودٍء اخثلا التشيد في اللاو الحديتء 
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شعت أن تقوم فق + وإن شئت شعت أن تقعُد فاقعل» 
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سا هن العلا 7 في خب .الحديك»: من قوله * 8 والبي نفسق_بيده: 
آخره ؛ يستحيل :أن كود مَنْ ل كلام .التي يك ؟. إذا أبمتدع. يكل أن د يتمتّول أن نيُصيرٌَ 
:مهلو كك._وأيضًا: فلم. تكن له أم يبرهك بل هّذا:من قول.أبي| هزيرة' يليه » 
مع في الحديث من غيرٍ فصل » وقد بيّن ذلك:بعفئن: الزواق.عن.ابن: المباركِ 

5 لهذا الجديثٍ اكامم 'وسؤلي ! الله 2 من كلام أبي: ريو 0 : 


3 0 مغرف 4 دع ف :. أن. يصبرج !! 




















> شرح ألفية السيوطي في مصطلح. الحديث” 





م و م في اك ٠.‏ 4 اه : 
و١مدرج‏ الإسنَادِ»..: . مثنين ا ام 


1 ١ 7 : 06 0 





5 ث 8 


- مثالٌ ذلك : حديثٌ عب الل بنِ مسعود ع عن البئ يف أن قال : ١‏ 

- - مات وهو لا يشر بالله شيئًا دل الجن » ومن مات وهو يشرلك الله شيا خا 
النار » . هكذا وقعَ في مَل الرواية ؛ وهيّ خطأ. وفي رولية:أ خرى أصح جاءبٌ 
هكذًا بهذا اللفظٍ : 

٠‏ -سمعتٌُ رسول الله يل يقول.:.«من جع لله عرّ وجل ندا دخلّ النار؛ » وأخرئ 
أقولها ولم أسمنهًا منه كا : «من مات لا يجعل لله نذا أدخله الجنة» . ظ 
فعرفٌ بهذا ؛ أن بعضّ الحديث إِنّما هو من كلام رسول الله كله والبعض 

الآخرٌ عن كلام الصجابي عب الله بن مسعودٍ > .وأن .من. جل الكل من كلام 
رسول اللَّهِ كلد فقد أخطأ . 
وينبغي أن يعلم ؛ أن الحكمّ بالإدراج في حديث ما قد يقم من كونٍ ذلك اللفظ 
المدرج في هذا الحديث بخصوصه ثابثًا عن رسول الله وَل ولكن في رواية 

. أخرئ» فأخطأً الراوي_حيتٌ. جعل. هذا الجزء من كلام رسولٍ الله يكذ هذه 

. “الرواية خاضة » وإنّما هر في رواية أخرئ تختلفٌ عن هذه الرواية » فكأنّه دخل 

٠.‏ عليل :الوياؤي. تحديثٌ..في. جديث أو متن في متن.. اس 

كما جاءً عن الإمام أحمد . له لما له أن محم بن فضي يروي حلذيث عائشة 

1 يلظ . في_نلبية النبي يَكْدِ في الحج , ٠‏ بلفظ ‏ لبيك اللهع لبيك ! ٠‏ لبيك لااشريك 

...لك لبيكء إنَّ الحمد. والنعمة لك والملك» ؛ لا شريك لك 9 .... 20 م 

٠‏ .قال 0 أجمد: :- أيخطأ ١‏ محمد بن : فضيلٍ ؛ ِنْمَا هذا في: حديث: ٠‏ ابن عمرٌ 








خدايث حدث ابن عتز في وصف تل لرسول ذافن الك أن خَديكٌ-عائشة 
٠‏ فليس فيه هذه الزيادة» فالإمام أحمدُ لا ازع ف صبحة الؤيادة ةن - 
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يروي أحذهما تإِسْكَادِه الخاصٌ بّه يها ويزيد فيه "من المت 


- 3 ْ مت 


ومثالة عت زوه ماين لي يج .عن مَالْكِ» عن 
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فر جك ابن أبيخ:-ختريم من 
اجو لماللقبه عن ابئء الر عن الأعرج ؛ عن أبي 
هريرة» عن النبيّ ككل :. ا . «إياكم: و ولشن م ف نّ إِلظن أكذبٌ 


5 بي أمومد ةا 


الحديث .. 8 تجبسُواء ولا اميا 3 تحاسئوا» وكا 


دا 0-4 . اللبسسة ار 5 الساسة مأسس سما 
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لي ليبا / 2 ا ار 
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ومثالّه : حَدِيثٌ رَوَأه أبو داود والنسائ» ! عماس 


كُليْبِ » عن أييوء عن وائل بن بجر - - في ا صلا قا ” 


_ 0 ا جيه ةا 


صَلَيتٌ خلفٌ أصحاب النبي. 30 افكانوا إذ سَلْمُوا يُشمِرُونَ 
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ال شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديئة . 
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اجيم 


خا يريو 


وَتحَاصِهًا : أن يَسُوْقَ الزاويالإسْتاد إل حَدِيت ما فيعرضّ 
ذلك اللا هر هُوَبمتنُ ذَلِكَللإستادِ:الذي سَاقَهُ 4 .فيروي هذا الكلام 


: 
ب 7 
ا ل 
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َوْمثالَه : حَدِيتٌ وْوَافابن. مَاجَد؟': عن إسماعيل بن متحمدٍ 
الطلحي » عن ثابتٍ بن 'موسئ_العابدٍ. .عن 'شرِيكِ » .عن 
الرعمشن +« عن 0 سيان ؛ عن. م مرفوعا.: ١مَنْ‏ اكثْرَتْ 


كن ل 


1 00 1 - 3 6 
3 1 !اع . 5 1 53 0 لق . 1 3 ع 3 505 30 
ع م بيه للق 00 مس عدف عي 00 و دك كت ,الجا ابعل انوي . ممه لع ا هك 0[ اعرية لياه جه ليذم يك 


0-6 أرذْكرَه. لايم َال : فل ثابث حَلَن شَرِيلكٍ وهر وعد 
يلي ويقول : حَدَثَنا لاعمش مدعن أبي ستيان ماعن :اير قالد:. 


ل 
اس ا - 


( )نوكه علو ا التذيعت د ص ريج" أومرمة تاللا لبععول, 
و«تدريب الراوي» .)5857/١(‏ 

2 1# 2) ارت :كلظ مسدصااةا ا للشلة #4 

(1) «السئن» (18080) . الا سيا ايك | 


4” - المدرج كن 


قَالَ رسول الله كك وسّكتٌ ليكيُبَ المسْتَمْليء» فَلَمّا نَطَرَ إلى 
ثابتٍ قَالَ : مَنْ كَثْرَتُْ صَلَاتُه بالأيل حَسٌنَ وجهْهُ بالنهار» وقَصَدَ 
بذَلِك ثابتا لزهدِهِ وورَعِهِ » فظن ثابتّ أنه متنُ ذَّلِكَ الإستادٍء فكانَ 


23 ي_يي_ - 7 وو 
يحدث به) اه كلامه . 
1 د 


م وَككلُ ذا مُحَرّمٌ وَقَاوِحُ 
وَعِنْدِيَ التَفْسِيرٌ قَذْ يُسَامَحُ 

وقد أَجِمَعَ أهلٌ الحديث والفِقْهِ عَلَى أَنَّ تعمّدَ الإدتراج حَرَامٌ . 

فَالَ ابن السمعاني : «مَنْ تعمَّدَ الإدرَاجَ فهو سَاقِط العَدَال 
ومِمّنْ يحرّف الكَلِمْ عن مواضعه. وهُوّ مُلَحَقٌ بالكَذَابِينَ ) اه . 

وَهَذَا القولٌ عَلَى إطلاقِهِ- بعدّمًا عَرَفْتَ أَنَّ مِنْ سَبّبِ الإذْرَاجٍ 

والصوّابُ أن يقال : ما وَقَعَ من الإذرّاج عن حَطَإٍ أو سَهْو فهو 
غيرُ قادح في ذْمَّةِ المدرج ودينه» فإِنْ كَثْرَ الخطأ منه قَدَحَّ في 
ضَبطِه وإتقانه» وما كَانَ عن عَمْدٍ ؛ فإن كَانَ تفسيرًا لغريب أو 
نحوه فهو غيرٌ قادح » وقد فَعَلَ ذَلِكَ الزهريٌ وغيرٌُ واحِدٍ من أئمةٍ 
هَذّا الشأنِء وإن كَانَ لغير هَذّا السبب فهو الذي قَدَّمَْا أنه حَرَام 
عند عَامّةٍ العلمّاءِ » واللَّهُ أعلمُ . ظ 


كن شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


كل 
وه 
المؤضوع 
0 الححبَّرُ «المَوضوع» شر الخَبَرِ 
وَذِكْرَهُ لِعَالِم به الحظرٍ 
0 فِي أي مَعنى كَانَ إِلَا وَاصِفَا 
لِوَضْعِهٍ ؛ وَالْوَضْعٌ فِيهِ عُرفًا 
0 إِمَا بِالإقْرَارٍ وَمَا يَحْكِيهِ 
وَرِكَةٍ وَبدَليل ‏ فِيه 
0 وَأَنْ يُتَاوي قَاطظِعًا وَمَا قبل 
تَأُوِيلَهُ ٠‏ وَأَنْ يَكُونَ مَا ثُقِلْ 
0 احَيْتثُ الدَوَاعِي العلفث بتقله 


وَحَبِتُ لا يُوجَدٌ عِنْدَ أهله 


١‏ وَمَا به وَعْذد عَظِيمٌ أوْ وَعِيذ 


َ_ م 8 
ب م جح اص 5 هه ( 3 
على حفير وصغيرة ؟؛ سديد 


ه” - الموضوع كل 

الكلامُ عَلَى هذه الأبيّاتِ في ثَلَانّةِ مواضِعَ : 

الموضِعٌ الأول : معنى الحديثٍ الموضوع . 

والموضع الثاني كم روايته 

والموضِعٌ الثالِتُ ب يعرف أ الحدِيتٌ موضوعٌ ؟ 

ه أما عن الأوَّلٍ ؟ فنقول : 

«الموضوع» في اللعَة : اسم مفعولٍ من 9 وَضَعْ' إدَا أسقط أو 
وك أو افتَرَى . 

وَهُوَّ في الاصطٍلاح عبارةً عن : الحديث الذي اخترّعه راويه 
وَاحَلَقَهُ وافترَاه عَلَ رسول اللّهِ يل . 

ه وأمّا عن الثاني ؟ فتقول : 

اعلم ؛ أَنَّ مَنْ يروي حَدِيئًا مّاء إِمَا أنَّ يجهّل أنه موضوع . 
ما أن عَم ذَلِكَ بطريتٍ مِنْ طرق العلم » والثاني : ما أن يقصِدّ 
بروَايَته إِيّاهُ تبيينَ حاله » وإمّا أن يرويّه غير مُبَيْن حَالّه . 

َأ الذي ي يجول الال ؛ قلا إثمَ عَلَيه أَنَّ يرويّهُ » وإن كنا 

نعتقِد أنه مقصّرٌ في البَّحْثِ عنه . 

وأما الذي يلم ؛ فإن كان يذه لين أله متلق موضوع فا 

شَيءَ عَلْيهِ » بل هُوَ مَُابٌ عَلَى هَذَا الصّئْع ؛ وذلك لأنّه لما بَيّنَ 





حَالّه فقد أُمِنَ الذى كَانَ يُخْشََى منه مِنْ عَلوقِهِ بالأذمَانٍ مَنْسُويًا إلى 
الرسُولٍ يكلِء ولأنّه دَفَعَ بِهَذًا البيَانِ عن المسلِمِينَ ضَرَّرًا عَظِيمَا . 

وأمّا مَنْ عَلِمَ حَالّه ورّوَاهُ مِنْ غير بَيَانِء فهو آَثِمْ أَشَدَ الإثم . 
وهُوّ حْصِيمٌ الله تعالى ورسُولِهِء نعوذ بالله السميع العَلِيم مِن 
ذْلِكَ . ظ 

والدليلٌ عَلَ مَا ذَّكَرْنَا : حديثٌ رَوَاهُ مسلم”'' ليه : «مَنْ 
حَدتَ عني بحديث يُرَىْ أنه كَذِبٌ فهو أحد الكذَابِينَ» ؛ يَعْدَما 
رَوَاهُ مسلم وغيرُهُ من قوله يَكلةِ : «مَن كَذَّب عَلَىَ متعمّدًا فَلَيَتَبَوَ 


- 
ب و 


مقعَدَهُ مِنَ النّار) . ظ 

فالذي يَرْوِي حَدِينًا اختلَقّه غيرُهُ وينسبّهُ إلئ الرسُولٍ صَلَواتُ 
لله وسلامُةُ عَلَيهِ غير مبيّن حَالّه » مَعْ عليه بأنه موضوعٌ : كَذَابٌ 
بص الحديث الأَوَّلٍ » وهُوَّ مَعَ ذَلِكَ متعمّدٌ» وذلك ظاهِرٌ» ومَنَ 
كَذَّبَ عَلَ الرسولٍ متعمّدًا فهو في الئَّارٍ من الهالكين بنص 
الحديث الثانى ؛ ذَلِكَ مما لا يحتاج إل بيان وشَرْح"'' . 


.)1/١( مقدمة «(صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) زاد في حاشية التوضيح » (؟/*7) : 
«وأما من يضع الحديث بنفسه فهو المنصوص عليه في الحديث الثاني » واللّه 
سبحانه وتعالئ أعلئ وأعلم» اه . 


0 - الموضوع 6:٠١‏ 
ه وأمّا عن الموضع الثالثِ ؟ فنقول : 


يُعرَفُ وَضْعُ الحدِيث واحتلاثة بأمور : 








الأمذ الأوَّلُ : أن يُقرّ واضعة أنه وَضعَهُ . 

كإقرَّارِ عُمَر بن صُبْح - عَلَى ما رَوَاهُ البخاري في «التاريخ 
الأَوْسَط )2307- بأنه وَضَعْ خُطبَةٌ النبي كَل التي تَسَبّها إِلَيه . 

وكما أُقَرّ ميسَرَةٌ الفارِسِي بأنه وَضَعَّ أحاديتث في فضائل 
القرآن » وأَحَادِيتَ في فضائل علي ييه . 

ومِنْ أمثلتِه أيضا : أَنَّ عبد العزيز بن الحارث التيميّ سئلَ عن 
فنتح مكة : أَصلْحَا كَانَ أمْ عنوَةٌ ؟ فَقَالَ : عنوةً » فطْولِبَ بالحبَّة 
فَقَالَ : حَدَثنا ابنُ الصَّرَّافٍ : حَدَّثَنَا عبد الله بِنُ أحمدّ : حَدَثنَا 
أبي : حَدَثَنَا عبد الررّاق ‏ عن مَعْمَر » ٠‏ عن الزهرِيٌ » عن أنس ؛ 
أن الصحابة اختلهُوا في فتح مَك كان صلبحا أم عنوةٌ : فسألوا 
رسول اللَّه 2 فمّال : : «كانّ عنوّة) ) م اعتّرّف أنه صنعه فى 
الحالٍ ليندَفِعَ به الخصم . 

قَال ابن دقيق العيدٍ : «لكنء ٠‏ لا يُقطعُ بإة قَرّارٍ الرّاوِي بذلك ؛ 
لأنّ إقرارّهُ يَحتَمِلُ أن يكونَّ كَدِبًا؛ . 


.)١167/59( )١( 


اق العيد أن وار الزاريبالوضع له ل به لسك » ٠‏ ولس مرا 
ذلك ؟ وإنّما تق القَطع بالوَضع بسيب الإقرارٍ» ولا يرم مِنْ تمي 
لقع نَفْيَ الحكم ؛ لأنّ الحكمَّ مَعْ بالظن الغالب كما يَقَعْ بالدليل 
القاطع ؛ ؛ ولولا ذَلِكِ لِْمَا سَاعْ قَثْلُ المقرٌ بالقَدْلِ ولا رَجْمُ م المعترف 
بالزّنق» ؛ قَالَّه في «النزهَة هةَ) رص ل 

ويتصل بهذا الأمر : مَا يشَابِهُ إقرَارَ الرّاوي بالوَضع ء وَيُتَرل 
مَنرْلتَهُ ؛ وذلك كأن يحدّتٌ بحديث عن شيخ » ويُسألَ عن 
مولدوء فيذكرٌَ تَارِيحًا تَعلَمُ وَفَاهَ ذْلِك الشيخ قله ؛ ولا يعرف 
ذَلِكَ الحدِيتٌ إلا عندَهُ ؛ ؛ فهَدًا الرَاوِي لم يعترف بالوَضع » ولكنٌ 
اعتراقة بوَفتَ مولِده يتنرّل منزلة إقراره بالوضع ؛ قاله الحافظ 
العراقيٌ والرّزكشيُ”" . 

| ومثل ذلك : أن مأو بن أحمد الهَرِي ذمئ أله سَمعَ من 
فقا : سنة (160) حميين وماق قال ين سان : فإ معن 





.)١11١19 -1114 (ص:‎ )1١( 
- 771 انظر : «التقيبد والويضاح» (ص : ؟177١)ء و«التكت» للزركشي (؟7/‎ )0( 
. 06 


6 - الموضوع د 








فقال: ذاكَ هشامُ بن عمار آخرٌ. . . .!! 


0# 
دض 5-9 


الأَمْرْ الثانى : كُونُ ذَلِكَ المرويٌ رَكِيِكَ المعنئ » سَوَاءُ أنْضَمّ 
إلى ذَلِكَ ركه اللفظٍ أَمْ لاء أمّا رِكَةُ اللفظٍ وَحْدَّها فلا تكون 
دليلاً ؛ لاحتمال أن يكونّ رَوَاه بالمعنن فغيّر اللفظ الجميل بلفظٍ 
آخْرَ رَكِيك . 

نعم ؛ لو كَانَ رَكِيكٌ اللفظٍ » ثم ادعئ أَنْ هذا هر لفظ النبي 
يكل » كَانَ ذَلِكَ دليلاً عَلَى أنه كَاذِبٌ وَضَاع . 

الأمر الثالثٌ : أَنَّ تقوم قري من حَالٍ الراوي عَلَّى أَنَ ذلِكَ 
المرويّ موضوع . . 

ومثالة : ما وَقَُ لِغيَاثِ بن إبراهيم » حيث دَخْلَ عَلى المهديّ 
فوجَدَّهُ يلعبٌ بِالحَمَامِ » فَسَاقَ في الحالٍ إستادًا إلى النبي كَل أنه 
قَال ولا مسو سبق إلا في نَضل أو حُفٌ أو حَافِر أو جَناح» . فَرَّادَ في 
الحديث : «أو جناح ا فعرف المهدِي أنه كَزَّبَ لأجله. فَأَمَرَ 
بذبح الحَمَام . 

ومثله : ما أسئدّهُ الحاكمٌ عن سيف بن عُمَرَ التميميّ قال : كنت 
عند سعدٍ ابن ظريف » فجَاءً ابنّهُ من الكَتّاب يبكى » قَالَ: ما لْك؟ 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


قَال : ضَرَبني المعلّمُ » قَالَ لأحريك بهم اليو ؛ حدّئني عكرمَة ؛ عن 
ابن عباس مرفوعًا : ١معلّمُو‏ صِبيَانكم شِرَارُكم : أقلّهم رحمة 
لليتيم ٠‏ وأغلظهم ءا عَلَى المسلمِين) ل 

الأمر الرابعٌ : أن يحالف المرويٌ دلالة الكتّاب القطعيّة » أو 
السنةٍ المتواترة: ة» أو الإجماعً القطعيّ » أو دَلِيلَ العَقْل : ولم يقبّل 
التأويلَ ليوافِقَ ما حَالمّه ٠»‏ فأما إن قَبِلَ قَلَا. 

الخامِسٌ : أن يكونٌ خبرًا عن أمر جَسيم تتوفْرٌ الدواعي عَلَى 
قله بمحضر الجمع العظِيم » ثم لَا يرويه إِلّا واحدٌ' 

السادِسٌ : أن ينب عنه طَالبُهِ لا يجدّهُ في صدور العلماء 
ولافي بطون الكُتُب. 0 

السابع : أن يكونَ المرويُ قد تضمَّنَ الإفرّاطً بالوعِيدٍ الشدِيدٍ 
عَلّى الأمر الصغيرء أو الوَّعْدٍ العظيم عَلَى الفعل الحقير» وهَذَا 
كثيرٌ الوّجُودٍ في أحاديثٍ القصّاص . 


4 د عد 


. )707/١( «المجروحين» لابن حبان‎ )١( 

(5) زاد في حاشية ١التوضيح»‏ (؟/ 77) : 
«فَإِنَ انفراد هذا الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأن 
ما ورد فيه ؛ دليل على أن هذا الواحد مختلق كذاب» اه. 





#افا ا شل 





04 وَفْسَّرُوا الأخيرَ حَيِثتُ يُفْقَدَ 


وثَالَ بعضٌ الكَمَلَةِ من العلمَاءِ - وتَبْعَه عَلَى ذُلِكَ 
الجوزي -: احكم بها الناظر في اليب بأ الم الحديتٌ مو ف 


0 


المتواتِرٌ من كناب أ ست أو إجماع قطمي» أ خَالفَ الأَصُولَ . 
وقل فسروا. قَوْلهِ أو حاتت الأصولٌ؛ أنه عبارَةٌ عن أَنْ 


يكون خارِجا عن المسائيد والجوّامع المشهورة . 
قال الحافظ العراقك 49 'يُشْتَرْطٌ استيعاتٌ الاستقرَاء بحيثُ 
١‏ اييقئ ن يوان ولا او اميف أمزة” في أجميع أقطَار الأرض » 


6 2 


32 : 5 م سم 3 
1 7 : يخ ات 7 0 01 
عبمية مح ىا > م 5 ك1 2 5 ا الم وه 
اعررييد* 0 .7 .3 #2 1 
03 8 : عدم 


)١(‏ الصواب : «القرافى» كما فى «التدريب» (5587/7) وفى «النكت» للزركشى 
(/2)75717 ولابن حجر (8417//79) نحو هذ1 الكلام عن العلائي أيضًا . 





: .ّي 0 5 2 و 0 5 3 
١ 66‏ عشم أله 
وفى نوات لطا وك رسيا 2 5 نحن 
يب 1 





ملع ً ! ؛ تردد 
7 شهقت 5 برلاغلناأ ن. الراوق: قلا وَضلمَ النَقَدِيتٌ.+ 


و 5 35 0 7 1 : 
امضغ ب بالشهاة ؟ ُ رح م عه الي رد 1 مركو الو ها لم كد 
1 سلس ةما لسس يي | مسصسكة 116 أ اسسسطاع 17 
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باه > 





1 . 1 
ْ 0 9 
١‏ 1م 
ا الك !ل اعمس 11 ؟ 0 3 01 0 
4 يها أ بع أ -- حم 1 8 اجو 6 لأس 35-0 مي 8 8 ب اه أ الكسيء ل عي كيذ 
: 1 2 


:َ بين الناظم في هلو الأبياتٍ الأسبَابَ التي حَْمَلَتِ الوضّاعِينَ 


1 
ا أ 0" 57 أيه 
8 


عل اختلاق الأحاديث” 6 يدم :عبارَةٌ يعن أربعة أسبّاب : - 7 


معي م : 


_, 0 3 
لسو دن 26 1 0 ب بقع يسوب 01 


- 
ا 


أملية. 
وهم م ارت نادقة ؛ منهم: (عبل 0 : 00 لجا ' الذي قُيِلَ 


م دنسم نل لبت ال معد سمب معدت رجام مود نبي و مع بام مم0 ا 0 








«٠ 
فى ك١ 11 زوأ م ا الا 1 ند ا | لل تن ادا‎ 
ا الت م "مث كر ل كم 0# 8 ا 10 سا 2# م ثلث 7 مالا لق‎ 9. ٍِ 





لذي قله خالدٌ القسْرِي وأحزقه بالتارء , و(محمل بن سعيل 
لبد مي ( المضار إسقات انك 3 0 1 005 


7 افوا يوا 8 ب 


حميلك عن 
أنس رفو : «أنا حاتم كم النييول' لا نين بعادي ؛ إلا أن يشَاءَ 
اللّهِ » وَضَعٌ هَذَا الاستثئاة ؛ نه كان يَلْعُو إلن التنبؤ . 








الثاني : قد الواضم أل نر لذب يدعو ليه كالرّافضة 
والخوارج ار 0 مضه 


ِعَدّمًا 0 كن أرق ورلكبن+- إن + كما إِذا قينا أمرًا 
صيرناهة حديعًا . 000 


: اومضنا 0 30 ال ٠‏ اوت 


00 ل . 
كُ ف 0 3 ف 
ب 22 | اجرلا م 5 2 
فل قادشا دم -.قصه بعد 
5 مرام صاية مه 








ازادة في حاشية " التوضيح » (59/5): الماك 

«وقد عرف من مذاهب المحدثين رفشتههم” لأحاديث أهل البدع والأهواء إذا 
> كافوا دعاق لباعهتم , :أو هوافم ى -وإذا. كان مامرؤونه يؤيد هذه البدعة وهذا 
الهو .:وذلك: من بات الحيطة لهذا الدين.الذي.يجعله الله تعالى خير أديان -. 


5 
٠ 2 5 ٠‏ 8 لومم 
0 شرح الفية السيوطي في مصطلح-الحديكث 
وجربيسمي يييييي ‏ يير اليؤيي 252 252522222 1؟©؟06ئ:7 باا6/22ف6فسشري9 7 بابر 


الثالثك ' رغيةٌ اداع + فين بالتكسب 0 «-وَاسْتِدوَار: الوؤزقي ؛ 
كأبي سعيل المدائنيٌ ا 6 العامة 0 


اباي عمد 


الرابعع : قَصِد الواضع إلى لترلي والقويق.معلد ليد 


والأمرّاء» وقد قَدَّمَْا ذِكْرَ مإ وقعم_من غَيّاث. بن إبراهيم. مَعْ 








المهدىٌ العبّاسيث ( 200 
5 بسي 2 ال مسيم ا مالظ 5 2 لت مه وى لخي عيبا أ 
ع # 2 “ادك 
معدن 027 + مننتقام! الله عة, (هلاا 


ّ . 2 + « الى الى بير 
مه" وسرهم . صوفئيه فل وضعوا 0 ا 
متسكيلهة اببلكة اا م !| الستعة 1 اناا 


و 9 .2 م 


5-5 
6 
ا" ١‏ - :ا مي 6 و0 ٠‏ | مر و 8 5 | 
.* - بادا 
ب . ركو : مااع 7 : 
8 | 00 1 1 : حهاسا َ ١‏ _] رت 5 4 م 1 


, . 00 ْ 
: حَنى انها أولُو همم 1 4 شمو رن 35 عا أر يل 
5 كَالْوَ اضِعِينَ فى َّ ضَائل السُوَدْ ٠‏ املع اننا بيه 
فِمَينْ إ 9 واخلدا ادا _لفي: 51 4 كنتابيه افلزيلة 3 
(/8” ” 


شَرُ الوضاعِينَ وأكثرُهم خطرًا وأشدهم با تَلاعَ عَلى انال ىم 





1 





ت البرية ديئاء وجعله دينه الذي ارتضيم تلغباده: إليه أننعنعك اللّه ! الأرض: وأمرم 
عليهاء وهو خير الوارثين» اه. ‏ :(55057) 7 صيسلةين" قيلالكت رية ذل 

)000( وهو في هذه الطبعة (ضعثة ممق اببتلعمهاا منةادله يه سكيتة للق" 

(؟) في نسخة الشيخ أحمد شاكرن؛ كَل اها الأولّى هم هسه مبوقالة+ اإغلاه هي 


الرواية الصحيحة في البيت.ة المضيحاءة عر اليسقة المقروه مظلع:المؤلفيه) اه . 





30> ---المو ضوع : ا حيس 0 ا 


فْن الجهلة الأغرّار». دَحَلُوا-فئ حِدَادٍ المتصوّفِينَ » وهم من 
الجهل والضَلَالَةٍ بالمنرّلةٍ الفَضوىئ » والدينُ والزَهْدٌ والوَرَعٌ منهم 


لي 
4 


بُرَآءُ ؛ فقد وَضَعُوَا أحادِيتٌ اختلقوها وَقَبلُها الناسٌ منهم ؛ انخْدَاعًا 
ظواهرهم م الغْرَارَوء 200808 

قَالَ يحين القطَانُ : ما رأيتٌ الكَذِبَ في أحدٍ أكثرٌ منه فِيمَنْ 
ينْسَبُ إلوع: الخير » اه : 

والبلام الأعظم ؛ | أنَّ 7 5 الو ضَاعِينَ يِعَصِدُونٌ بما يَضْعُوئَه 
القربئ إلى اللّه. تعالئ »- فَهُمْ من الأحْسَرِينَ أعمالاء الذين ضَلَّ 


سعيهم في الحيّاةٍ الدنيًا وهم يحسَيُونَ أنهم , ع2" , 






10 قال الشيخ أحمد شاكر (ص::‎ )١( 

ْ «ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم . 

وتفرغوًا للذّب عن ستة رسول الله كلِ. وأفنوا أعمارهم في التمييز بين 

ش الحديث التابت” وبين الحديث المكذوب »” وهم أئمة السنة وأعلام الهدى - : 
لولا هؤلاء لاختلط الأمر علئ العلماء والدهماء» ولسقطت الثقة بالأحاديث : 

رسموا قواعد للنقدء ووضعوا علم الجرح والتعديل» فكان من عملهم علم 
مصطلح الحديث » وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي . 

ظ ومعرفة النقل الصحيح. من الباطل . فجزاهم اللَّه عن الأمة والدين أحسن 
الجزاء ٠‏ ورفع درجاهم ‏ في الدنيا والآخرةة وجعل لهم لسان صدق في 

الكو 7 

وقد قيلَ لعبذ اللّه ب بن المبارك الإمام الكبير: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال : 
تعيش لها الجهابذة ##إنًا نحن ّنا زكر وَإنَا لَمُ لنِظُونَ4 [الحجر: 4]4» اه . 





2.81 ومن عجائب ما يحكئ في هذا : ما رواه الخطيب في الكفاية1!(صٍ!1‎ )١( 


6048 بإسناده إلى محمود بن غيلان ؛ قال : سمعبتٍ المؤمل 0 عندة الحديث 


0-02 08 3 ا ب ليها : 
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أتيت المدائن » فلقيت الر جل / الذي يروي هذا الحديث . فقلت له : حدثتي ؛. 


فإني أريد أن آتي البصرة . فقال : هذا إلرجل الذي ببمعناه منه مو هو برام ب في 
أصحاب القصب ! ظ 
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الشيخ » وإني أريد أن آني البصرة ٠‏ قال : : إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء ! 


ية ل ١‏ يويد . ا 5 


فأتيت البصرة » ٠‏ فلقيث الشيخع بالكلام.. فقت له : جدنني ؟ .فانيم أريد أن آني 
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فقال : إِنّا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغَبوا عن القرآن» ١‏ أوزهدوا فيهء 
وأخذوا في هذه الأحاديث بث » فقعدنا ع فوضيعنا. الهم هذه الفضائل حت إيرغبوا 
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فيه ! 0 1 2 3 0 9 03 0 ! 12 2 ا 3 03 3 5 1 8 1 ا ا 0 9 03 
حسم 1 5 4 يظ] رثن ان ا*سننتطت نما لك ورا يحمي 1 رهما 9 3 
1-2 حل ا 3 35 مساو 0 عمل 0 ا 3 7 1 سماييا سه “ا ا -- سس 


1 0 000038 
أ ع 5-5 0 _ 0 0 ١ ١‏ 1 
1 ا سدة” ” ب : عد ا س0 د بمعيتنا 
: ان هون 32 7 أ 





9 
يك 4 


8 صل عسل 
لعذره ؛. لإ "من أسيد فق إخالك»: 





0 
د 


١ 0# # 


جل نم . ا" 

: 3 1 ف 

يو 109 3 2 5 م 0 
000 


و 
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لمبيتدعة. ينْسَبون إلى محمدٍ بن 


٠‏ أنه يعجور زْ وَضعْ الاحاديث 


المتضمئة للترغيب في الطاعةً والترهيب . هيب من المعصيّة دون ما 
من بواب بأد و 4 اسصك 06 


د َم ا 
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: 5 تم ل نيا 
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270 » قال الحافظ ابن حجر في «الفتح‎ )١( 


و 
“سيدا اه 
1 


4 _ _ _ _شرح ألفية السيوطي في مصطلح_الحديث 
"40________شرح ألفية السيوطي في مصطلج الحديك 





حيو لاع لاعس #6 بي هأ ا 490 7 1 00 
و أم - 4 - 2 و ل ا 2 كل ا لة 
٠ -‏ 


4 كلام بعض الْحكمًا ٠‏ وم ما 
2 نوع الناظم في هَذَينَ البيتين الموفوغَاتٍ إلى ثلاث أنواع : 
النوع الأول : مأ د اعد مخترغة الواويع ب عل تفية “و يَُحتَلقَهُ ٠‏ لا 
حاكي ‏ فيه أحن ا صما 


والإسمائيائات7» ُّ ب ينسية 0 لبي 3 اليد ٠‏ < 537 


- ١لكن‏ ضعّفه ابئه إمام الحرمين و 55 ل ا جيه 
بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل علئ استحلاله » واستحلال الحرام كفر » .والحمل علئ الكفر كفر - 
قال الحافظ - : وفيما قال نظر لا يخفئ ء والجمهور ان أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد جل ذلك» اه . | مماته لعفم 1 ل شك مم يه للقي 

0 التوضيح» اا‎ ١ قال في حاشية‎ )١( 
كلام الحكماء الأقدمين#. اككلام - حكماء اليرنان وخكماء ا وحكماء‎ 
الفرس وحكماء العرب : يعمد الواضة” إل حكمة .أو" مجسوعة من المحكم‎ 
ثم يلصق بها إس إسناذا ذا وينسبها إلى‎ ٠ المنقولة عن واحدٍ من هؤلاء أو جمابعة :منهم‎ 
الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه) أه. 20 اللدااا‎ 

(؟) قال في حاشية التو ضيح 2 4) 4 سيدا له لصم آنا لقص اله 0ل 


0 - الموضوع ٠ع‏ 


ومَثّلوا لهذًا النوع : ١‏ المعدةٌ بيت الداء , والحمية رأس 
الدواء ) . | 

قَالَ الحافظ العراقث 2 : «لَا أصل له مِنْ كلام النبئ يكل 
وإِنْما هُوَ مِنْ كلام بعض الأطبّاء» . 


والنوعٌ الثالتُ : ما يَمَعُ من رَاوِيهِ عن غير قَضْدٍ إلى الوضع . 
وإنما سَبَبَهُ الوهم , كالذي ذكرنَاهُ في «المدرّج» من قِصَّةٍ ثابتِ بن 


موسئ الزاهدٍ وشَّرِيكِ (انظر: ص : 70158" . 


4د د د 
6 وَفِي «كتاب ولد الْجَوْزِيّ» ما 
آ. 7 7 إداىل*” ا# 2 
لبس من المؤضوع حتئ وهما 


- «ما يرويه أهل الكتاب على أنه من كلام كتبهم أو كلام رسلهم أو كلام 
أحبارهم ‏ وخاصة اليهود منهم : يعمد أحد الوضاعين إلئ قصة من قصصهم 
أو خبر من أخبارهم » ثم يلصق به إسنادًا» وينسبه آخرٌ الأمر إلى رسول الله 
وأكثر ما يحاك من القصص حول تفسير القرآن الكريم صادر عن هذا المنبع ‏ 
ولسنا نقول : إن كل ما ذكر من هذا القبيل موضوع » فإن بعضه صحيح النسبة 
إلى رسول اللّهء ومنه جزء مروي في «الصحيحين»» بل نحن نقرر أن أكثر 
هذا النوع يرجع إلئ ما ذكرنا» اه . 

. )؟ا7/57/١( (التبصرة والتذكرة»‎ )١( 

(؟) وهو في هذه الطبعة (ص : 95" - 6910) . 


5 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
0 مِنَ الصَّحجيح وَالضَّعِيفٍِ وَالْحَسَنْ 
0 وَمِنْ غَرِيبٍ ما نَرَاهُ قافلم 

ذْكَرَ الناظِمٌ في هذه الأبياتٍ نَقْدَهُ عَلَى كتاب «الموضوعَاتٌ 
الكبْرَئْ» للحافِظٍ أبي الفَرَجَ عبدٍ الرحمن بن علي بن الجوزِيٌ 
الحنبليٌ . ْ 

ومحصّله : أَنَّ أبا الفَرَحِ لم يتحر في كتابه الصوّابّ » بل ذَكْرَ 
فيه من الأحاديث الصّحَاح والحسَانٍ عَذَدًا كثيرًا عَلَى أنها 
موضوعَةٌ حتى وَهَّمّهِ العلمَاءُ ؛ أي : نُسَبوه إلى الوَهم . 

وقد أَلْفَ الحافظ ابنُ حَبَر كتابًا سَمَاهُ : «القَوْلُ المسدَّدُ في 
الدب عن مسدٍ أحمدّ» أورَدَ فيه أربعَةَ وعشرينَ حَدِيئًا من 
أحاديثٍ «المسَدِ؛ ذَكْرَهَا ابن الجوزيّ في «الموضوعَاتِ» 
وانتقّدَها حَدِينًا فحديئاء وقد أَلْفَ الناظِمٌ ذيلا لهذا الكتّاب وراد 
عَلَول ما ذكرّه ابن حجر أربعَةً عَشَرَ حديئًا مِنْ أحاديث «المسئدٍ» 
ذَكَرَهَا ابن الجوزيٌ في «الموضوعّات» أيضًا . 

أَلّفَ الناظِمُ كتابًا آحَرَ سماهٌ : «القَوْلُ الحسَنُ في الذَّبٌ عن 
السئن2 ذَكَرَ فيه بضعة وعشرِينَ حديثًا ومائّة حديث أُورَدَهَا ابن 


5١٠6 الموضوع‎ - 60 


الجوزيٌ في «الموضوعَاتٍ» وبعضها في «سنن أبي داودٌ؛). 
وبعضها في « سنن الترمذئ ». وبعضها في سنن النسائيٌ » , 
وبعضها في # سنن ابن مَاجَهِ؟ وبعضها في «مسندٍ الدارميٌ» . 
وبعضها في «المِسْتَدْرَكِ» للحاكم» وبعضّها في كتاب «الْأنْوَاعَ 
وَالتَقَاسِيم » . ْ 

وأعجَبٌ شيم ؛ أَنَّ أبا الفَرَجِ ابنَ الجوزي قد ذَّكرَ في كتابه 
«الموضوعَاتٌ» حديئًا رَوَاهُ الإمامُ مسلمٌ في «#صحيحه»"'' . 

قَالَ الحافظٌ ابِنُ حَجَر”": «ولم أقِفْ في كتاب 
«الموضوعَاتِ» لابن الجوزيٌّ عَلَى شيءٍ حَكمٌ عَلَيهِ بالّضع 
وهُوَ في أَحَدٍ «الصحِيحَيْن» غيرُ حَدِيث مسلم : «إِنْ طَالَتْ بك 
منّةٌّ أوضَّك أن ترئ قومًا يَفْدُونَ في سَخَط اللّهِ » ويروحُونَ في 
تيه » في أيديهم مثلْ أذتّاب البقّر؛ ؛ وإنها لَعَفْلَةَ شَدِيدَةٌ مِنْهُ» اه 


.)١196/8( هو قي «صحيح مسلم»‎ )١( 
. )597/1( (؟) انظر: #تدريب الراوي»‎ 


5 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


أرَادَ الناظِمُ بهذِهٍ الخاتمة أن يبِينَ ترتيتَ أنواع الحدِيثِ 
الضعِيفٍ » ويذكُرَ مسائل تتعلّقُ به . 
2 3 
06١‏ شر الضْعيفٍ: الْوَضْعْ ٠‏ فَالْمَئْدُوكَ 2 ثُّ 
ذُو الدكر ٠‏ فَالْمُعَنُ ٠»‏ فَالْمْدْرَجُ صُمْ 
0ل وَبَعْدَهُ الْمَقُْلُوبُ . فَالْمُضْطَْرِبُ 
وَآََوُونَ غَيِرَ هَذَا رَنَبُوا 
اختلفٌ العلمَاءُ في ترتيب أنواع الحديثٍ الضعيفي». والذي 
عَلَيهِ الأكثرونٌ وارتّضَاهُ الناظِمُ : أن شَّرٌ الضعِيفٍ الموضوعٌ » ثم 
المتروكُ » ثم المنكرء ثم المعَلُء ثم المذرَّجٌ » ثم المقُلُوبُ » ثم 
المضُطربٌ . 
ودعب الخطايئ إلى أن ا الموضوع » ثم المقوب: ثم 
المجهول . 
وقَال الزركشيٌ : «مَا َعْمَه لسبب غيرٍ عَدَّم الاتصّالٍ سبعة 
أصئاف ؛ شُرُهَا : الموضوع . ثم المدرّخ ‏ ثم المقلوبُ. ثم 
المنكدء ثم الشَّاذْء ثم المعَل . ثم المضطرت» . ظ 


١١ خاتمة‎ 








قال ال النام :. اذا تريب 0 ويبغي دل المتروك تل 


لمنقطِمٌ : ثم لمدلث؛ 0 


١ > 


0 وَمَنْ رَوَى متنا صحيحا يَجَرزْم 


أؤ وَاهِيًا أوْ حَالهُ لا يَعْلَمُ 
رض بغيْر ما إسناده يمرص 
وَتَرْكهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قذ رَضوا 


فى الْوَعْظٍ أَوْ فَضَائل الْأَعمَالٍ 


لا الْعَقُدِ وَالْحَرَام وَالْحَلَالٍ 


- 


سر 


ص 2 8 م ف 5 لني 4 
ولا إذا يَشتد ضعفا ». ثم 


0 2 
0 


ضغفا رَأَى في سَبَدٍ وَرَامَ أنْ 
1 0 ]أده 3 00 000 
4 1 _تَقُول فى الْمَئْن : «ضعِيف) قَيَدَا 


م 72 + واث دام 2 5 1 0 
/؟ وَلا تضعف مطلما ما 0 تجد 


ذَكَرَ الناظِمٌ في هذه الأبيّاتِ مسألتّين : 


[ألفية السيوطى ‏ ج ١‏ 


4 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ه المسألَةٌ الأول : 
إذَا رَوَىُ واجد من المسْتَغِلِينَ بالحدِيث متنًا من متون 


0 


الأحاديث بغيرٍ اسلو ؛ قلا يَحْلو حَالّه من أن يَكُونّ هَذَا المتنّ 








د 3 المتنُ صَحِيحًا ؛ لَزِمّه أن يَرْوِيَه بصِيعَةِ تدلُ عَلَى 

الجزم ؛ كأن يَُول : مال رسول الله يك»» وقبيخ دا أن بريه 
بصيعَةٍ تومئ إلى ضَعْفٍ الحديث ؛ لثلا يَتوهّمَ السامِعٌ أنه مِنَّ 

الأحاديث الضعيفة . 

وإن كَانَ المتنُ وَاهِيًا أو غيرَ مَعْلُوم الحال ؛ فإنّهِ يتعيّنُ عَلَيهِ أن 
يَرْوِيهِ بصيعَةٍ تدلُ عَلَ تضعِيف الحديث وتمريضه ؛ كأن يقولّ : 
(رُويَ عَنْهُ» أو ١يبَلَفَنَا‏ غْنَهُ) أو ١‏ خكي عَنْه) أو ما أشْبَهَ ذّلِكَ . 

وإن كَانَ المتنُ ضَعِيعًا وهُوٌ- مَعَ ذَلِكَ- عالمٌ بضعفِهِ؛ لم 
يكفٍ مِنْهُ أن يَرْوِيَه بصيعَة تدلُ عَلَى الضعفٍء بل يَجبُ عَلَيه أَنّ 
يّنَ ضعفَّه ؛ لتلا يغبّرٌ الناسٌ بروايته » فِيِسْسَبُوئَهُ صَحِيحًا . 

وقد استجَارٌ جماعَةٌ من العلماءٍِ في هذه الحالٍ الأخيرة أن 
يُرْوَىُ الحديثٌ الضعيف بصيعَة : تشعِرٌ بالضَّعْفٍ ولا يُبِيِنَ حَاله . 
ولكنّهُم اشترّطوا في ذَلِكَ شروطا : - 


خائمة اه 





أولها : أن يكُونَ غير متعلق بان خلال أو حرام أو عقيدَق 
بل يكونٌ متعلّقًا بفضائل الأعمّالٍ والمواعظ والقَصّص أو مَا أشبَة 
ذُلِك . 


مهدي : «إذا ويا في الحرام والال : شَدَدْناء وإذا رَوَِينَا فى 
المُضَائل ونحوها تَسَاهلتا) 0 , 


:)١١١ زاد في حاشية ١التوضيح» (؟/‎ )١( 
«قال العبد الضعيف كان اللّه له : وهذه العبارة التي نقلوها عن إمام أهل السنة‎ 
أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة الحديث لا تدل على ما ذهبوا إليه في قليل‎ 
ولا كثير» وبخاصة إذا علمت أن الاصطلاح لم يكن في عهد الإمام أحمد‎ 
وأهل طبقته قد صار مفصلا على النحو الذي صار إليه في عهد ابن الصلاح‎ 
. وأهل طبقته‎ 
وبيان ذلك : أن المتقدمين لم يكونوا يقسمون الحديث هذه الأقسام الكثيرة»‎ 
بل كان الحديث عندهم على قسمين : صحيح وضعيف » فالحسن في وقتهم‎ 
. داخل في الضعيف‎ 
فإن دلت عبارة الإمام أحمد علن شيء فإنما تدل علئ أنه عندما يكون الموضوع‎ 
الذي يريد أن يحكم فيه بحكم متعلقًا بالعقائد أو بتحليل شيء أو تحريمه لم‎ 
يستجز أن يحكم حكمًا إلا إذا كان مستند هذا الحكم - بعد أن لم يجد في‎ 
. كتاب اللّه - حديئًا صحيحًا‎ 
فأما إذا كان الموضوع من فضائل الأعمال ونحوها فإنه يستجيز أن يحكم‎ 
مستنذا إل ما دون الصحيح » ومما دون الصحيح في نظره ذلك الحديث الذي‎ 
صار في نظر الذين جاءوا من بعده حسنًا.‎ 


ب 
00 


[ثالقُها]”'': أن يكونَ للحديثِ أَضْلٌ في السنةِ يَرجِعْ إليه 
ويندرح تحتّه ؛ فالأحاديثٌ فى الأمور ا لمبتدعة الخارجَةٍ عمًا جَاءً 
عن الرسولٍ كله لا تجوز رِوَايتُها من غير بِِانِ . 


رابعْهَا : أنه إِذَا عَمِلَ به لا يعتقِد شوتَهُ عن النبيّ كل ٠.‏ بل 
يكونٌ عملّه به مِنْ قبيل الحيطة والرغبّة فى الخير ؛ فأمًا اعتَمّادُ أنَّه 
مِنْ كلام الرسولٍ فذلك لا يَجورُ”'" . 


- ولاغبار علئ ذلك أصلاء بل إني لأكاد ألمس أن عبارته تنادي بذلك : «وإذا 
روينا في الفضائل وغيرها تساهلنا» . أي : لم نتشدد ذلك التشدد الذي نلتزمه 
إذا روينا في العقائد والأحكام» اه . 

. زيادة مني‎ )١( 

(5) زاد في حاشية التوضيح» (؟5/١١١)‏ : 
«هذاء وإن من العلماء من لم يبح العمل بالحديث الضعيف مطلقًا » نعني سواء 
أكان موضوعه العقائد والأحكام أم كان موضوعه المواعظ وفضائل الأعمال» 
وعلى هذا يجب أن تحرم روايته من غير بيانٍ لحاله لتلّا يقع فيه من لا خبرة له ؛ 
وممن قال بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطالقًا : القاضي أبو بكر ابن 
العربى . 


ومن العلماء من ذهب إلل أنه إذا كان موضوع الحديث الضعيف لم يَرِدْ فيه - 
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حديث صحيح عمل بالحديث الضعيف مطلقًا ؛ لأنه على كل حال أقوىئ من 
رأي الرجال» وينسب هذا القول إلئ أبي داود وأحمد بن حنبل رحمهم الله 
تعالن . 2 

وننبهك هنا ؛ إلئ ما سبق بيانه قريبًا من أن الضعيف في اصطلاحهم لم يكن هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» اه . 

ثم قال أيضا (؟/ :)١١17‏ 

«وكيف يتصور فيهم أنهم يرون الأخذ في المواعظ ونحوها بالأحاديث الضعيفة 
في اصطلاح المتأخرين » وفضائلٌ الأعمال لا تخلو من حكم أَهْوَّنْه الإباحة ؛ 
وأي فرق بين حكم وحكم ما دام معنئ حكم المجتهد على شيء من الأشياء 
بحكم من الأحكام يتضمن حكمًا ضمئيًا على الله تعالى وعلئ رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه يقضي في هذا الموضوع بما يذهب إليه 
المجتهد ؟ 

والذي ينقدح في ذهن العبد الضعيف أن الخلاف في هذه المسألة من نوع 
الخلاف اللفظي » وأن الجميع متفقون علئ أنه لا يؤخذ في الفضائل والمواعظ 
إلا بالحديث الحسن » وهو ما دون الصحيح في ضبط رواته . 

فمن قال من العلماء - كأحمد وابن مهدي - : «يؤخذ بالحديث الضعيف في 
الفضائل» أراد بالضعيف الحسنّ ؛ لأنه ضعيف بالنظر إل الصحيح» ولأنه 
بعض الذي كانوا هم وأهل عصرهم يطلقون عليه اسم الضعيف . 

ومن قال - كالقاضي ابن العربي - : لا يؤخذ بالحديث الضعيف في الفضائل 
ونحوها» إنما عن بالضعيف غير الصحيح والحسن جميعاء كما هو اصطلاح 
أهل عصره » فمورد النفي والإثبات ليس واحذاء فلا يكون ثمة اختلاف على 
وجه الحقيقة . 

وقد أوضحنا هذا الموضوع غاية الإيضاح ضئًا بكرامة علمائنا وحملة ديننا أن - 
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٠‏ المسألة الثانية : 








مَنْ رأ حديئًا ضَعِيفَ الإستادء وأرَادَ أن يَرْويْه ويبيْنَ 
ضَعْفّه» لَرْمّه أن يقولٌ : «هَذَّا حديثٌ ضَعِيفٌ الإسئاد» أو مَا يدل 
عَلَى ذَلِكَء ولم يجُرْ له أن يَقُولَ : «هُوَ ضَعِيفٌ) مِن غير قَيدء 
ومِنْ بَابٍ الأولئ لَا يَجُورُ له أن يَقُولَ : «هُوَ ضَعِيفُ المْنٍ» ؛ 
لجواز أن يكون هَذَا المتنُ مَرْوِيًا بِإستادٍ آحْرَ صَحِيح . 

وإِنّما يَجُورُ أن يَقُولَ : «هُوَ ضَعِيفٌ2 بلا قيدٍء إِذَا وَجَدَهْ 
محكومًا عَلَيهِ الضف من إمام من , أتمّة الحديث وثُقَّادهِ» وكَذَا 


2 بي 


إِذا وَجَدَ مَا يدُلُ عَلَى ذَلِكَ من أحدٍ الأئمة ؛ كَأَنْ يصرّح بعضُهُم 
بأنّهِ لم يُرْوَ من غير هَذًا الوّجْه"'' . 


- ينسب إليهم التساهل البشع » وهم الذين كانوا أشد الناس حرصًا على الدين» 
وكانوا - مع ذلك - أكثر الناس دأبا على الذود عنه واحتمال الأذى في سبيله » 
واللّه تعالئ أعلئ وأعلم» اه . 

: )٠١ا//5؟( زاد في حاشية «التوضيح»‎ )١( 
: «قال العبذ الضعيف كان الله تعالئ له : ومبنئ هذا الكلام على شيئين‎ 
الأول : أنه لا تلازم ؛ بين الإسناد والمتن » فقد يكون المتن صحيحًا والإسناد‎ 
لذي روي به غير صحيح » وتكون صحة المتن ثبت برواية أخرى لا مغمز في‎ 
أحد رواتهاء وقد تقدم ذكر ذلك . ظ‎ 
 ببس الثاني : أنه لا يقبل الجرح المطلق» أي : الذي لم يبين الجارح معه‎ 
الجرح» وسيأتي هذا مفصلا» اه . ظ‎ 
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وقال يَجوْرْ له أن يحكمٌ بِضَعْفٍ الحدِيث إِذا وَجَدَ أحد الحفّاظٍ 
المتقنينَ قد قَالَ في شأنه : ١لا‏ أعرفة»؟ 
في هَذَا خِلَافٌ » وارتضّئ الحافظ ابن حجر أنه يَجُورُ له أن 
وقل استشكلّ ذَّلِكَ جَمَاعَةٌ أن أحدًا من الناس لم يدع أنه 
عَرَفَ العلم كُلّه أو نِضْفّهِ » فكيف يكونُ نفي العلم دَلِيلا عَلَى عَدَم 
الوجود . 
وهُوٌ اعتراض وَحِيهُ له قَِيمَتُهُ » ولو بعد كثرة المصِنَّمَاتِ 
وذيوعهًا ؛ فإنْ مَا ضَاعَ منها أكثرُ مما وَصَلَناء ون الذي فَقَذنا من 
عُلُوم أُسلَافِئًا لأكرٌ مما أدرَكْتاة» فَلَاحَولَ ولا قُوَةَ إلا باللّه”" . 


)١(‏ فرق بين نفي الواحدٍ للعلم وبين نفي الجميع » فقد يخفئ علئ الواحد ما لا 
يخفئ علئ الجميع أو المجموع » وقد قال الإمام الشافعي ككْرنُهُ في ١الرسالة»‏ 
(ص : 1 - ”"8). 
١لا‏ نعلم أحذا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شي » فإذا جمع علم عامة أهل 
العلم لها أتئ علئ السئن » وإذا فرق علم كل واحدٍ منهم » ذهب عليه الشي 
منهاء ثم كان ما ذهب عليه موجودًا عند غيره؟ . 
وأما أن ما ضاع من المصنفات أكثر مما وصلناء فهذا لا ينهض دليلًا ؛ فإن 
العلم محفوظ بحفظ الله تعالى وضياع بعض المصنفات لا يعني ضياع العلم - 
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نفسهء فما زال العلم يتناقله العلماء من كتاب إل كتاب ومن مصنئّف إلى 
مصئّف . وكم من كتاب قد ضاع ووجدت مادته أو أكثرها في كتب أخرى أخذ 
أصحابها عن الكتاب الضائع بما يكون فيه حفظ للعلم الذي كان فيه . 

لكن يمكن أن يقال - مثل قول ابن تيمية الفتاوئ» )7729/7١(‏ - : «ليس كل 
ما في الكتب يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحدٍ» بل قد يكون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها» . 

وعليه ؛ فإذا كان النافي للحديث أحد الأئمة الحفاظ الكبارء الذين لا تخفى 
عليهم معظم الأحاديث كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري 
وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والدارقطني وأمثالهم » كان ذلك كافيًا» وعلئ 
من يدعي خلاف نفيه أن يثبت ما ادعاه ؛ لا سيما إذا كان النفىُ صادرًا عن أكثر 
من واحدٍ من هؤلاء الأثمة الحفاظ . واللّه أعلم . 

ثم قد لا نجد نصًا آخر عن إمام آخر يصرح فيه بمثل ما صرح به الأول بما 
يتضمن نفيَّ وجود الحديث ؛ لكن الحديث - مع ذلك - أصل في بابه عمدة 
في معناه , ولم يحتج به الأئمة» ولا أدخلوه في بابه ؟ فإن ذلك لا يكون إلا 
لأهم لا يعرفونه » أو عرفوه بالضعف والنكارة . 

هذا ؛ وكثيرًا ما يطلق المحدثون : ١لا‏ أعرفه»)» يقصدون نفي معرفة كونه 
محفوظا ثابنًاء وليس يقصدون نفي جنس الحديث أو الإسناد ؛ فتنبه . 
وراجع : «النكت» للزركشي (/5"077؟) ولابن حجر (؟811//9) . 
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05 
مَنْ تقْبل رِوَايَئهُ . وَمَنْ ترد 
هف لناقل الأخبَار شَرْطَان هما 
عَدْلُ وَضَبْطَ ؛ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا 
خَرْمَ مُرُوءةٍ » وَلَا مُعَفَلَا 
إِنْ يَرْوِ مِنْهُ ع عَالِمَا ما يَسْقْطُ 
إن يزو بالمَغئى © وَضَبْطُهُ عرق 
إِنْ غَالِيَا وَاقَقَ مَنْ به وُصِفْ 
الكلامُ عَلَ هذِهٍ الأبيّاتِ في موضعين : 
٠‏ الموضع الأوّل : 
مُشتَرَط في رَاوِي الأخبَارٍ غيرٍ المتواترَة لكي يْصِحٌّ الاحتججاجج 
بروّايته شرطانٍ : أولهُما : العدَالَة » وثَانِيهِمَا : الضبط . 
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فأمّا العدّالة : فهيّ عبارَةٌ عن مجموع أمور : 

أولها : الإسلامُ ؛ فلا تُقبّلُ روايّة الكافر؛ لأنّهِ لا ونُوقَ به. 
ومَنْصِبٌ الروَايّة جليلٌ القَدْرٍ شَرِيف المَنزلَة . 

وثَانِيهَا : التكلِيف ؛ فَلَاتُقبّلُ رِوَايةُ الصب عَلَى الأصَحّ ؛ لأنّه 
لا يحتّرزُ عن الكذِب لعلوهٍ أنه غيرُ مكلّفٍ . 

وقيلَ : إن عُلِمَ مِنْهُ التحوُّرُ عن الكذب قبلّت روايئة ولا قَلَا؛ 
كُمَا لا تُقبّنُ روايةٌ المجنون ؛ لأنّه لا يَتَحدَّرُ عن الخلّل ”'' . 

وثَالنُها : السلَامَة من أسبّاب الفسُوقٍ وما يُخْلُ بالمروءة . 

ولا يُشئَرَطْ في العدَالّةِ في الروّايّة : الذكورَةٌ ولا الحرّيةٌ ؛ فتجورٌ 
روايةٌ المرأة وروايةٌ الرقيق» وبهذّين فارقّت عَدَالةَ الشهادةِ”" . 

وأما الضَّبْطْ : فهو عبارةٌ عن اجتماع أمور أيضًا : 

الثاني : أن يكونَ حافِظًا لما يُملِيهِ على تلامِيذِهِ إن كَانَ يروي 
مِنْ حفظه » وأن يصون كتابَهُ ويصحححه ويضبطه إن كَانَ يَروِي مِنْ 
كتّاب . 


() انظر : البيت (رقم : 14) وشرحه. 
(1) انظر: البيت (رقم : 784) وشرحه . 
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وثالثها : أن يكونّ عالمًا بما يرويه عَارِفًا لمعئّاه» وبما يحل 
المعنئ عن المُرَادٍ إن كَانَ يَرْوِي بالمعنئ”"' . 

ه الموضع الثاني : 

يُعرَفْ ضبط الرَاوِي باعتبار رِوَايَاتِهِ بِروَايَاتٍ الثقّاتٍ المعروفينَ 
بالضبطٍ والإتقّانٍ وعَرْضِهًا عَلَيهًا » فإن وُحِدَتْ موافقّة ولو مِنْ حَيتُ 
المعنئ » أو كَانَ ذلك الغالِبَ عَلَيِهًا » يُعلمُ جِينئذٍ أنه ضَابطً . 


: )١١5 زاد في حاشية «التوضيح» (؟/‎ )١( 
«قال العبد الضعيف كان الله له : فهذا الذي ذكره الحافظ جلال الدين هو الذي‎ 
ينبغي أن يكون تحقيق الموضوع» وخلاصته : أن شرط قبول رواية الراوي‎ 
أمران : أولهما : العدالة » وثانيهما : الضبط . وأن العدالة تتحقق بعد تحقق‎ 
أربعة أوصاف : أولها الإسلامء وثانيها البلوغ» وثالثها العقل» ورابعها‎ 
السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة» وأن الضبط يتحقق متئ كان‎ 
. الراوي متيقظا غير مغفل‎ 
ثم ينقسم الضبط إلئ قسمين : ضبط صدر وضبط كتاب». فإن كان الراوي‎ 
يروي من حفظه لزم أن يكون حافظاء وإن كان يحدث من كتابه لزم أن يكون‎ 
محافظا على كتابه من وقت أن سمع فيه إلى أن يؤدي منهء آمئًا عليه طوال هذا‎ 
. الأمد من أن يصيبه التبديل والتغيبر بألا يعيره غيره‎ 
هذا كله فيمن يلتزم في روايته أن يروي باللفظ الذي سمعه» فإن كان الراوي‎ 
يروي بالمعنئ اشترط فيه شرط زائد عليهاء وهو: أن يكون عالمًا بوضع‎ 
الألفاظ ودلالتها على معانيها بحيث يأمن على نفسه من أن يضع لفظا في مكان‎ 
. لفظ فيتغير المعنيل» اه‎ 
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ومِنْ هُنَا؛ تعلمُ أَنَّ مُحَالفته النادرّة للثقّاتِ لا تقدّحُ في 
ضبطه ؛ فإن كَانَ الغالب عَلَّيه مخالفة الثقّاتِ وكَانَ يندرٌ أن 
يوافِمَهُم ؛ كَانَ ضبطهُ مخْتَلًا ولم يُحتَجّ بروايته . 

2 2 
0 وَانْتَانِ مَنْ رَكَاهُ عَدْلَ ع وَالأصَحُ 
ِنْ عَدَلَ الْوَاجِدُ يَكْنِي أَوْ جَرَحْ 

١‏ أَوْ كَانَ مَشْهُورًا . وَرَادَ يُوسُفٌ 
0# عَذْلُ إلى ظُهُورٍ جَرْح ؛ وَأَبَوا 

ذَكَرَ الناظمٌ في هذه الأبياتٍ ما تثبتُ به عدالة الراوي» كما 
ذَكْرَ في الأبيّاتِ السابقة بِقِةِ مَا يثيْتُ به ضَبْطه » وبيّنَ في ذَلِكٌ خِلَافًا 
ونحنْ نشرح هَذَا كلّه ؟ فنقول : 

إذا كان الرّاوي مشهورًا بالعدَالةٍ واستقّامَةٍ الأمرء وقد شَاعَ 
الثناءٌ عَلَيهِ بِينَ أهل العلم ٠‏ لم يُحْتَحْ إلئ تزكية أحدٍ إِيَّاهُء مثلُ : 
مالك » والشافعي ؛ وأحمدٌ بن حنبل . واللّيث » وابن المبارّكِ . 
وشعبَّةَ » وإسحَافق . ومَنْ جَرَى مَجَرَاهُم من الأئمة والحفّاظ . 


وإذا لم يكن بهذِه المثابة» لم يكن بد لقبول حديثه من التركية . 


5" - من تقبل روايته » ومن ترد 58 


وقد اتقَّقَ العلماءً عَلَى أَنَّ تزكية اثنين كافيةٌ» واختلَفُوا فى 
قبولٍ تزكية الواجد : 

فذهَبَ أكثْرُ الفقهَاءِ من أَهْل المديئة - عَلَ ما حَكَاهُ القاضى 
أبو بكر- إلى أنَّ العدالّة والجرْح لا يعْْتُ واحدٌّ منهما بتزكية 
العَذْلِ الواحِدٍ أو تجريحه » وقَاسُوا ذْلِكَ عَلَ الشهادّات . 

وذَّهَبَ الأكثرونٌ- عَلَ ما حَكاهُ ابن الحاجب- إلى أَنَّ 
العَدَالةَ والجزخ يثبْتَ كل منهما بالواحِدٍ. رجلا كان أو امرأةً. 
ودليلهُم عَلَى ذَلِكَ : أن العدّدّ لم يُشْتَرَط في قبولٍ الخبر من 
الرّاوي» فكيف يُشْتَرَط في تعديل الرَّاوِي؟ وَقَاسُوهُ عَلَ 
الحكمء وهُوّ لا يُشْتَرَطُ فِيه العدَدُ . 

وذَّهَبَ حافظ المغرب الإِمَامُ أبو عُمَرَ يوسف بن عبدٍ الله ؛ 
المعروف بابن عبدٍ 60 إل أ كل مسلم حَامِلٍ للعلم » 
معروف بالعناية به .2 فَهُوَ عَذْلُ حتئن يتبيّنَ خلافُة بظهورٍ جرح 
فيه وَوَافَقَهِ عَلَ ذَّلِكَ أبن المواق . 

ولكنّ المحمَقِينَ أبَوْا ذَلِكَ الذي ذَهَبَا إليه» وقالوا : إِنه 


غيرٌ مقبولٍ ولا مَرْضِيٌ . 


ين ف 


.)؟58/١( «التمهيد»‎ )١( 
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وَالْجَرْحٌ وَالتَعْدِيلُ مُطَلَمًا رَأَوَا 
+7 قَبُولَهُ مِنْ عالم عَلَئ الْأَصَحُ 
مَا لَمْ يُوَنْقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جرخ 
اختلفٌ العلماءً في قبولٍ تعديل أحدٍ الروّاةٍ أو جَرْحِهِ ؛ إذَا 
صَدَرَ أحدهّما من العالم بأسبّاب الجرح والتعديل » البصير بهماء 
المرضِئ في اعتقاده وأفعاله ؛ مِنْ غير بيانٍ سَبّبِ جَرْحِدِ أو 
تعديله : هل يُقبَلُ كُلْ مِنْهُما أو لَا؟ ولَّهُمْ في ذَّلِكَ أربعةٌ أقوالٍ : 
أحدها- وهُرٌ قولٌ الخطِيب والغزاليٌ والإمَامَين والقاضي 
أبي بكرء وصّحَحَه العراقيُ والبُلقِينيُ '''- : يقبل كلّ من الجرح 
والتعديل إِذّا صَدَرَ عَمّنْ هذ صفاثة » من غير بِيانٍِ السبب . 
وثاني الأقوَالِ : لا يُقبلٌ الجرحٌ ولا التعديل إِلَا إذَا بين الجارح 
أو المعدّلُ سبّبّ مَا يذْكُرُ ؛ فإنّه ربما يكونٌ قد بن حُكمّه عَلَىْ ما 
لا يُعَدُ سبيًا في الحقيقّة . 
وثالثُ الأقْوَالٍ : يُقبِلُ الجرح وإن لم يفسّرُ ولم يبِيّنْ سببّه . 
ولا يُقبَلُ التعاديلٌ إلا مَعَ بيانٍ السب . 


)غ0 انظر : ( الكفاية ») (ص : 7 و التقييد والإيضاح» (ص : ؟!5١)‏ 
و«( محاسن الاصطلاح) (ص : ١‏ 3). 
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ورابعٌ الأقوال- وهُوٌ منقول عن الشافعيّ » وصَحححَه النووي 
وابنُ الصاح '''- : يُقبلُ التعديلٌ من غير ذكر سببهء ولا يُقبلٌ 
الجرحٌ إِلّا مَعَ بيانِ السبّب . 

وعُذْرُْ أصحَاب هَذَا القولٍ أَنّ صِفَاتِ العدالة كثيرةٌ يصعْبُ 
تَعْدَادُهَا وسَرْدْهَاء والعَدَالهُ للا تحصّل إِلّا بوجُودٍ جَمِيعِهًا ؛ فأما 
الجرحٌ فيَكفِي للحُكم به وجودٌ سبب واحدٍء لا جَرَمَ أمكن ذكرة 
في يسر وسهولة ؛ ولهذا وَجَبَ ذكره . 

وقد قَيَدَ الحافظ |, : بن حجر" قبول التجريج من غير ذِكْرٍ سببه 
ألا يكون المجروح قد وت أحد الأئمة » فإن كَانَ قد وَنْق واحدٌ 


مِنْهم لم يقب ذ قبه فيه تجريح غيره كائئًا من كان ؛ إلا أن يذكر 
السبب . 


+ د عد 
006 وَيُقَبَلَ التَعْدِيل مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ 
أنتّى ١‏ وَنِي الأنتّى خِلَاف قد رُكِنْ 
أجمعَ العلماءً عَلَى أَنَّ تعدِيلٌ الصبئٌ لَا يقل » واتقَقُوا عَلَى 
قبولٍ تعديل العبدٍ القِنْ . 
() انظر : « الكفاية» (ص : ١4١‏ )غ, و«علوم الحديث» (ص : )» و«تدريب 


الراوي» )2١77/١(‏ . 
(؟) «نزهة النظر» (ص : 198) . 


نقرة شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وَاختَلَمُوا فى قَبُولٍ تعديل المرأة : فذَّهَبّ القَاضى أبو بكر إلى 
قبوله منها.ء وخكيّ عن أكثر الفقهّاءء من أهل المديئة وغيرمًا 


اختيارٌ عَدَمِ القبولٍ . 
1 ب ع ف 


م وَقَدُم الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَلَهُ 
أكترُ في الأنوى . فَإِنْ فَصَّلَهُ 
٠‏ قَقَالَ : ١«مِئْهُ‏ تَات» ء أَوْ تَمَهُ 
بِوَجْْهِهٍ ؛ قُدمَ مَنْ رَكَاه 
إذا وَرَدَ عن أثمة هَذَّا الشأن كأحمدَ ويحيئ تعديلٌ وجرحٌ في 
شأن رجل واحِدٍء فما الذي يقدّمُ منهما؟ 
ذَمَبَ الفقهَاءُ والأصوليُون- وتُسِبَ إلى الجمهور - إلى أَنَّ 
الجرح مقدّمٌ عَلَى التعديلء سَوَاءٌ استوئ عَدَدُ المعذلينَ 
والمجرّجِينَ » أو اختلفٌ وراد عَدَدُ المعدَلِينَ » أو العكسُ ؛ 
مِنْ قِبَلِ أَنّ مَعَ الجارح زيادةَ علم لم يطَلِعْ عليها المعدّلُ . 
وذَهَبَ قومٌ إلئ أنه يقدُمُ قول الأحفَّظٍ من المجرّحِينَ 
والمعذلينَ . 
وذَهَبَ آحْرُونَ إلى أله يُقبَل قول المعدلينَ إن كَانُوا أكثر 


عَددًا . 
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وذَّهَبَ ابنُ شعبانَ من المالكيّة إلى أنَّ ذَلِكَ يوجبُ تساقط 
قولهما لتعارضهما بلا مرجح ؛ فإن كان لقولٍ أحدهمًا مرجح 
أخذْ به . 

وقد استثنئ الجمهُورٌ من تقديم الجرح علئ التعديل مسالتين : 

أُولَاهُما : أن يذكُرَ الجارح سببًا للجَزْح » فيذكرٌَ المعذل أنه 

والثانية : أن يذكرٌ الجارح سببًا فيبيّنَ المعدل عدم صحته ؛ 
كأن يقولٌ الجارحٌ مثلآً : «فلان شَرِبَ الخمرٌ ساعةً كذا مِنْ يوم 
كَذَا»» فيقولَ المعدَّلٌ : «قد كَانَ مَعِى فلانُ هَذَا فى هَذَا الوقتِ 

هكذًا اختارٌ الناظِمُ هاهنا » لكنه اخْتَارَ فى « التدريب» و «البدذر 
اللّاِع» أَنَّ قولَ الجارح والمعدّلٍ جميعًا يسقُْطَانِ في المسألةٍ 


تلن ينيد نت 
وَلَيِسَ فى الأظهّر تَغديلاً إِذَا 


و 


عَئْهُ رَوَى الْعَدْلَ وَلَوْ ححص بذا 


إِذَا عْرفٌ رَاوِ بالعَدالّة كشُعبَّةَ ومالك ويحيئ» ثم رَوَىْ هَذَا 


6 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
المعروف بالعدَالَةٍ عن رجل ولم يبيّنْ حَالَّه ؛ فهل تعتَبّرُ روايتُهُ عنه 
تعديلاً له أَوْ لَا؟ ْ 

للعلمَاءٍ في ذَلِكَ ثلاثة أقوالٍ : 

أولها : لا تعتبرٌُ تعديلاً مطلقًا ؛ لأَنَّ العدل قد يَرْوِي عن غير 
العرُولٍ ء ألا ترئ إلى قولٍ الشعبيٌ : «حَدَئَنَا الحارثُ » وأشهد 
باللّهِ إنه كَانَ كَذَايَا» . 

ومعنئ الإطلاقٍ في هذا القولٍ أَنَّ الحكمّ كذلكٌ سَوَاءٌ أَعْرفٌ 
من عَادَةٍ الثقة أنه لا يروي إِلّا عن الثقّاتِ أو لم يُعَرَفْ ذَلِكَ من 
عَادَتِهِ ؟ لجواز أن يخالِفٌ عَادَتَه . 

وذَّعَبَ جماعَةٌ إلى أَنَّ رواية الثقةٍ العَدْلِ عن رَاو ما تعتيرُ توثيًا 
وتعديلا له ؛ لأنّه لو كَانَ يعلمٌ من أمرو أنه غيرٌُ ثقةٍ لبيّنَ ذَلِكَ 
مخافَةٌ أَنَّ ينخيعَ الناسٌ بهء وإِلَا كَانَ عَاشّا خادِعًا مُوقِعَا للناس 
في الضلالةٍ» وهَذًا لا يقعُ مِمَنْ فُرض أنه ثقةٌ . 

وذْمَبَ قومٌ إلى الفرقٍ بِينَ أن يُعرَفٌ مِنْ عَادَةٍ هَذَّا الثقة أنه 
ا يَرْوِي إلا عن الثمّات فتكونٌ رِوَاينه عن أي أحدٍ تَعْدِيلاً له في 
المعنى » وألَا يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهء فلا تكونُ كَذَّلكَ . 


ا 4ه 
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0ك وَإِنْ يَقَلْ : «حَدَّكٌ مِنْ لا أنهِمْ؛ 
أو ١‏ يْقَةَ ‏ َو دك شيخ لي وُسِمْ 
د بِئِقَّةَ) ء. ثُمْ رَوَى عَنْ مُبْهَم 
قَلَدَهُ . وَقيه : لا مَا لَمْ يبن 
إِذّا قَالَ أحدٌ العلمَاءِ العدولٍ حدئني مَنْ لَا أَتَهِمُّهُ؛. أو 
قَالَّ: «حدثنى ثقدّاء أو قَالَ: «كلْ م مَنْ أزوِي عنه فهو ثقّة1 ثم 
رَوَىُ حَدِيئًا عن رجل مبهم» فهّلْ يعتبرُ ذَلِكَ تعديلاً أو لَا؟ 
الصحِيحٌ الذي عَلَيهِ جَمْهَرة العلمَاء ؛ أنه لا يُكتَمَى في التعديل 
بذْلِك حت يسديّه ‏ أله يحتمل لو سا أن يرف عنه سب يقبي 
وقيل : يكت ذلك في التعييل كما ل عي عَنّه ؟ لأنّه مأمونٌ في 
الحالين مَعًا . 
وإذا قَالَ أحدٌ الأئمّة المجتهدِينَ - كمالك والشافعىٌ - : 
١‏ حَدَث: ثني الثقّهُ؛» فهل يكفي ذَلِكَ في تعديل المرويّ عَنْه في حَقٌ 
مقَلّدِيه الا 


هرد شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


ذَهَبَ قوم - منهم : ابن الصبّاغ وإمامٌ الحرمّين والرافعىُ - 
إلى أنه كفي في حَقّهه”" . 
وقيل : لا يكفي ولا في حَقَّهم » إِلَّا أَنَّ يبيّنَ كَوْنّه ثقةٌ . 
عد د عد ظ 
0 وَمَا اقْتَضَئ تَصْحِيحَ منْن فِي الْأَصَحُ 
67 ولا بَقَاهُ حَيئمًا الذَوَاعي 
نُبْطِلَهُ . وَالْوَفْىْ بلإبجماع 
# ولا افْتِرَاقَ الْمُلَمَاءٍ الُمَل 
مَا بَيِنَ محُتج وَذِي نَأوُلٍ 
إِذا أفتئ أَحَدُ العلمّاءِ أو عَمِلَ بما يوافِقُ حَدِيئًا من الأحاديث, 
فهل تكونُ فتوَاهُ أو عمِلَّهُ دليلاً عَلَ صحَّةِ هَذَا الحييث؟ وإذا 
أفتن بما يخالِفٌ حديئًا أو عَمِلَ» فهل تكونُ فتوَاهُ أو عملُهُ دلياك 
عَلّى ضعفٍ الحديثٍ؟ 
الأصحٌ عند العلمّاءِ ؛ أنه لّا يكونُ عمل الإمّام أو قَيْوَاهُ الموافمة 
دليلا عَلَى صِحََةِ الحييث» كَمَا لَا تكونٌُ كَنْوَاةُ المحَالِفَةُ أو 





(0) انظر : ١تدريب‏ الراوي» 07١/1١(‏ -0070) , 
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عملَّهُ دليلاً عَلَى ضَعفْهِء وجََرَّمَ بذلِك النوويٌ وابنُ الصلاح”"' 

لجواز أن يكونَ عملّهُ الموافقٌ مِنْ قبيل الاحتيّاطٍ » أو لدليل 
آخْرَه أو جَوَازٍ أن يكونّ هَذَا الإمام ممن يَرَى العَملَ بالضعيف أو 
نحو ذَلِكَء ولجواز أن يكونّ عمَلَهُ المخالِت لمانع عندَهُ من 
الأخذ بالحديثٍ كمعارض أو غيره . 

وكم مِنْ أحادِيتٌ رَوَاهَا أئمةٌ أنْبَاتٌ - كمالك - ولم يعمَّلُوا 
بهاء مثل ١حَدِيثِ‏ الخيّار» الذي رَوَاهُ مالك ولم يَعْمَلْ به. لثبوت 
عمل أهل المديئة عَلَ خلافه . 

وكذَّلِكَ ؛ لا يَلِرَمُْ من موافقة _ الحديث اللإجتلع صِخْه ؛ 
ولا افتراق العلمّاء الأفاضل فيه فيه بر 


مَعَ أَنَّ الدواعِيّ بلاطل ؛ 16 كلك لا يدك على بك : 
الحديث . 


وذَّهَبَ الزيديّةٌ - فى الأجير - إل أنه يَنْنَضِى صحََةَ الحديث . 
وذَّهَبَ ابنُ السمْعَانِيَ”'' - فيما قَبْلّه - إلى أنه َم صن 
الحديث ؟ لأنّه رَعَمَ أن قبول العلماء ءِ مُسْتَلِزْم للصحة 0 ومحاوَلة 


. )077/١( «تدريب الراوي»‎ .)١55 : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
.)018/١( انظر : ١تدريب الراوي»‎ )0( 


1 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
تأوِيلِهِ كذلك مُسْتَلزِمٌ لها ؛ وإلَا لتَرَكُوهُ ولم يحتَاجُوا إلى تأويله . 
عَلَىْ صحته : ا ترى أكثرّهم يقولٌ عند تأويل ما لَا يوافِنُ مَذْعَبَه 
من الحديثِ : «وعلّى فَرْض صحّتِهِ فمعا كَذَاء لا ما فْهِمَ فلانٌ 
فشه)؟ 


6 + 


سر 


0 وَيْقْبَلُ الْمَجْبُونُ إِنْ تَمَطَعَا 
وَلَمْ يُوَنْرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا 
قد عَلِمْتَ أنه لَابْدَ في تحقّقٍ العدّالة من وُجُودٍ صفَاتِ 
التكليف » ومنها العَقْلُ » فلا تقبلٌ رواية المجنون . 
وقد أَرَادَ الناظِمُ أن يبيّنَ لك أَنَّ الجتُونَ المانِع مِنْ عَدالةٍ 
الراوي هُوَ الجنُونُ المطبّ الذي لا يَرُولُ في وَفْتِ من الأوقَّاتِ . 
جلو التاخ فلاس من ول ٠‏ تفع في نات ا 
الأوفَاتِ التي بكوثُ فيا عَيْرَ مجئُون . 


+ عاد 6 


إن كَانَ حِنُونه الذي يحدذث له أحيا 


08٠0‏ وتركوا «مُجُهُول عَيْنِ؛ : ما رَوَى 


عَنْهُ سِوَى شخص . وَجَرْحًا مَا حَوَى 
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.01 تَالِقُهَا : إِنْ كانَ مَنْ عَنْهُ الْفَرَدْ 
لم يَرْو إلا لِمْدُول 4 لإا يُرَدْ 
1 رَابِعَهَا 1 قبل إِنْ رَكَاهُ 
اهادي ٠‏ 82 
حبر 3 وَذَا فى «لْخبَة) رأه 


: سجاه هشه 


4 خامسهًا : إِنْ كان مِمنْ قد شهر 


بمَا سِوّى الْعِلْم ؛ كَنَجْدَةٍ وَبِرُ 
«مجهول العين»7'' م مِنَ الرواة : «هُوَّ كُلُ رَاو لم يَرْوِ عَنْه إلا 
واحد من الروّاةٍ ولم ؛ يجرّخة أَحَدٌ) ؛ فإِنْ أقل مَا تَرَتَفِعْ م به الجِهَالَة 


عند علماءٍ الحديث أن يَرُويَ عن الراوي اثنَانٍ . 
وقد احتَلَهُوا في هَذَا المجهُولٍ العين : هل تُقبَنُ روايثُهُ أو لّا؟ 


ره 


فقّالَ قوم : لا تقبلٌ روايتّهُ مطلمًا . وقال اخْرُونٌ : تقبلّ مطلقًا . 


: )177/5( قال في حاشية التوضيح»‎ )١( 
«علماء هذه الصناعة كلهم يقسمون المجهول إلئ قسمين إجمالاء وثلاثة أقسام‎ 
تفصيلا : وبيان هذا ؛ أنه إما أن يكون مجهول العين » وإما أن يكون مجهول‎ 
الوصف . ومجهول الوصف إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا » وإما‎ 
أن يكون مجهول العدالة باطنًا وهو معروف العدالة ظاهرًاء» وهذا يسمونه‎ 
. مستورًا» اه‎ 
.)"٠١ » قلت : وقِسْما مجهولٍ الوصفء هما المذكوران في البيتين (99؟‎ 


6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 

وقّال فَرِيقٌ ثالث : تُقبلُ إِذَا كَانَ الراوي الذي انفرّدَ بالروَاية 
عنه ممن لا يوي إِلّا عن الثقّاتٍ . 

وقَالَ فريقٌ رَابِعٌ - وهُوَ اختيّارُ أبي الحسن ابن القطَانٍ والحافظٍ 
ابن حجر ”''- : تقبلٌ إن زَكَاهُ أحذ أئمةٍ الجرْح والتعديل . 

وقّال فريق خامِسسٌ : تُقبلُ رِوَايُهُ إن اشْتَهّر بغير العلم مِْ صِفَاتِ 
المروءة ؛ كتجدة عمرو بن مَعْدِيكرِبَ ‏ وصَلاح مالكِ بن ديئار . 

ظ 2 جد ْ 
1 وَالثَالِتْ : الْأَصَحٌ لَيِسّ يُفَبَلَ 
مَنْ بَاطِنًَا وَطَاهِرًا يجَهَلٌ 

قد يكونُ الراوي معلومَ العين برِوَاية عَذْلّينَ عَنْهِ عَلَى مَا هُوَ 
اصطِلاحهم » ولكنّه مجهول العَدَالةِ . 

وقد احتَلّفٌ العلمَاُ في كَبولٍ رواية مَنْ هُوَ بهذ المكائة : 

فذمَبَ قومٌ إلى أنه تقبّلُ روَايئُهُ مُطلقًا . 

ذهب الجمهورٌ إلى أنه لا قبل رِوَاينُهُ مطلقًا . 

ودَهَبَ قومٌ إلى أله إن كَانَ مَنْ يَرْوِي عَنْهِ قد عُرِفَ بن 
لا يَرْوِي عن غير العُدُولٍ قُبلَتْ رِوَايتِه » وإِلّا فَلَا. 


فنع تنا فنك 
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5" - من تقبل روايته » ومن ترد 4١‏ 
0 وَفي الْأصَحٌ ؛ يُقَبَلُ «المَسْتورٌ ) فى 
ظاهر جره عَدْلَ وَبَاطنٌ خحفى 

إِذَا كَانَ الرّاوِي عَذْلا في ظاهروءولم تُعَلَمْ 8 حاله 
وباطنه ؛ فهو «مجهول الحالٍ» . 

وقد اختلف العلمَاءٌ في قَبُولٍِ روايته : 

فَذَهَبَ أبو حَنِيمَةَ وابنُ حبانَ وابنُ فورك وأبو الفتح سليمٌ 
الرازِيُ - وَذَكَرَ الناظِمُ أنه الصَّوَابُ - إل أنَّ رِوَايتَه مقبولَةٌ مطلقًا . 

وقيا : لا تُقبَّلُ مطلقًا . 


قال في «النزهّة)"' : ( التحقيقٌ ؛ أن رواية المستور ولحوه 
مما فيه الاحتمّال لا يطلقٌ القول بردهًا ولا بقبُولهاء بَنْ هى 
موقوفةٌ إلئ اسيبّانةٍ حَالِهِ » كما جَرّمَّ به إِمَامُ الحرّمين» اه" . 


2 د 


() «نزهة النظر») (ص : .)١75‏ 

(0) قال في حاشية (التوضيح» (0ك/ 18٠١‏ - 18698 ): 
«قال العبد الضعيف غفر الله له: واختلاف العلماء في قبول المستور 
والاحتجاج بروايته مبني علئ خلافهم فيما تتحقق به العدالة» فقد ذهب قوم 
إل أن الطريق إليل معرفة العدل - مع إسلامه وحصول نزاهته وأمائته واستقامة 
طرائقه - إنما يكون باختبار أحواله وتتيع أفعاله التي يحصل معها العلم أو غلبة 
الظن بالعدالة . - 


١‏ شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


وذهب أهل العراق إلئ أن العدالة تتحق بإظهار الإسلام وسلامة المسلم من 
فسق ظاهرء فمن كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا . 

واحتجوا علئ ما ذهبوا إليه من المنقول بما رواه ابن عباس © أنه قال : جاء 
أعرابي إلى النبي كَكِةٍ فقال : إني رأيت الهلال فقال له النبي عله : «أتشهد أن 
لا إله إلا اللّه؟» قال: نعم» قال : «أتشهد أن محمدًا رسول اللّه؟» قال : 
نعم : قال : (يا بلال» أذن في الناس فليصوموا غدًا» » قالوا : قد قبل النبي كله 


خبر هذا الأعرابي من غير أن يختبر حاله بشيء سوى ظاهر إسلامه . 


ولمن لا يرى أن العدالة تتحقق مبذا أن يقول : إن كونه أعرابيًا لا يمنع من كونه 
عدلاء ولا من تقدم معرفة النبي ككِ بعدالته أو إخبار قوم له بذلك من حالهء 
ولعله أن يكون قد نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه » وبالجملة ليس عندنا 
طريق إلى العلم بأن النبي يَككةٍ اقتصر في قبوله خبر هذا الأعرابي علئ ظاهر 
إسلامه . 

علئ أن بعض الناس قد قال : إن النبي يَكهِ قد قبل خبره لأنه أخبر به ساعة 
إسلامه » وكان في ذلك طاهرًا من كل ذنب بمثابة من علم عدالته وإسلامه 
عدالة له» ولو تطاولت به الأيام لم يعلم بقاؤه على طهارته التي هي عدالته . 
واحتجوا أيضًا بأن الصحابة - رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين - قد عملوا 
بأخبار النساء والعبيد ومن تحمل الحديث طفلا وأداه يالغّاء واعتمدوا في العمل 
بالأخبار على ظاهر الإسلام . 

ولمن ينكر ما ذهبوا إليه أن يقول : ليس هذا الذي ذكرتم بصحيح » ولا نعلم 
الصحابة قد قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه 
وصلاح طرائقه » وهذه صفة جميع أزواج النبي يَكهِ وغيرهن من النسوة اللاتي 
رَوَيْن عنه وكل متحمل للحديث عنه صبيًا ثم رواه كبيرًا وكل عبد قبل خبره في 
أحكام الدين . 1 


5” - من تقبل روايته » ومن ترد 7 
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- والذي يدل على صحة هذه الدعوى أن عمر بن الخطاب ييه رد خبر فاطمة 
بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلانا مع ظهور إسلامها 
واستقامة طريقها» وقال حين رد خبرها : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت»» وكذلك غيره من الصحابة روي عنهم 
أنهم ردوا أخبارًا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام» فلم يطعن أحد عليهم 
في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه» فدل علئ أنه مذهب لجميعهم » إذ لو كان 
فيهم من يذهب إلئ خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا . 
وقد حدثوا أن رجلا أثنن علئ رجل عند عمر بن الخطاب شه فقال له 
عمر: هل صحبته في سفر قط؟ قال : لاء قال : هل ائتمنته علئ أمانة قط ؟ 
قال: لاء قال: هل كانت بينك وبينه معاملة فى حق؟ قال: لاء قال : 
اسكتء فلا أرىئ لك علمًا بهء أظنك - والله - رأيته في المسجد يخفض 
رأسه ويرفعه . وكان أبو عاصم النبيل يقول : ما رأيت الصالح يكذب في شيء 
أكثر من الحديث . 
فلما كان الظاهر كثيرًا ما ينبني على التصنع والتزوير» وكانت رواية الحديث 
المشتمل علئ أحكام الدين خليقة بالتغبت والاختبار لمن تؤخذ عنه - رأىئ 
الأكثرون من علماء الحديث ألا يكتفي بالعدالة الظاهرة في راوي الحديث » بل 
لابد من اختيار حال الراوي وتتبع أفعاله حتئ يحصل لمن يأخذ عنه العلم أو 
الظن القريب من العلم بأن هذا الرجل عدل وأن باطنه يوافق ظاهره » فأما حسن 
السمت والتزيي بزي الصالحين وإطراق الرأس بين الناس ورفع الرأس وخفضه 
في المساجدء فهذه وحدها لا تدل علئ تحقيق العدالة» والذين يتصنعونها 
ويراءون بها أخطر علئ الدين والدنيا من كثير ممن يعلنون الفسق ويجاهرون 
به» نعوذ باللّه السميع العليم من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم» اه . 


:6 شرح ألفية السبيوطي في مصطلح الحديث 
ا وَمَنْ عَرَفتا عَيِْنَةهُ وَحَالهُ 
دون اسمه وَنَسَب ملا له 


إِذا عَرَفْنَا عينَ الرّاوى بروَايّة اثنين فَصَاعِدَا عَنْهُ » وعَرَفْنًا عَذَالتَه 
بتزكية الأثمةِء ولكنًا لم نُعرفٍ اسمّهُ ولا نَسَبّهِ ؟ فهل تقبل 
روايته ؟ 


1 +2 
وَمَنْ يَقَلْ : «أَخْبَرَنِي قلّانٌ اوْ 
هَذَا» - ِعَذْلِِنِ - قَبُولهُ رَأَوَا 

+ هَإِنْ يَقْنْ : «أَوْ غَيْرُهُ» أو يُجْهَل 

قد يَقُولُ الرّاوِي : «أخبرني محمدٌ أو إِبِرَاهِيمٌُ» مثلا عَلَى 
الشك . كحديث شعبة : عن سَلَمَةَ بن كهيل ٠‏ عن أبي الزْعْرَاءِ أو 
عن زيكٍ بن وهب : : «أَنَ سُوَيدَ بنَ عَفْلَهَ مَحْلَ عَلَى علي بن أبي 
طالب ) الحديث . فْهَلْ يصح قبول هَذَا الحديث والاحتجاج به؟ 

الجوّات : 
عدلين . 


ل 


200 سم 


ل ذْلِك يَصِحْ ويحتح بالحديث ذا كان معروفَينِ 


5" - من تقبل روايته » ومن ترد د 
فإن قَالَ الرّاوي : ١حَذثني‏ محمدٌ أو غيثة)» أو قَالَ : 
« حذثني محمد أو إبراهيم ) ولم نَعلَم عَذَالَةَ أحدهمًا ؛ فإِنَّه لا 
يجورٌ قبولُ هَذَّا الحديثٍ ولا الاحتجَاحُ به؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
الذي حَدَئه هُوّ المجهول . 
نع ينع ين 


6م | وَغْيِرَه يُرَد مئة الرَافضي 
وَمَن دعا . وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتضِي 
ِرَأبِهِمْ ؛ أَبِدَى أبُو إِسْحَانًا 
تكلم الناظِع كْدْهُ في هذه الأبياتٍ عَلَى رِوَايةِ المبتدعة وأهل 
الأهوّاء . 
وخاصل ما : أن صَاحِبَ البدعَة إِمّا أَنَّ تكونٌ بدعَتُه مما 
ِكمّدُ بهء وما 7 لا تكونَ كذلِكَ ؛ فالأوّلٌ كالمجِسّمَةٍ والقَائِل 


بخلتٍ القرآنٍ الذي هُوّ كلام الله » والثاني كالرافضّةٍ وغيرهم من 
المبتدعة . 


ر عر 


5م شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 





وقد اختلّفٌ العلمَاءُ - في الأوَّلٍ - عَلَئ ثَلَانَةِ أقوالٍ : 

قيل : تقبل رِوايّه مطلقا . 

وقيل : لا تُقبَلُ مطلقاء وهَذَا قول الجمهور . 

وقَّالَ قومٌ- وهُوٌ الذي صَححَه الإِمَامُ فخرٌ الدين- إن كَانَ 
يعتقدٌ أنَّ الكذِب حرام قُبِلَتْ رِوَاييُه » وإن كَانَ يعتقِدُ أَنَّ الكذبَ 
حَلَالَ لا تقبلٌ . 

وذَّهَبَ الحافظ ابنُ حجر ''' إلى أنه لا ينبي رَدُ كُلّ مبتيع ولو 
كَفَرُوه ببلعَته ؛ لأنَّ كن طائفة تدع أَنَّ مخالفيها مبتدِعُونَ » وقد 
بَالِغُ فتكفْرُ مخالفيهاء فلو أَجِذَ ذُلِكَ عَلَى الإطلاقٍ لاسلرَمَ رد 

جميع الطوائف . وعلَى ذَلِكَ يجب ألا تُرَدّ روايةٌ مبتيع إلا مَنْ 

كد مدا منو اننا من الشَّرْع . ٠‏ معلومًا من الدّين بِالضُرورَةء وكَذًا 
من اعتقّدَ عَكْسَهُ : ومَنْ لم يكن بهذِه المثابق, وهُرّ ضَابط وَرِعٌ 
72 قي ؟ فلا مَانِعَ من قبولٍ روايته . 
٠‏ وأنًا الميتدم بما لا يكفك : 


فقد صَوَّبَ النووي والناظم ومالك”" وابنٌ المبارَكِ رَدّ روايّة 


(١)«نزهة‏ النظر» (ص: ,)١77/- ١75‏ 
() انظر : (الكفاية» للخطيب (ص : 2»)١95‏ و«تدريب الراوي» .)0554/١(‏ 


1" - من تقبل روايته » ومن ترد 1 








الرافضة ومَنْ يسبت بسب الصحًابة والسلفٌ الصَّالِحَ . ومن كَانَ مبتدعا 
وهُوّ يَلَعُو الناسّ إلى بدعته » ومَنْ عَدَا هؤلاءٍ فإنا نقبَلُ روايتهم 
في غير ما يُوَافِقُ بدعَتّهم» فأمّا إِذَا رَوَوْا ما يُوافِقُها فلا تَقْبَلُه. 

قَالّ الحافظ أبو إِسحَاقٌ إبراهيمٌ بن يعقوبَ لجرزجاني نت 
أبي دَاودَ والنسائيٌ : «ومِنَ الرواةٍ زائِغٌُ عن الحقٌ- أي : السنةٍِ- 
صَادِقٌ اللْهْجَق لل د جب ون ل 
يكونٌ منكرّاء إِذَا لم يقَو به بِدعَتَهُ) م2" , 

وقَّالَ ابنُ حَجَر”" : وما قَالّه أبو إسحَاقٌ متجةٌ ؛ لأنَّ العلّة 
التي رُدّ لها حَدِيثٌ الداعيّة م عيّةِ وَارِدَةٌ فيما إِذا كَانَ ظاهِرٌ المرويٌ يوافِقٌ 
مَذْهَبَ المبتدع ولو لم يَكنْ داعِيةً) اه" . 


2# د علا 


. )”” : «أحوال الرجال» (ص‎ )١( 

(0) «نزهة النظر») (ص : /ا7١1 .)١7/8-‏ 

(0) قال الإمام الذهبي في «الميزان» :)5-26/١(‏ 
«فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع » وحَدٌ الثقةٍ العدالة والإتقان؟ فكيف 
يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ 
وجوابه : أن البدعة على ضَرْبِين : 
فبدعة صغرى كغلوٌ التشي » أو كالتشيع بلا غلوٌ ولا تحرّفٍ ؛ فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم » مع الدين والوَرّع والصدق . فلو رُدٌّ حديث هؤلاء لذهب 
حملة من الاثار النبوية ؟ وهذه مفسدة بيّنة . - 


,1 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
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- ثم بدعة كبرئ ؛ كالرفض الكامل والغلو فيه» والخط على أبي بكر وعمر 
يها . والدعاء إلئ ذلك ؛ فهذا النوعٌ لا يحتجٌ بهم ولا كرامة . 
وأيضًا؛ فما أستحضِرٌ الآن فى هذا الضرب رجلا صادقًا ولا مأمونًا؛ بل 
الكذب شِعارُهم ء والتقية والنفاق دثارُّهم ؛ فكيف يُمْبَلٌ نَمل مَنْ هذا حاله ! 
حاشا وكلا . 
فالشيعنُ الغالى في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا عه 2 وتعرّض لسبهم . 
والغالي في زماننا وعَرْفِنا هو الذي يكفرٌ هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين 
أيضاء فهذا ضال مُعَثَّر؛ اه . 
هذا ؛ وقد عرّف الشارح في تعليقه علئ «توضيح الأفكار» )٠١7- 1١١/1١(‏ 
بأشهر الفرق البدعية » فرأيت إثبات ذلك هنا للفائدة » قال : 
«الإرجاء» : فى اللغة معناه التأخير»ء تقول: «أرجأت كذا إرجاءً». إذا 
أخرته » وهو في الاصطلاح : مقالة لبعض أهل الدين » زعموا أنه لا يضر مع 
الإيمان شيء من المعاصي » كما أنه لا ينفع مع الكفر شيء من الطاعات». 
وفسروأ الإيمان بالتصديق القلبي الجازم ) 1 يجعلوا للعمل دحك فيه لا 
بالشرطية ولا بالشطرية » وسموهم ١مرجئة»‏ لأ نهم أخروا العمل » أي : جعلوه 
في مرتبة متأخرة . 
«النُضْب» - بفتح النون وسكون الصاد - مقالة لبعض الناس » ويقال لهم 
«النواصب» و«الناصبة») » وهم د يتدينون ببغض علي بن أبي طالب - رضئ الله 
تعالل عنه وكرم اللَّه وجهه -2 وأصل النصب العداوة ‏ وإنما سمو بذلك 
لأنهم نصبوا لهء أي : عادوه. 
«التشيع» في اللغة: مصدر «تشيع الرجل للرجل»» إذا صار من شيعته 
وأنصاره» و«التشييع»: في العرف مقالة الشيعة. وهم فرق كثيرة» - 


1 - من تقبل روايته » ومن ترد شد 


أؤ كذِبٍ الْحَدِيثِ فَابِنُْ حَنْبَلٍ 
0 وَالصَيِرفِيٌ وَالْحْمَيِدِيُ أَبَوَا 
قَبُولَهُ مُوَبَدَا . ثم نَأؤا 
.م عَنْ كل ما مِنْ قَبْل ذا رَوَاهُ 

وَالنَوَرِيُ ككل ذَا أَبَه 
١م‏ وما رَآهُ الْأَوَلونَ أرْجَحُ 

دليلهة فى «شرجِتا) موّضح 


ب 


عع لامو 38١‏ 


مَنُ ردت روايته 3 .ص أو نحوه ات عَما رُدْثْ روايته من 
أجلهء فَهَلْ تقبَل توبثه أَْ لَا؟ 

ذَّمَبَ جمهورٌ عظيمٌ من أفل هَذًَا الشأن إلى أَنَّ مَنْ كَانَ مردُوة 
الرواية لِفِسْقٍ غير كَذِبه في الحدِيث ؛ تُقبَلُ تَوْبتُهِ » ويَصِيرُ بها 


مَقُبول الروَايّة» وإن كَانَ سَبَبَ رَدّْ روايته كَذْبْهُ فى حَديث 


- ويجتمعون علئ مشايعة علي بن أبي طالب يه والانتصار لهء والقول بأنه 
هو الإمام بعد رسول الله يله والاعتقاد بأن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده . 
«القدر» في عرف أهل النّحَل : مقالة قوم زعموا أن كل عبد فهو خالق لأفعالٍ 
نفسهء وزعموا أن الإيمان والكفر لا يحصلان بتقدير الله تعالىن» وإنما 
يحصلان بفعل الإنسان وخلقه . والقائلون بهذه المقالة يقال لهم ١القدرية»‏ اه . 


[ألفية السيوطى - ج ]١‏ 


6 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


رسولٍ الله كَل ؛ لم تُقْبَلْ توبَته ولا يَصِيرُ بها مَقُبولا» بل نحن 
نردٌ جميعَ ما رَوَاهُ هَذَا الرَّاوي» سَوَاءٌ أكان قد رَوَاهُ قبل كذبه أو 
قبل اطلاعِنًا عَلَيهِ » أو رَوَاهُ بعدَ ذَلِكَء ومِنْ هؤْلَاءِ الأئمة : الإِمَامُ 
أحمدٌ بِنُ حنبل الشيبانيُ » وأبو بكر محمدٌ بن عبدٍ الله الصيرفيٌ ‏ 
وأبو بكر عبدٌ الله بن الوبير الحميدِيٌ شيخ البِخَارِيٌ”' . 

قال الصيرفيُ في شرح رسَالةٍ الشافعىّ» : «كُلُ مَنْ أسقَطنا 
خْبَرّه مِنْ مِنْ أهل النقل بكذِب وَجِدذَناهُ عَلَيهِ لم تَعْذْ لقبوله بتوبة 
تظهر ء ومَنْ ضَعَفْئا تَقْلّهِ لم نَجَعَلَه قويًا بعد ذَلِك» اه . 

وقَالَ أبو المظمّر ابنُ السمعَانيٌ : «مَنْ كَذَّبَ في خبر واحدٍ 


سم سس ص 


وَجَبَ إسقاط ما َعَم من حديثه») اه. 

وذّمَبَ الإمَامُ النوويٌ إلئ أن التوبّة تحمل عَلَى قبولِه » حيثُ 
قَال : «المختارٌ القطع بصحَةٍ توبته وقبولٍ روايته ؛ كشهادّتِه 
كالكافر ذا أَسْلْم ). 

ولكن الناظِمَ وأكثرٌ العلمَاءِ عَلَى ترجيح ما ذَُمَبَ إليه أحمد 
والصّيرفيُ والحميدِيٌ ومَنْ وافقّهم . | 


#4 


. )0065/١( انظر : «تدريب الراوي»‎ )١( 





ألم وَمنْ تفول ما عئة يُرْوى فالاصح 
إِسْقَاطهُ ؛ لكن بفَرْع مَا قَدَحْ 


1 أوْ قال دلا أَذْكرٌةُ ) وَنَحَوَ ذا 
كَأَنْ نبي ؛ قَصَحَححُوا أنْ يُوْخَذًَا 


ذا روئ ثقةٌ عن ثقةٍ آخَرَ حدياء فأخبرٌ الثقة المروي عنه بأ 

يرو هَذَّا الحدِيتٌ أو قَالَ : : ١كُذِبَ‏ عليّ» أو ما أشبّه ذَلِكَ ؛ فقد 
ذَكَرَ الناظِمُ أنّ العلماءً يوجبون رَدْ هذا الحدذيث بخصوصه . 

ومعنول ذُلِكَ : أنه لا يَستَلزِمُ رَدّ الأحَادِيثِ الأخرئ التي رَوَ ها 
ذَلِكُ الثقة: ولا يكونٌ سببًا في جَرْحِهِ ولا قَادِحًا فيه . 


> م بير 


قَال في «تدريبه) (صم 02021 مَا نْصَهُ: «ولا يثيْتٌ به 
جَرْحُه ؛ لأنّه أيضًا مُكذُبٌ لشَيْجْه في نَفْيه لذلك» وليسّ كَيُولٌ 
جرح كل منهما أولئ من الآخر ؛ فتسَاقَطا ؛ فإن عاد الأصل 
وحَدّتَ به أو حَدتٌ به فرعٌ آخْرُ ثقةٌ عنه ولم يُكذَّبْه فهو مقبولٌ: 
صَرَّحَ به القاضي أبو بكر والخطِيبٌ وغيرُهُما» اه . 

ثم قال بعد ذَلِكَ : «فإن قَالَ الأصلٌ : ١لا‏ أعرِقةُ». أو 
دلا أذكُرُه)» أو نحوَهُ مما يقتضي جَوَارَ نسيانه ؛ لم يقدخ فِيهِ ولم 
يرد بذلِك» أه بحروفه . 





.)0577/١( «التدريب»‎ )( 


فد شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


والعبارةٌ الأخيرةٌ هي التي ذَكَرَها في النظم في البيتٍ (7)817'' . 
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: )5550 - قال في حاشية التوضيح» (؟/415؟‎ )١( 

«قال العبد الضعيف - غفر اللّه له ولوالديه - : وتلخيص ٠‏ هذا الكلام بعبارة 
مضبوطة أن يقال : 
إذا روى الراوي العدل الثقة حديئًا ما عن شيخ معين عدل » ثم سئل الشيخ عن 
هذا الحديث وتحديثه الراوي بهء فجوابه على ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : أن يقول الشيخ : لا أذكر إن كنت حدثته بهذا الحديث أم لا . 
والضرب الثاني : أن يقول الشيخ : لقد حدثت بهذا الحديث لكني لم أحدث 
هذا الراوي بخصوصه به . 
والضرب الثالث : أن يقول الشيخ : إنه كاذب وأنا أعلم يقيئًا أني لم أحدثه به . 
فأما الضرب الأول ؛ فحكمه أن الحديث صحيح وأنه يجب العمل بمقتضاه ؛ 
لأن الشيخ لم يقطع بكذب الراوي ولا نفئ جواز أن يكون حدثه به . 
وأما الضرب الثاني ؟ فحكمه أنه يجب العمل بمقتضئ هذا الحديث » ولكن 
لا من طريق الراوي عن الشيخ » بل علئ أنه من رواية الشيخ لا من رواية 
الراوي عنه ؛ لأن الشيخ يثبت روايته لهذا الحديث ٠»‏ ولكنه ينفي أن يكون هذا 
الراوي قد سمع منهء وهو قاطع بذلك » والفرض أنه عدل ثقة مأمون . 
وأما الضرب الثالث ؛ فحكمه أن يوقف العمل بهذا الحديث إن كان لا طريق له 
سوى هذا الراوي وهذا الشيخ » فإن كانت له طريق أو طرق أخرى كان العمل 
للطريق الأخرى . 

ولا يكون هذا التكذيب قادخا في الراوي ولا في شيخه ؟ لكون النسيان غير 
مأمون علئ الإنسان» فيجوز أن يكون قد حدثه حقيقة ولكنه نسي أنه كان في 
جملة تلاميذه فبادر إل جحود ما نسبه إليه» اه . 


5” - من تقبل روايته » ومن ترد 7 








جماعة ». وآخَرُونَ سَمَحوا 
4 وَآكَرُونَ جَوَزوا لِمَنْ شَغِلْ 
عَنْ كَسْبهِ ؛ فَاخَتِيرَ هَذا وَقبا' 
اختلّفَ العلماءً فى المحدّث الذي يأخذ الأَخْرَةً على تحديثئه 
.)1١(‏ 
به : 
تسا سم ؟ و 2 و ءٍِ 2 2 0 
فذهَتَ أحمد وإسحاق بن راهويه وابو حاتم الرازي إلن أن 


| 


م عِِ الس > ٠‏ ع 04 7 و 
خد الاجرة يقدح فيه )» وأنه لا يكتت حديئه . 


وذَهَبَ أبو نعيم الفَضْلُ بن ذكينٍ والبغويٌ وطائفةٌ إلى أنه لا 
بأسّ بأخذدٍ الأجرة عَلَى التحديث . 

وَذْهَبَ جماعة إلول التفصيل ؟ وَأَجَارُوا أخذ الأجرة إن كان 
يشتغلٌ بتحديثه عن قيامِهِ بالتكسب وتحصيل مؤونتِهِ ومؤونَة مَنْ 
تلرّمُه نفقته » فإن لم يِكُنْ يشتغلٌ به عن ذَلِكَ ؛ لم يَجرْ له أذ 
الأجرة عَلَيهِ » وهُوَ الذي قَبلّه الناظمُ واختادة”'' . 
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.)0506/١( انظر «التدريب»‎ )١( 
زاد فى حاشية «التوضيح) (؟/56؟):‎ )0( 
2 «وأحب أن أنبهك هنا إلى أن خلاف هؤلاء العلماء حاصل في أخذ المحدث‎ 


0 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
من يَتَسَاهَلْ فِي سَمَاع أَوْ أَنَا 
كتوم او عَقَرْكٍ أضله ارْدُدًا 
“5 وَقَابِلَ التَّلْقِين . وَالَْذِي كر 
شُذُودهُ أؤ سَهْوْهُ حيتُ أئَر 
ظ وَمَنْ يُعَرَّفَ وَهْمَهُ ثُمَّ م أَصَدُ 
م يِرَدُ كل مَا رَوَى ء. وَقَيْدَا 
بأن يُبِينَ عَللِمٌ وَعَانَدَا 
ا تقبلٌ روايةُ مَنْ عُرفَ بالتسامُل في سماع الحديثٍ أو في 
أدائه ؛ كالذي لا يبلي أن ينام في مجيس السمّاع والأداء 
وكالذي يحدَّتٌ مَعَ ترك أصلهِ المقابَلٍ بأصل شيِحْهِ أو بأصل آحَرَ 
و 
وكذلك ؛ ُرد رواية مَنْ يبل التلقينَ ٠‏ وخر الذي يل النيء 


فيحدَّتٌ به مِنْ غير [أن] يعلم أنه مِنْ حد يثه 


- العوض عن التحديث من تلاميذه الذين ينقطع هو لهم » فأما أن يأخذ المحدث 
احتباسه لذلك » فليس بموضع خلاف بينهم . والله أعلم» اه . 


6” - من تقبل روايته » ومن ترد 6غ 








وتردُ أيضًا روايةٌ الذي يَكْثّر شذودَُهٌ في الرواية أو نكارثهُ ‏ 
وتُردٌ رواية مَنْ كَثْرَ سهوٌة إِذا رَوى من حفظِه ولم يحدّث من أصل 
صحيح » فإن حَدَّتَ من أصل صحيح لم ترد روايئه ؛ فإِنّ سهوّه 

وقَالَ جماعةٌ من أكابر العلمَاءِ ؛ كأحمدٌ بن حنبل وعبدٍ اللَّهِ بن 
المبارّكِ وأبي بكر الحميديٌ : كُلُ مّنْ يُعَرَفُ وهمٌُة- أي : غَلَطَهُ- 
ولو في حَدِيثٍ واحدٍء ثم يبِيّنُ له وهمه فلا يرجع عنه » بل يِصِرٌ 
عَلَى الروايّة عَلَى ما وَهِمَ ؛ فإِنَّ جميعٌ ما رَوَاهُ من الأحاديثِ- 
ولو غير التي بْيّنَ له فِيهًَا وهمُّهُ - تردُ ولا تكتّبُ عنه . 
وقَيّدَ قومٌ - منهم عبد الرحمن بِنُ مهدي - رَدَ رواية مَنْ هذه 
حالتهُ بأن يُبِينَ عنادهُ ويتمادئ في غلطِه بعد بيانٍ أحدٍ العلمّاء 
الخبيرِينَ له . 

2 2 

4 وَأُْرَضُوا في هَذه الأَرْمَانِ 
عن اعتِبار هذه المعَانِي 


أ نيا 


الِعُسْرهًا . مَمْ كونٍ ذَا الْمُرَادِ 
صَارَ بَقَا سِلسِلَةٍ الإسْنَادِ 


665 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 
ا فَلْيِعْبَبَد تكليفة والسار 


"م وِلَيَرْوِ مِنْ نوفقي ١‏ خلا 

أراد الناظِمُ أن يبيّنَ لك في هذه الأبياتٍ أن الشروط لتى سبق سآ 
ذكرها وتَعْدَادُها وتفصيا” القول فيهاء إنّما كانت تقرط فى دوا 
الحدِيث المتقدمينَ حينَ لم تكن | أحاديثُ الرسولٍ كه قد نَم 
تدويئها . وكمل يان حالهاء واستمرٌ حالها عند العلمّاء الذينْ 
مَازُوا صَحِيحَها من سَقِيمِهَاء وحَدَّدُوا لها حَُدُودََا . 

فأما المتأخَرُونَ الذينَ جاءوا من بعدٍ ذَلِكَ ؛ فَإنّهِ يَكفى فى 
قبولٍ روّاية الرّاوي تحمّقُ كونه مكلّمًا مستورًاء بألا يكونَ متظاهرًا 
بالفسق أو | لسخف الذي يخل بمروءته. وكذلك : يُكتمول فى 7 تحقّق 
ضبط الراوي أن يكونّ حافِظًا لما يرويه » ويثبت بوجودٍ سماعِه 
-بخط.ثقةٍ غير متهم » أو بأن يرويّ من أصل صحيح موافق لأصل 
شيوخه . 

وَإِنْما حَمَلْهم عَلَى عَلَى ذْلِكُ أمران : 

الأمرُ الأول : عُسْرُ هِذِهِ الشروط التي كانت تُشْتَرَط في قُدَامئ 





5" - من تقبل روايته » ومن ترد باه 


الروّاة» وتعذّرٌ الوقاء بها اليومّ بعد صيرورَةٍ الزْمَانٍ إلى ما صَارَ 
إليه . 

الأمرُ الثاني : رغبتُهُم في بِقَاءِ سلسلَةٍ الإسئادٍء وحؤْفهم مِنَّ 
انقطاعِهًا » مع أنَّ الرواية عَلَى هِذِهِ الطريقة من خصائص هده 
الآمة . 

قال البيهقئُ : «القَصْدْ من روايته والسماع منه أَنَّ يصيد 
الحديثٌ مُسَلْسلاً ب «حَدَئَئَا» و «أخبرنا»» وتبقيل هذه الكرامّةٌ التى 
خصَّتْ بها هذه الأمَّهٌ شرفًا لنبيّنا نه) اه . 

والحدٌ بينَ المتقدّمِين الذينَ يُشتَرَط فيهم هذِهِ الشروط السابقَةُ 
وبين المتأَحْرِينَ الذين يتَسَاهل معهم في الاشترّاط : هو ما ذَكرَه 
الحافظ اذه <21 بقوله : «الحدٌ الفاصل ١‏ بين المتقدم والمتأخر 
هُوّ رأس سَّنَةَ ثُلاثمائة ) اه كَلَامُهء واللّهُ أعلم . 


.)5/١( «الميزان»‎ )١( 


[ألفية السيوطى . ج ]١‏ 


4 شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث 


مَرَاتِبٌ التَغدِيل وَالتَجْريح 


اعلم ؛ أن ألفاة كل من التعديلٍ والتجريح عَلّى مرايّبَ » وقد 
جَعَلَ ابن أبي حاتم - وتَبعَه ابن الصلاح والنوويٌ”'2- هذه 
العرافت أرينا: وجل الحافِظَانٍ الذهبيُ والعراقي”' خمسّاء 
وجَعَلّهَا الحافظ ابنُ حَجَر سِيًا”" . 
وقد سَّلَّك الناظِمُ 59 هناء وإن كَانَ قد ذَكْرَ مراتِبَ 
التعديل الستّء ولم يذكُرُ مراتِبَ الجرح إِلَّا خمسةًء كما 
سيتضِحٌ لكَّ ‏ وسنبيّنُ لك كُلّ مرتبة من كلامهء وما يدل عليها 
من أَلفَاظٍ التعديل والتجريح . 
اد 


وَأَرْمَعْ الألْمَاظٍِ فى التَعْدِيل 
مَا جَاءَ فِيهٍ أَفْعَلٌ التَفْضِيل 





( انظر : «تقدمة الجرح والتعديل» (077/5).» و«علوم الحديث» (ص : 
/ا6٠)ء‏ و«التدريب» (١/1الاه).‏ 

(5) انظر : «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5) » و«التقييد والإيضاح» (ص : )١6١7‏ . 

(9) انظر : «نزهة النظر» (ص : .)١88‏ 


81 ك« أَوْئُق النّاس ) وما أَشْبّهَهَا 


ل 
أ 








و نتخوه 2 نَحوٌ (إليْه المئتهّئ» 


المرتبة الأولئ : كل عبارة دَخْلَّ فيها « أَفعَلٌ التفضيل ) 
وما أشبّهَ أفعل التفضيل مما يدل عَلَّى المبالئّة؛ وذلك نحو 
قولهم : «فلان أُوتَقُ الناس » أو أثبتُ الناس حفظا وعَدَالةَ». 
ونحو قولهم : (إليه المنتهئ2 . 

وذَكْرَ النوويٌ من هذه المرتبة قولّهُم : «لا أَحَدَ ثبت منه». 
وقولّهُم : «ومَنْ مثلُ فلان؟ !»2 وقولّهُم : «فلانٌ يُسْأَلَ عَنْه؟!2 . 


د +2 
مُمَ الذي كُرّْرَ مِمَا يُفْرَه 
ن ثم الذي كرر م يُفرد 


ب إن و 


بَعْدٌ بلفظٍ أو بِمَعْنَى يُورَدُ 
لو اك 1 2 27 : , 
المرتبة الثانية : أن يدل عَلول درجَة الراوى بتكرّار لفظ دال 
00 7 عَ عر سم ع اس .1 7 
عَلَّ العدالة مرتين أو أكتَرَ» سواءٌ كَانَ اللفظ الثاني هو اللفظ 
5 5 5 شب ' 7 2 2صررروء ترمر شاب ٠ه‏ لكرعبدىد -[] 
الأول أو كان بمعناه» وكلما كان تكرَارّه أكثرَ كانت ذلالته على 
2 عمس ع َه 1 د 
المراد أَشَدَ » مثلٌ أن يُقال : «ثقة ثقة) أو : (ثقة ثُبْتَ) أو : (ثقة 
حافظ حجة» . 
ومئة . قول ابن سعد فى شعبة : ( نشة » مأمون . نت »ع 


م 3 3 7 2 
حجة» صَاحَتٌ حديث»» وقال ابن عيينة : «حَدثنًا عمرّو بن 
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و -_ 


6 الع م الدع م 1 ” ع لاس سم م 
دينار وكان ثقة ثقة)- تسعٌ مرات . وكانه سكت لانقطاع نفسِه . 
300 
ص 4 


د68 3 ع ل 
“0203 _يَلِيه: ١ثبت)‏ ١مَثْقَنّ)‏ أو ١ثقَة)‏ 


فب ينث ل 


0 7 01 ص 7 و . يي 
أَوْ «خافظ» أَوْ «ضابط» أو «ححّة» 


المرتبةٌ الثالثة : أن يدل عَلَ درجة الرّاوي بلفظ واحدٍ مُشْعِر 
بأ لضبط ء مثل : « فلن نت ) بسكون الياء - أي : ثاىست القلب 


١ ِ‏ وو وه في : 7 1 
واللسان-ء ومثله : . ١‏ مُتْقِنّ») و «ثقة» و «حافظ) و «ضابط» و 


5 
( حجة) . 
6 


2 ل اسه 9 ره بي 7 3 
«0 0 ثم «صَدوق) أو ذَ«مَأْمونٌ) و «لا 
ل 5 م 5 
بأس به) كذا «خيار) فمم. 


المرتبةٌ الرابعةٌ : أن يدل عَلَى درجَةٍ الراوي بلفظٍ واحدٍ لكنّه 
لا يُشعد بالضبط . مثل : فلانٌ صدوقٌ») - أي : بالغ في 
الصدق - ومثلهُ : «مأمونٌ) ولا بأسَّ به) و «ليسّ به بأسٌ») و 
«هوٌ حيار الناس» . 

ذَكَرَ ابن أبي حاتم أَنَّ مَنْ قِبِلَ في شأنه ذَلِكَ فهو مِمَّنْ يُكتَبُ 
حديثه » ويُنظَرٌُ فيوء ويُخَبَرٌُ حت يُعرَفَ ضبطةُ . 


2 1 


شعو ل ًٌْ اما م - . 
م ١مَحَلَهُ‏ الصذّق)» «رَوَوَا عَنْةُ) «وَسَط) 
«شَبخ) مُكَرَرَيْن أوْ فَرْدًا فَقَط 
4م وَ١جَيَِدَ‏ الحديث» أو «مَقَاربَة) 
«حَستُة) «صَالِحة» «مقَارَبَة) 
وَمِنْهُ : ١مَنْ‏ يُرْمَ ببذع2 أَوْ يُضَمْ 
إل «صَدُوق» «سُوءُ حفظ أو وَهَمْ ) 
المرتبة الخامسّة : أنْ يدل عَلَ درجَّة الراوى بصفًة لا تشعد 
بالضبطٍِ » وهي مَعَ ذَلِكُ أقلّ في الدلالةٍ عَلَى قوة اتصّافِهِ بالصذقٍ 
وَالأمَانَةِ من ألفاظ المرتبّة السابقّة . 
وان 00 2 4 عي و عه ا. 7 
مثلّ قولهم : «فلان محله الصدق», ألا يرى أن هذه العبارة 
تشترك مع قولهم : «صَدوق» في عَدَم الإشعَارٍ بالضبطٍ » وهي 
مَعَ ذَلِكَ لا تدل عَلَى المبالعّة في صددقِهِ كما تدلُ عَلَّيه 


و 


(صدوق). 
: 323 م موث سعهئ ده و 1 
ومن هذه الرتبة قولهم : «فلان رَوَوْا عَنْهِ ؛ و«فلان وَسط)ء 
' ِ . و : 0 ردي الب و 0 
و«فلات شيخ) و«فلان وَسَط شيّخ)» وقولهم: «جيد 
الحديث )» . و«مقَارتٌ الحديث ) - بكسر الراء -. و( حَسَنٌ 
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الحديثِ»» و١صَالِحَ‏ الحديث»» و«مقارّب الحديث»)- بفتح 


5-5 


الراء - ومعئاه : أنَّ حديتٌ غيره يقاربة . 
وقد جَرَىُ الناظِمٌ في اعتبّارٍ مفتوح الراءِ مثلَ مكسّورهًا عَلَى ما 
حَكَاهُ ابِنُ سِيدّه من تساويهمًا في المعنئ» لكِنَّ الذي جَرّمَ به 
البلقينيئٌ أَنَّ مكسورٌ الراء من ألفاظٍ التعديل » ومفتوحَهًا من ألفاظٍ 
التجريح » وحكئ عن ثعلب أنه يُقال: «فلَانٌ مقارَبٌ» بفتح 
001 )000 / 

الراء - أي : ردِيمٌ ‏ . 


0 مر 0 و 24 42 5 324 0 ٠‏ د سمس أ ء” َ 
وفل دكرَ الحافظ ابن حجر ”© أ من هذه المرتبة ايضا ان 


أ 


يُجِمَعَ في وَضْفٍ الرّاوي بِينَ لفظٍ «صدوقٌ» وهُوَ مِنْ ألفاظٍ 
المرتبة السابقة » وبينَ لفظ يدل عَلَْ الضعف ' مثل أن يقال : 
(صدوقٌ سيئ + الحفظ )ا أو «(صدوقٌ يهم" . أو «صدوقٌ له 
أوهام » . أو (صدوقٌ يخطى؛) . أو «صدوق تغيّر بِأَحْرَة) . 
وجَعَلَ من هذه المرتبة أيضًا وَصْفْ الراوي بالابتداع ؛ 
كالتشيّع » والقَدَرِء والإرججاءء والتجهُمء والنُضب . 1 


2 3 


)١(‏ في «محاسن الاصطلاح» (ص : )51٠‏ عن ثعلب أنه قال : «هذا تبر مقارب» 
أي : رديء . 
( «التقريب» (ص : .)86١‏ 


مراتب التعديل والتجريح 1 
0 يَلِيهِ : مَمْ مَشِيئَةِ «أَرْجُو بِأَنْ 
ا َأْسَ به) «صَوَيلِحٌ) «مَفْبُولَ) عن 

المرتبة السادسّة : أن يدل عَلَ درّجَة اراي بلفظ بن ألفاظ 
المراتب السابقة . ثم ُفْرَنَ به المشية أو ما يدلُ عَلّى أن لواف صف 
غيرُ متأكّدٍ من ثبوتٍ هِذِهٍ الصفةٍ له » مثلّ أن يقال : «صدوقٌ إن 
شَاءَ اللّهِ؟» أو «أرجو أن لا بأسّ بو) . 

ومِنْ هذه المرتبة قو لهم : «فلان صويلح2 .2 وَرَادَ ابنُ حجر أَنَّ 
منها قولَهُم : ١مقبول).‏ 


و 


سم وَأْسْوَأ التجخريح مَا قَذْ وص صفا 
ب«كذزب) وَالْوَضْعْ) كيف صُرّنًا 


26 2 


مِنْ هنا شَرَّعٌ الناظِمٌ يبِينُ مراتبٌ التجريح » وقد ذكْرَ في هَذَا 
البيتٍِ المرتبة الأولى منه: وهي أشنم عبارةٍ تدلُ عَلَ جَرْح 
الراوي . 1 

وأسواً ألفاظٍ التجريح : الوصفٌ بما دَلَ عَلَى المبالعة في 
الوصب بالكذزب أو اوضع أو بهما جَمِيعَاء مثل قولهم : «فلان 
أكذْتٌ اناس » ؛ أو (أوضع الناس؟ » أو «إليه المنتهيل فى 
الوّضع» . أو (همّ ركنٌ الكذِب», أو ١(هو‏ مَبْبَعْ الكذِب» . 
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ومنه قولهم: «هُوٌ دَجال»). 
. و 7 , و 
وهذه الثلاثة عند ابن حجر المرتبة الثانية . 


| 


اله ا “يه ِ 2 7 


ف ين 


25 


2 ى راع ٠‏ )اه 
وفوف لم بدين ) اتهموا ا( ( فيه نَظرً) 
4ه « - 
وَ«ساقط) وَه«هَالِك») «لا يُعتبَر) 
0# َ 2 0 00-0 و : 
4+ و«ذاهِبٌ» وَ«سَكتوا عَنْهُ) ١«ترك)‏ 
رت 2 
وَ«ليسّ بالثقة) 0 


المرتبة الثاني نية في كلام الناظم . وهي الثالثة في الحقيقة عَلَى 
نحو ما تبينَ لك في المرتبة السابقة : 1 
الوَضْفِينَ الكذِب والوّضع . ولكن لا عَلَى سَبيل المبا 
ولا الجزم» أو يصفَهُ بوَضْفٍ أقلٌ منهما شَناعة . 

فمغال الأول ؛ قولّهم : فلان متهم بالكذب» . أو متهم 
اوضع » . 

ومن الثاني ؛ قولّهم : « فلن فيه نظرٌ)ا, وقولّهم : «فلان 
سَاقط  )»‏ أو «مَالِك»)ء وقولهم : «فلان لا يعتَرٌ به) أو ١لا‏ يعبر 
بحديئه ) : وقولهم : «فلانٌ سَكتُوا عَنْماء و«فلَان ذَاهِبٌ»)2 
و١فلَانٌ‏ متروك )ا أو «فلانٌ مترواك الحديث»)» أو «فلَانٌ 


ل يَصف 0 بأحد 
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تَرَكُوهُ 4 . أو ١‏ تَرَكُوا حَدِيئَهُ ؛, وقولّهم : «فلان ليس بالثقَةظ . 


م 7 2 ص قي 
م (األْقَوا حَديئَهُ») «ضَعِيف جذا) 
8 و سر 86 2 
«ارم به) « وأه بمره) (رد 
0 «لبس بشسيئل) ع ع ع ع ع 0 
4 .م لقَوا و 4 ِ 2 
المرتبة الثالثة : قولهم : «فلان أُلقَوًا حديئه»). أو «فلان 
7 9 - ور فليو ىح 
مطرّح )2 أو (م رح الحديث» » و كذا 17 «(فلان ضعيف 
1 لح اه اناه 07 
جدااء وقولهم : « فللان زم به) » أو ارم بحليثه ) » وقولهم : 
اي ” 8 ا 23 تكاس 4 ال إعكى” وه 
«فلان وَاهِ بمرّة» - أي : بلا ترددٍ- » وكذا قولهم : «فلان رداء 
ع َك راس ءِ م 0 
أو «رَدُوا حَدِيئّه»)» أو «مرذودٌ الحدِيث»» و كذلك قولهم: 
الث 1 ء دنه ء 1 
«فلانٌ ليسّ بشيء»» أو «لَا يسَاوِي شيئًا؛ . 


كَ«مُئكر الْحَدِيثْ» أو «مُضْطَربة» 


7 3 7 5 
بم «وَأو4 «ضعيف) «ضعفوا) 


المرتبةٌ الرابعةٌ : قولّهم : «فلانٌ لَا يحتّخ به». وقولهم : 
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«فلان منكرُ الحديث». أو «فلانث مضطربٌ الحديث». 

03 مس اس . .د ء 005 0 

وقولهم : «فلان واوِ» من غير أن يضيفوا إلئ ذلِك قولهم : 
أنه مه ص بد 1 ٠ 2 : ٠‏ م / 

(بمرَةِ»؛ وكذا قولهم: «فلان ضعيف) من غير أن يقولوا: 
2 + مرو# م هه ع / 

« جذدا)ء. وقولهم : «فلان ضعفوه) . 


.> 0 2 وا 2 1 1 
«ضعف) أو «ضغف)») ١مَقَال‏ فيه» | 
#ساى سوه ل* 1 واث بم سر 
557 (يُنْكرَ ويُعغرف) «فيه خلف» «طعَنوا» 
ش تت 8 ص 
«تكلموا)» (سَيَئ حفظ)») «<الث:») 


و «ليسّ بححجّة) أو «القَوئٌ) 
(بعمَذة) «بذَاك) ١‏ بِالْمَرْضِئٌ ( 
م 85 م - 1 0 : و - 
1 ااه ء. _ 0 1 ٠‏ 2 8 الى 
أي : ضعفه اهل الحديث - » وكذا قولهم : «فلان فيه ضعف) ». 
ءِ . 2 4 اير سني ع . 
او (في حديثه ضعف»2. وقولهم : «فلان فيه مَقَال2)». أو «فى 
الام 3 وو / 0 و 6 و 3 ءٍِ 0 
حديثه مَقال»). وقولهم: «فلان ينْكرٌ ويغرف)- أي : يأتى 
2 2 0 #2 و ' ف ع هم عي 
بالمتاكير مرة وبالمشاهير مرة-. وقولهم : «فلان فيه خلف», 
1 ااء 3م م املو مل 1 
او «اختلِف فيهِ»). وقولهم: «فلان طَعَنُوا فيهاء أو ١«تكلْمُوا‏ 
: جك م 5 فد ]لت ع. اسل قعص . 4 200 : 
فيها» وكذا قولهم : «فلان للضغفي ما هوّ). وقولهم : « فللان 
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سيئء الحفظ ) , وكذَا «فلانُ لين ا أو (١‏ لي * الحديث»). وكذلك 
«فلانٌ ليس بحجَّةٍ) , أو ١لِيسَ‏ بالعَرِي» . أو ١لِيسّ‏ بالمتين2 » أو 
« ليس بعمذة) ع أو « ليس بذَاكُ )ع أو ليبس بذاك القوي ١‏ . أو 
«ليس بالمرضيٌ) . وكذلك قولّهم : «فلانٌ ما أعلم به بأسَا) . 

وقد قَالَ الناظِم في العبارة الأخيرة : إنها مما يمكن أن تجعَلٌ 
من هذه المرتبة»ء أو مِنْ آجِرٍ مَرَاتبٍ التعديل» مثلّ قولهم : 
( أرجو أن لا بَأسَ به) . 





* هل يفيد العلم بصحته العلم القاطع فيجب العمل به؟. ١55‏ 


* هل يشترط فيه العدد؟ ١6#‏ 


* هل يحكم علئ متن أو سند بأنه أصح الأحاديث من 


غير قيد؟ ا سل 
* الأسانيد التى قيل في شأنها : (إنها أصح الأسانيد» .... ١76‏ 
* كلمة عن مبدأ التصنيف في هذا العلم 10 


مراتب الأحاديث في الصحة بالنظر إلى الكتب ١6‏ 
معنل قولهم: «صحيح علئ شرط الشيخين ) ايل 
* عدة أحاديث الصحيحين » وتفصيل ذلك 0 ١41‏ 
* لم يستوعب البخاري ومسلم جميع الصحيح 0 ١9‏ 
* كيف تعرف أن الحديث صحيح إذا لم يروه الشيخان... ١9177‏ 
* هل يجوز تصحيح الأحاديث بمجرد النظر في الرجال 
والمتن ؟ ا ل 


* المستخرجات عليل كتب الحديث وفوائدها ”3 
* هل يجوز أخذ الأحاديث من النسخ المعتمدة أو لابد ‏ 
من الرواية ال 0 


* ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره » كالصحيح 00 لطض 
*# سنن أبي داود » ومنزلة ما فيها من الأحاديث 00 4_”» 
معن قول العلماء هذا حديث حسن صحيح . 

ذلك #8 
* الألفاظ الدالة على القبول عند علماء الحديث ا 
* الضعيف : تعريفه » مراتبه 601”» 
* الأسانيد التي قيل عنها : (إنها أضعف الأسانيد» #ن» 
* المسند : اختلاف العلماء في تعريفه 0 اموي 
* المرفوع » والموقوف ٠»‏ والمقطوع 0 0 084» 
* ما يأخذ حكم المرفوع أو المرسل أو المقطوع ال ”ه75 
* الموصول ٠»‏ والمنقطع » والمعضل 97 
المرسل #788 
* اختلاف العلماء في جواز الاحتجاج بالحديث المرسل 187 
* مرسل الصحابي في حكم المرفوع 3/856 


* أمور اختلف العلماء فى اعتبارها من المتصل أو المرسل 1/” 
2 يقدم الرفع والاتصال على الوقف والارسال 6 والخلااف 
فى ذلك 041 


* هل يشترط لقبول المعنعن المعاصرة أو اللقي؟ 3-5 


* التدليس : تعريفه ٠»‏ تقسيمه إلا تدليس الإسناد 


0 


الغريب . والعزيز . والمشهور والمستفيض . والمتواتر 775 


* هل الحديث المتواتر موجود أو معدوم ؟ 0 
* الاعتبار» والمتابعات» والشواهد 0770008*ظ 


* زيادات الثقات 11ذ1ذ[1[1[1 1[ [ز ز[ 1 1211701 


* هل النسخ علة من علل الحديث؟ 2500 
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ومقلوب الإسناد ا 
* الأسباب التي يقع من الراوي القلب بسببها كن 
* المدرج : تعريفه » تقسيمه إلئ مدرج المتن ومدرج 

الإسناد 80/858 
* الأسباب التى تحمل علول الإدراج » ما به يعرف الإدراج.. ١9٠‏ 
*# تعمد الإدراج حرام ها 
الموضوع : تعريفه » حكم روايته » بم يعرف الوضع.... 597 
* الأسباب التى حملت الوضاعين علئ الوضع مع 
* لا يجوز الوضع ولا في الترغيب والترهيب 41 
* بعض ما أخذ علئن كتاب « الموضوعات» لابن الجوزي.. 65١‏ 
* من تقبل روأيته ومن ترد 56 
* مراتب التعديل والتجريح » والألفاظ التي تقال في كل 
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